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العبودية المقنعة 

مدخل 

تشكل هذه المادة الجزء الثاني من كتاب التاريخ لعبة الحضارات, وهذين 
العريين يشعلان فرع التارخ من مادة الفلسقة الي تتشكل مادتها من :مقيوم 
الوعي والانسان والمعرفة والحقيقة, وعلم الجمال جناح وعلم التاريخ الجناح 
الاخروبذلك تكتمل الفلسفة كبيكل فكري لمادة اساسية واحدة وهي الفلسفة, 
وبذلك وتستطيع ان تحلق في اعلى السماء لتستكشف الحقائق في اعمق الاغوار 
السحيقة, لتلقي الضوء على تاريخ الانسان وتاريخ المجتمع البشري وخاصة 
ما يتعلق بمراحل نشؤه الاولى, تلك المراحل التي شكلت الاساس والمقدمات 
الضرورية لنشوء وظهور المجتمع الانساني والانسان العاقل على الاثرذاته. 

وفي مادة كتاب التاريخ لعبة الحضارات كنا قد بحثنا في الكثير من المفاهيم 
الاساسية التي تشكل الاساس في البنية الاجتماعية, وقد شكلت الملكية منذ 
نشوتها كمفهوم البداية في نشوء قوانين ومفاهيم لملكية الاقتصادية وتبعياتها, 
وقد بني على هذا المفهوم النظام السيامي البشري بكامله, والذي ما زلنا نعيشه 
تحت نظام تشكل في الماضي قبل الالاف السنين . 

ومازال هذا النظام حتى اليوم, وما زلنا نعيشه, لقد تغيرت وتتغير العناصر المكونة 
والمركبة ولكن التركيب البيكلي والنظام العام والحقوق وغيرها هي نفسها 
والقوانين والنظام, وني معجم المعاني الجامع (معجم عربي عربي) وجدناها كما 
بلي,, 

ملكية خاصة (ما يمتلكه الانسان و يتصرف به) وهناك الكثير من تعريفات 
للملكية, واتساع وتنوع استعمالبا, كالملكية الدستورية والملكية المطلقة 
الدستورية والملكية العامة و... الخ , من الاستعمالات لكلمة الملكية ان مفهوم 
الملكية الذي نحن بصدد بحثه يبحث في انواع واشكال هذه الملكية وكيف نشأة, 
وهل هي ضرورية ؟ وهل هي ابدية في المجتمع؟ وكيفية استعمالها, وما هي الانواع 
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الضرورية منها اجتماعياً وما هومضروليس خروري, والمجتمع المقام على أساسها 
وعلاقتها بالمساواة والعدالة والديمقراطية والحرية, ومن ابرز القضايا التي اثرت 
في تكون الوعي الإنساني العالمي المعاصر وطبيعته التناحرية هي الملكية, ومن 
خلال بحثنا السابق في التاريخ لعبة الحضارات» قد بينا بوضوح وتبين لنا ان 
الاقتصاد ونوعية العلاقات الاقتصادية هي التي تحدد نوعية المجتمع تناحرياً 
اومتوازن. 

وقد تبين واثبت لنا من جديد في اثناء ذلك ان التوازن بين الاضداد اوالتناقضات 
هو اساس الحفاظ على استقرار الظاهرة واستمرارها, واي اخلال بهذا التوزان 
في سير الظاهرة سيؤدي الى التغير من خلال التناقض وتراكم التغيرات, فالذي 
حافظ على وجود الظاهرة في اطارها العام كان ذلك التوزان القائم بين هذه 
العناصر المتناقضة. 

ولهذا يقال في الاقتصاد (عدم التوازن بين القوى المنتجة وعلاقات الانتاج 
يشكل العصب المحرك للثورة الاجتماعية) وهذا حق وهوما يجعل من الصراع 
تناحري , حيث هناك فئة قليلة تستحوذ على المنتوج الاجتماعي, في الوقت الذي 
يحرم منه منتجيه الاصليين بالكامل , سوى فتات للاستمرارفي الحياة وحسب, 
ولا يوجد نظام في العالم يحقق فيه المأجور اجراً به فائض عن حاجته, فكل 
نظام اقتصادي قائم على الملكية الخاصة يحافظ على معدل الاجور الوسطي 
بما يكفي فقط للعيش ضمن نظام المجتمع ونمطه الاقتصادي وحسب, وهناك 
فوراق كبيرة بين بلد واخرى بهذا الصدد ولكها في الهاية تنسجم مع مستوى 
حيات البلاد تقريباً بارتفاع وانخفاض مع الحفاظ على طابع التقليص مع 
استمرار الأزمة العالمية وتبعية الدول للمصارف الدولية الاحتكارية , إن طبيعة 
نظام الملكية ونوعيته وكيفية ممارسته واستعماله وقوانينه يشكل الإطار العام 
الذي ستستمرعلها الحياة في الحاضر والمستقبل, وهي امتداد للماضي و الحاضر 
والمستقبل, إن الملكية الخاصة في المعجم لا شيء حولها اكثر من كلمتين (ما 
يمتلكه الانسان ويتصرف به ) والباقي ينصّب حلول تشكيلات الملكية. 
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ان هذه الكلمة التي لا دلالة على معناها في المعجم سوى انها اسم, وهذا أيضا غير 
صحيح أو كافي, والا لما جاء هذا الكتاب لوكانت الملكية مجرد اسم, ان الملكية 
هي نظام سيامي واقتصادي وفعل وليس اسم وهي كلمة للدلالة على فعل وحق 
تصرف واستثماربل ملكية مطلقة في الغالب, وهواسم للدلالة على فعل وحق 
وقانون ونظام, اي انه اسم للدلالة على واقع مادي فاعل يتحدد على أساسه فعل 
ما, ومن ضمنه استثمارواستغلال وتصرف وهي جميعها أفعال وليس غير ذلك 
وتنطبق على كل شيء في المجتمع بما في ذلك الانسان وسوف نثبت ذلك قريباً 
إن لمفهوم الملكية انعكاساته وارتداداته على حياتنا دون ان نعلم ذلك, فقد ورثنا 
نظاماً اجتماعياً وتربوداً صُنعنا على أساسه ولا علاقة لنا به, بل صنعنا من اجله, 
لهذا نحن لا نرى طبيعة النظام الذي نعيشه اطلاقاً, فقد اصبح راسخاً في الوعي 
كما هوعليه, ولهذا فنحن ل نراه, ان كل ما نعتاد عليه يصبح غير موجود بالنسبة 
لوعينا ويصبح في اطار الضمير الغائب عملياً بالنسبة لنا رغم وجوده الواقعي 
الدائم امامنا واحتكاكنا به يومياً, 

فنحن جزء من النظام ووعينا جزء منه, ونحن جزء من هذه الملكية ونظامها, 
شئنا ذلك ام لا, فنظام الحياة بكامله قائم على إحساس هذا النظام الذي 
شريناه ورضعناه مع حليب الطفولة, إن الانسان يصنع كجزء من أملاك 
السلطة السياسية, وعلى المواطن الصالح ان يكون وفق النظام المعد له تماماً 
والى فلا حاجه له أويعاقب. 

ان للملكة, العديد من المفاهيم الاستعمالية وهي جميعبا تسميات تطلق على 
أفعال وممارسة حقوقية واقتصادية في النهاية وهي تدلل على نفس الفعل, أي 
حق الاستعمال والاستغلال والاستثماروالتصرف في شيء ما. 

ان مصطح الملكية من اكثر المفاهيم تأثيراً على حياة المجتمع البشري وليس 
بالإمكان حصره في عدة تساؤلات حول ملكية وهيكلية وسلطة وحسب, انه 
مفهوم للدلالة على ممارسة اجتماعية وحقوقية ومفاهيمية اقتصادية ومادية, 
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وتتجللا الملكية في حياة البشربكافة اشكالبها بما في ذلك العلاقات الاجتماعية 
والحب والبغض وغيرها من المفاهيم, والميراث وغيره من الأنظمة الحقوقية 
والسياسية. 

وفي هذا الكتاب الجزء الثاني من مادة بحث التاريخ كجزء من المعارف الفلسفية 
الانسانية , وقد غطينا في الجزء الاول مساحة مهدت الطريق لما نحن بصدد 
بحثه في هذا الجزء, وسنتناول اهمية الملكية وكيفية نشوتها وطبيعتها وصلاحيتها 
وامكانية تطويرها بما ينسجم مع تطور الحياة البشرية. 

وتصل اهمية الملكية كما سنرا انها اساس جميع الصراعات الاجتماعية التناحرية, 
بلا استثناء وهي القانون الحاكم لجميع انواع الصراعات الاجتماعية مادامت 
هي السمة والصفة المميزة للمجتمع الربحي المطلق لقد جاءت هذه الدراسة على 
ضوء دراسة التاريخ واسباب صراعاته الاساسية ووضوح الصورة بما يكفي 
لرؤية وكشف جوهر الصراعات الانسانية. 

فالملكية الخاصة عبر التاربخ الانساني المعروف لنا (الطبقي التناحري) منذ 
الاف السنين شكلة اساس هذا الصراع والعصب المحرك له, ان تنظيم العملية 
الاجتماعية والسيطرة على ادارتها قد جعلبها خارجة عن العفوية الطبيعية, 
واخرجها ذلك عن فعل بعض قوانين الطبيعة وخلق بدائل لبذه التوازنات او 
التأقلم مع الجديد بما لا يتعارض وقوانين الطبيعة وتوازناتها, والا فان الحتمية 
ستكون الفشل في النهاية وزوال الظاهروتفككها. 

ان مفهوم الملكية من اكثر المفاهيم الانسانية تأثيراً على حياة البشر العملية 
الوجودية, وذلك كونه يحدد سلفاً مركزهم الاجتماعي وامكانياتهم الفردية, 
فيصبح كل شيء مورثاً سلفاً في غالب الاحيان وتصبح خيارات الحرية المزعومة 
لا مكان لها في الوجود, فكلاً يرث واقعه كملاً, جنسيته لغته ثقافته فكره رؤيته 
للعالم ومدى حيازته لموارد الطبيعة والمواد الاجتماعية المنتجة بما في ذلك 
حقه في الامتلاك والتصرف ف المنتوج الاجتماعي والثروة ومساحة ملكيته والتي 
ستحدد على اثرها مقدار الحرية التي سيتمتع بها اجتماعياً. 
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إن اشكالية هذا المفهوم تكمن في قدرته على تحديد مصائر البشر ومدا تأثيرهم 
وقوتهم التي يستخدمونها في الدور المعد لهم والذي وجدوا انفسهم به دون اي 
تدخل منهم, كلا حسب ظروفه والصدف التي جمعت والديه ليورثاه واقعاً, هو 
لم يكن له فيه اي خياراوعلم, وعبرعن ذلك بوضوح وروعة المفكر والفيلسوف 
والشاعر العربي الكبير ابو العلاء المعري في بيت من الشعرمن شعرة وكتب هذا 
على قبره,, (هذا ما جناه ابي علي وما جنيت على احد) نرى بوضوح في هذا البيت 
الصغيررؤية شاملة لأبوالعلاء للحياة وخيارات الانسان بها, حتى في وجوده ونوعية 
هذا الوجود, ونرى بوضوح موقف الرجل من الحياة بسبب عجزه البصري, ولكنه 
في الواقع يعكس مدى العمق الفكري والمعرني للحياة والوجود ومدى خيارات 
الانسان وحريته ومصيره وقد وقع بعض الباحثين في خطاء التقدير لهذا البيت 
حيث فسروه تشاءم. 

ويشكل الكشف الحقيقي الواضح عن جوهر هذا القانون رداً كافياً على كافة 
الابواق المشبوهة والمرتزقة التي تزعم ان الصراع الاجتماعي والعنف يكمن في 
النفس البشرية وفي طبيعة المجتمعات والبشر, وان الانسان حيوان يجب دوماً 
تهذبيه واخضاعه بالقوة اوغيرها من المفاهيم التي لم تعد سوى ثرثرة تملا الهواء 
بلاجدوى, ومن اهم اهداف هذه الدراسة اعادة رؤية النظام الاجتماعي وتقييمه 
واعدات بنائه وتطويره بما يحقق التساوي بين الافراد بغض النظرعن أي شيء, 
والمصالحة بين الفرد والجماعة, والجماعات ومجتمعاتها وانظمتها السياسية 
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1 النشوء والحاجة 

في الطبيعة لا يوجد اي مفهوم للملكية, في الطبيعة حاجات وغرائزوسلوك وهذه 
جميعيها مادية, وذو انعكاسات مجردة وعاطفية ايضا, فالحيوان يحب ابنائه 
وبلاعبها ويعتني بها ويمتعه ذلك ايضاً وهذا من مثاليات الحياة و الطبيعية التي 
يعيشها جميع الكائنات ذو الجباز العصبي, وكلما ارتقا الحيوان في سلم التطور 
والتعقيد كلما ارتقت لديه مثاليات ومشاعر ومفاهيم وجدانية وغيرها, فاللام 
في الطبيعة تريد تحقيق شعور الرضى الداخلي الذي تنتجه غريزة وحفظ النوع, 
وغيرها من الغرائز والحاجات وعلاقتها بصغارها تنبع من شعوراً طبيعياً اصيلاً 
نابعاً من داخلها ولا علاقة لصغارها به سوى انهم هم اداة تحقيق هذا الشعور 
واستمرار وحفظ النوع, وعندما يبلغ الصغار رشدهم يذهبون في طريقهم في 
الحياة لوحدهم تاركين الام مع صغار جدد هم بحاجة لها الان اكثرمهم. 

هذا يعني ان هذه العلاقة هي علاقه حميمة خاصة لمرحلة ما ولحاجة ما ضرورية 
وهامة للفرد والجماعة ومشتركة بيهم ولا ملكية لاحد على الاخر, 

فمفهوم الملكية المعاصر لا وجود له في الطبيعة حتى اليوم سوى في المجتمع 
الانساني ونقصد هنا مفهوم الملكية الخاصة وليس الملكية الطبيعية التي سناتي 
على شرحها لاحقا. 

في الطبيعة تأخذ الكائنات حاجاتها و تترك الفائض كما هو عليه في مكانه 
والطبيعة حافظة لكافة اشكال الحياة وتنوعها وتوازناتها وتناقضاتها, ان مفهوم 
الملكية الذي نحن بصدده هنا انما هو المفهوم الاجتماعي للملكية وليس الطبيعة, 
في الطبيعة هناك قوانين ومفاهيم مختلفة عند الانسان عنما في الطبيعة, رغم 
ان لها جذوراً طبيعية غريزية اصلية في اعماق الانسان وطبيعته. 

فاللام مثلاً لدى الانسان شعورها بأطفالها لا يقف عند حدود الأمومة, بل 
يتحول الى ملكية كاملة بالنسبة للأخرين وكذلك الرجل, يصبح مالك للمرأة , 
والمرأة تمتلك الاطفال, وكذلك تشعرانها تمتلك زوجها, والرجل يمتلك الجميع 
المرأة والاطفال وكل شيء بما في ذلك مقاليد الحكم والسلطة. 
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ان مفهوم الملكية الاجتماعي البشري المتوارث القائم على اساس مفهوم الملكية 
الخاصة هو الاطار الناظم والضابط لإيقاع فعل وممارسة مفهوم الملكية في 
المجتمع البشري وهو الاساس الذي اقيمت عليه البنية الاجتماعية بكاملها حتى 
ورثناها نحن اليوم في جوهرها كما كانت عليه قبل الاف السنين. 


؟- انواع الملكية 

٠‏ الملكية الطبيعية 
٠‏ الملكية الشخصية 
٠‏ الملكية الخاصة 
الملكية المرضية 


1 الملكية الطبيعية 
الملكية الطبيعية هي الملكية الاولى التي لا تزيد عن الحاجة المتبادلة بين الانسان 
والطبيعة وغريزة البقاء وحفظ النوع والاستمرارفي الحياة وما يترتب علها من 
حاجات وغرائزوعلاقات. 

هذا النوع من العلاقات كما اشرنا له سابقاً هو طبيعي وبلبي الحاجات للأفراد 
والجماعة بعيداً عن مفهوم الملكية الاستغلالي, انها ملكية المسؤولية وتحقيق 
الطبيعة لذاتها في الاستمراروالبقاء, وهذا بحد ذاته مصدراً للشعور بالسعادة 
والاكتفاء من الحياة, بخوض تجاربها الطبيعية, فاللام برعاية الاطفال 
ومساعدتهم حت البلوغ تحقق رغبة ما بداخلها, هوشيء في غريزة وتركيب المرأة 
كأنثى وليس مكتسباً, بل اصيلاً غريزياً جينياً وراثياً, وهذا بعيداً كل البعد من 
انواع الملكية الاقتصادية, انها علاقة مسؤولية خاصة ودوراً مطلوباً من صاحبه 
ان يقوم به, انها ليس من الملكية الاقتصادية في شيء, فهنا نوعية الملكية وطبيعتها 
مختلفة ولذلك نطلق علها مجازاً ملكية طبيعية, بينما هي في النهاية علاقة 
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مسئولية ضرورية وحاجة متبادلة تحقق من خلالها الطبيعة ذاتها وأهدافها 
الخفية وهي الاستمرارية في الوجود ولا فارق كبير بينها وبين لعبة الحب الذي 
ابتدعتها الطبيعة لتحق ذاتها في البقاء والاستمرارللحياة ولكن مع ظهور الملكية 
الخاصة تحولت هذه العلاقة الانسانية الطبيعية الى نوع من الملكية الخاصة, 
وهذا ما جعلنا نعتبرها لاحقاً من اشكال الملكية الخاصة وامتداداتها الاجتماعية. 
ان هذا النوع من العلاقات بين البشر انما هو اطاراً انسانياً طبيعياً بحتاً, ولكنه 
كما سنرى لاحقاً سيصبح خاضعاً ومتأثرا بشكل لا يصدق بطبيعة الملكية بل 
ويوضع في النهاية في قالب الملكية تماماً كبقية الاشياء التي خضعت لنظام الملكية 
الخاصة المتخلف, ولذلك فإن (الانسان يعرف جيداً كيف يملك ولكنه لا يعرف 
كيف يحب), ولا فرق لديه بين الحب والملكية بل ان الحب وغيره من المفاهيم قد 
تحولت الى الملكية وليس خاصة وحسب بل تعسفية وجائرة اكثرمن ذلك بكثير 
(فويلٌ لكل ما نحب نحن بني البشر فسيلحقه منا شراً عظيم). 

ان المراحل الاولى من وجود المجتمع البشري خالية من مفهوم الملكية تماما 
ولم يكن سائد بين البشرسواء كأفراد او جماعات سوى العلاقات الطبيعة 
المحضة, قد يكون هناك تناقض وتنافس بين الجماعات على موارد الطبيعة 
والغذاء احياناً ولكنه لم يكن تناحري الطابع وذلك لغياب الاكتناز وتوفر الموارد 
وخاصة المياه والاهاروالغابات والمساحات الشاسعة من الاراضي البكر. 


2 الملكية الشخصية او الفردية 

في نطاق حياة الانسان وتطوره ونشوء ادوات عمل وانتاج, كالفأس والرمح 
والعضنا والكيابء كقناء عقيو واستتمال تاجات سحدفية فروية اسان 
من ادواته الخاصة التي يستخدمها عصاه او سكينه وثيابه وما هو ضروري له 
للاستعمال في الحياة من ادوات, هذه جميعها ادوات شخصية فردية يحتاجها 
الانسان وهكذا ظهر المفهوم الاول للملكية الشخصية وهي ملكية الادوات 
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والثياب, وفي المجتمع المعاصر مثلاً يحتسب البيت والاثاث والسيارة وغيره من 
الضروريات للحياة , اي كل مجتمع وبحسب تطوره ومرحلته الاقتصادية من 
ضمن الملكية الشخصية. 

ان الملكية الشخصية التي بدأت بالعصى والثياب وانتهيت اليوم بامتلاك قلة 
من الناس لكوكب الارض بكامله بما فيه ذلك الهواء والماء والسكان, ولكن ليس 
الملكية الشخصية هي ما ادى الى ذلك : بل ان طبيعة النظام الذي نشاء لاحقاً هو 
ما ادى الى حتمية نشوء شكل بشع وجائر من اشكال الملكية التي عرفها التاريخ 
البشري. 

ان مفهوم الملكية الشخصية مفهوماً نشاء بسبب نشوء حاجات وادوات خاصة 
فردية للإنسان ضرورية له ولحياته عدى عن الطعام والشراب والامن والرعاية, 
فاصبح لكل فرداً ادواته الخاصة سواء كان طفلاً او بالغاً, امرأة اورجل مسن 
اوعاجز, فكلاً له حاجته الفردية الضرورية, ومع تطور المجتمع تطورت هذه 
الحاجات واتسعت, حتى وصلت الى يومنا هذا, وقد اصبح هذا حقاً معروفاً لا 
خلاف عليه في اي مجتمع من المجتمعات, ولا نزاع فيه ولا علاقة له بالصراعات 
الاجتماعية التناحرية فلم يكن الصراع يوماً لتقاسم ثياب وعصي وادوات 
وسنوضع ذلك لاحقا. 

فعندما لا يكون هناك اكتناز واحتكارلمواد الطبيعة أو الإنتاج فلن تتوفر ايه 
ارضية لنمو صراعات تناحرية بين الافراد والجماعات والتاريخ يثبت ذلك 
بوضوح. 

ان الملكية الشخصية هي حق طبيعي لكل انسان أيّ كان لونه اوجنسه اوسنه, 
ومن الضروري ان تتناسب وحاجات الانسان وخصوصياته وان تتوفربما يكفي 
تماماً دون اي عوز, فمفهوم الملكية الشخصية نشاء مع نشوء تلك الملكية 
للحاجات في الواقع وليس بالإمكان نشوء المفبوم قبل نشوء الواقع نفسه اولا. 
ولا علاقة للملكية الشخصية بالملكية الخاصة فالملكية الخاصة نشأة كنظاماً 
اجتماعياً خاصاً ونشاء معه شكل الملكية الذي اخضع النظام الاجتماعي 
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والحقوقي الى طبيعته ونظامه, ولهذا نقول ان الملكية الشخصية في حال كانت 
ضمن المعقول فبي طبيعية جداً ولا غبار علها من حيث الجوهر وهي ضرورية 
لجميع الكائنات الحية , حتى الطيرلها وكناتها وديدان الارض لها ثقوبها ومساكنها 
وكل كائن له حقه في مكان ما يعيش فيه ويحتويه ويساعده على قضاء حاجاته 


اي مأوى امن يقضي فيه ضرورات حياته الخاصة واوقات راحته. 


3 الملكية الخاصة 
تشكل الملكية الخاصة الشكل الأهم والاكثر تأثيراً من كافة الاشكال الملكية 
الاخرى وخاصة في ظل المجتمع الطبقي وتبعياته الذي ظهر على ضوء تشكل 
ونشوء الملكية الخاصة, فالملكية الخاصة هي ليس امتداد للملكية الشخصية 
على الاطلاق, ان الملكية الخاصة شيء ظبرمع ظهور الاكتناز وبعد ظهور العمل 
والإنتاج وادوات الإنتاج, و في المرحلة الطبيعية, كان الصياد يمتلك قوسه 
وكذلك يمتلك ما يحصده هذا القوس من صيد, ومع ظهور واكتشاف القوس 
واكتشاف ادوات وامكانيات جديدة تمكن اي انسان من القيام بالعديد من 
النشاطات لوحده , قد جعل ذلك من الانسان اكثر حريه واكثر قدرة على ان 
يحصل على منتوج ما من خلال استغلال ادوات واشياء شخصية هو يمتلكها 
لوحده ولا يحتاج مساعدة احد, هذا جعله يتمكن من الاستغناء عن الاخرين في 
كده للحصول على الغداء, والتحديات الصعبة عليه مواجيتها لوحده. 

في الماضي اعتمد الصيد الجماعي على تقاسم انتاج هذا الجهد الجماعي كما هو 
جماعي وهكذا وبتم تقاسم انتاج هذه العملية, اما في الحالة الثانية فان الفرد 
قادرلوحده مع توفرالقوس وغيره من الاسلحة والادوات على القيام بهذه العملية 
وامتلاك منتوجها لوحده, اي ان ملكية اداة العمل اواداة الصيد قد اعطته حق 
ملكية المنتوج بعد ان تمكن من القام بالصيد بمفرده, وكذلك هو صاحب الجهد 
المبذول وحده بينه وبين الطبيعة الأم, ولا علاقة لأي احد اخر بالأمر, ولهذا فهو 
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يمتلك انتاج جهده واداة عملة امام الطبيعة التي اصبحت في هذه الحالة وسيل 
إنتاج وخامات انتاجية غذائية وغيرها, وكذلك في مجال الانتاج الأولى (أدوات 
وأواني وغيرها) كلا يمتلك الحق في انتاج حاجاته بيديه. 

نلاحظ حت الان لم تكن الملكية الخاصة موجودة رغم وجود مجتمع مثقف 
ومعقد ومنتج, والمطلع على قوانين واعراف الصيادين المتوارئة حتى اليوم 
وفي غالبية الثقافات, سيكتشف شيء مثير للغاية و مشترك منتشر بين غالبية 
الثقافات حول العالم حيث يأخذ الصياد كل ما يصيده من طرائد صغيرة 
الحجم مثل الطيور من حجل وسمان وبط وغيره من الطيور, اما في حال الطرائد 
الكبيرة كالغزلان والخنازير والوعول وغيرها فيتم تقاسمها بين جميع فريق 
الصيادين رغم ان اصطيادها قد يكون فردياً في الغلب ولكن هذه العادة هي 
من اعراف الجماعة البدائية المتوارثة من المرحلة الطبيعية الاولى وهي من اكثر 
الاعراف اصالة وقدماً ومنتشرة في الكثيرمن أصقاع العلم. 

ان الملكية الخاصة لم تنشأ حتى ني ظل المجتمعات الطبيعة المتطورة, فمبوم 
الملكية الخاصة اساسه قائم على استغلال ثماروسائل الإنتاج وامتلاك المنتوج 
الاجتماعي برمته وهذا مختلفأ جوهرياً عن حق ملكية المنتوج في المجتمع 
الطبيعي. 

إن وسائل الإنتاج هناك هي ملكية جماعية, اولا ملكية لها, اي لا يمتلكها احد, 
انها مواد متوفرة في الطبيعة, يأخذ الإنسان حاجته ويترك البقية في مكانها مواد 
طبيعية خام لا يمتلكها احد ومن حق الجميع استعمالها بالتساوي, وكل شخص 
هووادوات عمله يشكل العملية الانتاجية الخاصة به, فالقوة المنتجة المتمثلة 
به وبأدوات عمله ووسائل الانتاج, هي جزء من الطبيعة والخامات متوفرة 
في الطبيعة , وهكذا حقه يأتي من انتاجه لبذه المواد اصلاً وامتلاكه لأدوات 
إنتاجها والجهد المطلوب لذلك, لقد تجسد جهده المنظم والمخطط والهادف في 
قطعة ماتم انتاجها , قطعة لم تكن موجودة من قبل, هو من صنعها , وهي ذو 
قيمة استعمالية ما, وسميناها منتوج اجتماعي. 
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اما في حالة الملكية الخاصة فالأمر مختلف حيث اصبح المالك يمتلك الانتاج 
دون ان يقوم هو بإنتاجه اوبذل اي جهد في سبيل ذلك, عدى جهداً إدارياً بحتاً 
له علاقة بجمع المال والنفوذ, وجني الارباح وحسابها وتطويرها ورفع معدلها, بل 
تحولت القوى المنتجة بكاملها الى ملكية ايضاً فلم يكتفي المالك في ظل نظام 
الملكية الخاصة بامتلاك المنتوج الاجتماعي بل امتلك المنتج الفعلي وادوات 
العمل ووسائل الانتاج بكاملها والخامات والمنتوج بكامله في النهاية بل امتلك 
الطبيعة وكل ما احتوته من خامات ومواد وحياة وغيرها . 

لقد امتد نظام الملكية الخاصة ليس الى الاقتصاد وحسب بل انتشر على اوسع 
نطاق اجتماعي بحيث امتلك الرجل المنتوج ووسائل الإنتاج وكافة اعضاء 
المجتمع لقد تحول المجتمع بكامله وما يحيطه من طبيعة وخامات الى ملكية 
خاصة يتحكم بها ويقرر مصيرها مالكها المزعوم الذي نشاء بطريقة جداً مجنونة, 
واستمرعبر الاف السنين كنظام اجتماعي مثالي مقدس لا بد من الحفاظ عليه 
وإلا ضاعت الحياة وضاع كل شيء. 

(الملك لله ولكنهم لم يتركوا شيء لله ليمتلكه) 

وصلنا الى عصرمجنون اصبح فيه العالم باسره عقار مقسم الى حدود ومناطق 
تعود لقوى مهيمنه, كل همها وهدفها الحفاظ على طبيعة النظام القائم والصراع 
على تقاسم هذه الملكية الخاصة ( للكرة الارضية) وما تحتويه من امكانيات 
بشرية وغيرها. 

تق منيظ نظا الملكية الحاصة عن كل .شيء'ق خياة اللجتمحات :و فحول كل 
ما وجد في المجتمع من مواد وعلاقات الى نظام وقوانين واخلاق وقواعد تحمي 
وتعزز نظام الملكية الخاصة الجائر الذي قامت العبودية على اساسه وعليه 
اقيم المجتمع الطبقي المتناحر الذي خضعت له المجتمعات البشرية عبر العصور 
حتى يومنا هذا, ان للملكية الخاصة اسباب ومقدمات وشروط ادت الى ظهورها 
وسنناقش هذه الاسباب في عنوان نشوء الملكية الخاصة. 

ان جل ما بهم الملكية الخاصة هو امتلاك المنتوج الاجتماعي واحتكاره, ولذلك 
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وافقت على التخلي عن جزء من هذا المنتوج لصالح الطرف المحروم من هذه 
الملكية وذلك ليتمكن من البقاء حياً, وقادرعلى العمل والانتاج, لكونها هي مالكة 
لهذا الإنتاج بحسب الأعراف والقوانين الموروثة, لقد استطاعت الملكية الخاصة 
الحفاظ على وجودها عبر التاريخ والحفاظ على جوهرها حتى تخلت عن امتلاك 
البشر الرسمي (العبودية القانونية) 

ولكنها استطاعت ان تضع نظاماً يكفل لبا وجودها واستمرارها كنظام طبقي 
يحرم الغالبية من المجتمع من غالبية المنتوج الاجتماعي فاصبح جميع افراد 
المجتمع في النهاية مدافعين عن نظام الملكية الخاصة و مقتنعين بانه حق وقد 
وضعت جميع القوانين والعراف القيم والاخلاق بناء على هذا الأساس. 

ان العبودية المقتنعة التي يعيشها المجتمع المعاصر اشد خطورة وقذارة وتنوع 
من تلك العبودية التي عاشها الانسان في بداية نشوء العبودية, لقد كانت 
العبودية واضحة تماماًر ووجودها واضحاً بالنسبة للإنسان بل لقد كانت 
في بعض المجتمعات تعامل العبد كفرد من الجماعة ويتمتع بنفس الحقوق في 
بعض الاحيان ما عدى حريته ويشهد التاريخ على حالات كثيرة من العبيد لم 
يفارقوا اسيادهم رغم عتقهم وفضلوا البقاء في ظلهم. 

ان خطورة العبودية المعاصرة كونها عبودية مقنعة مغلفة بألف غلاف وغلاف, 
ومن أخطرهذه الأغلفة أن الإنسان يُصنع بطريقة تجعل من وعيه جاهزاً لبذه 
العبودية وتقبلها, بل والدفاع عنها, وعدم السماح بتغييرها أوحتى مجرد التفكير 
في ذلك, ان الانسان الذي يصنع ويجهز بطريقه ما ليس من السهل عليه ان 
يرى ذاته أو العالم خارج هذه الرؤية, وهكذا يتحول كل فرد الى حارساً وشرطياً 
ما, يقع على عاتقه حماية نظام الملكية الخاصة و الحفاظ على استمراريته, 
وهكذا يصبح العبد ذاته حارساً لنظام استعباده وتبعيته وتجريده من انسانيته 
الحقيقية. 

ان الفرد في المجتمع المعاصرليس سوى حارساً لعبوديته ومحافظاً على نظامها, 
بل واصبح من الضروري ان يقوم كل فرد بالكثيروالكثيرمن اجل خدمة النظام 
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السيامي ناهيك عن الضرائب التي تدفع في النهاية ولا تصرف بالطريقة و 
الاهداف التي تدفع من اجلها دوماً 

ان نظام الملكية الخاصة منذ نشؤه وحتى يومنا هذا لم يجري اي تغيير على 
جوهره, وقامت في تاريخ البشرية ربما مئات الثورات وقدمت مئات والأف من 
الشهداء والدماء والخسائر الاقتصادية و لم تحقق ادنى تغيير على جوهر هذا 
النظام وهذا القانون, مما يعني أن جميع ما سلف لم يحقق الغاية بعد, وإن 
كانت هناك بعض الأنظمة تدعي انها سائرة على هذا الطريق, ولكن التاريخ لم 
ينتج حتى الأن نظاماً جديداً فعلياً للملكية الخاصة وتقنيتها ومعالجة مفهوم 
الملكية بكامله, فالقضية ليس قضية الملكية الخاصة وحسب, إن الامربحاجة 
الى اعادة صياغة الكثير من المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية على 
اساس رؤية جديدة عصرية متطورة قادرة على مراعاة الفرد والجماعة في آن 
واحد وعدم جعل التناقض بين الفرد والجماعة تناحرياً كما هوعليه في انظمة 
الملكية الخاصة ونظامها المجحف الغاشم. 

إن نظام الملكية الخاصة يعلن تماما انه نظاماً قائماً على الظلم وعدم التوازن 
في توزيع وملكية المنتوج الاجتماعي, مما يعني أن التناحرهو احتمالاً وارداً في اية 
لحظة, ولهذا يحتاج نظام الملكية الخاصة الى قوة ليس فقط اجتماعية وليس 
فقط عرفية وسلوكية بل يحتاج الى قوة ردع سريعة وجيوش وشرطة وأمن 
وغيره من أجهزة البنية الاجتماعية الفوقية, إن المجتمع الخالي من الصراعات 
التناحرية لا يحتاج الى الجيوش والأمن والشرطة والسجون والحراسة على كبار 
المسولين , وغيرها من تكاليف الأمن والحماية لكبار موظفين الدولة والأثرياء 
من الناس, إن أكثرمن خمسين بالمئة من دخل العالم يذهب للجيوش والأمن 
والشرطة وجميع أجهزة الدولة التي هي في النهاية وني ظل نظام الملكية الخاصة 
ليس سوى ادوات قمع, تعيش على حساب الشعوب والضرائب التي تدفعها من 
لحمها ودمها. 

ان جميع اجهزة الدولة وموظفيها من السياسيين الى البواب والحرس وعمال 
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النظافة, هؤلاء جميعهم اناساً غير منتجين وهم يعيشون على حساب بقية 
افراد المجتمع, فلنتخيل معاً كم يبلغ عدد الجيوش ولأمن وغيره من موظفين 
الحكومات والسياسيين في العالم, انه يشكل ما لا يقل عن 30 الى 40 بالمئة من 
سكان العالم, هذا العدد يعيش على حساب الشعوب وخزائنها ومقدراتها وهي في 
نماية المطاف ليس بحاجة الى هذا النظام بكامله, وريما بعشرة بالمئة من هذا 
العدد اواقل من ذلك يكفي للمهمات الإدارية في حال كان المجتمع غير تناحري 
وكانت الملكية ذات شكلاً مختلفاً عن ماهي عليه, وكذلك الإنسان, فالإنسان 
الذي يُصنع ويتنشأ في مجتمع ذات مفهوم ملكية متطور وحضاري يجعل من 
الانسان كذلك متطوراً وحضارياً, وهذا ليس مفهوم التطور الاستهلاي في لبس 
النعل او عدمه, ووضع النظارات وقص الشعر, بل تطور مفاهيمي اجتماعي 
انساني حضاري منسجم مع ذاته ومع الأخرين والطبيعة. 

ان الشعب يكدح في النهاية لكي يعيل عدداً هائل من الموظفين في قطاعات الدولة 
السياسية والأمن والجيش والشرطة وكبار الموظفين والوظائف وكافة مجالات 
الخدمات الأخرى والتربية والصحة والتعليم وغيرها من خدمات, هذه جميعها 
ملقاة على كاهل قطاع الانتاج و الشعب الكادح, هذا الحمل بكامله ناهيك عن 
والنظافة وغيرها من الخدمات والأنشطة الرياضية والثقافية التي لا تدر دخلاً 
انتاجياً على الاطلاق, على الرغم من ضبرورتها في المجتمع ولكنها في النباية خدمات 
تكميلية وليس انتاجية مباشرة, وهذا يعني ان كامل العبء الاسامي يقع على 
كاهل المنتجين الفعلين لوسائل العيش والمنتوج الاجتماعي بكامله . 

ان طبيعة انظمة الدول العسكرية ذات الجيوش والعساكر والشرطة والأمن 
انظمة تستمد شرعيتها من خلال القوة والسيطرة, سواء بالطرق الناعمة او 
الخشنة ولكها في الهاية تتمسك بالحفاظ على هذا النوع من النظام المسيطر 
المميمن بالقوة وتفرض نظامها وملكيتها وطبيعة هذه الملكية بالقوة وتحافظ 
على ذلك بشتى الوسائل دون اي اعتبارلشيء سوى مصالحها وبقاها في الوجود 
كنظام اجتماعي اقتصادي, في الوقت الذي وجودها اصلاً تاريخياً كان عبارة عن 
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طفرة وتوازنات خاصة ادت الى نشوء هذا النوع من الانظمة الاجتماعية التي 
استمرت للاف السنين وكان من الممكن ان تكون حيات البشرية سارة بمنى اخر 
غير الذي هي عليه الان, وهذا معناه انه ليس حتمي وضروري وجود نظام الملكية 
الخاصة ومن الممكن تغيره, بل هذا بات ملحاً وضرورة اذا ارادة البشرية التخلص 
من الصراعات التناحرية بين البشركأفراد وجماعات وسيادة السلم في حيات 
البشرية ف (الملكية الخاصة هي اصل الداء). 


؛- الملكية الغريزية 
الملكية الغريزية شكل من اشكال الملكية ولكنها ذات طابعاً خاصاً غريباً الى حد 
ما, بحيث أن طابعها ملكية مسؤولية وليست ملكية تملك واكتنازكما هي في 
الملكية الخاصة ومن اهم ميزاتها 


1 اصالتها وشموليتها 

فبي تشمل كافة انواع الثديات تقريبا فغالبية الثديات تعتني بصغارها لفترة 
ما وعليها القيام هذه المسؤولية, ومن اجل ذلك يجب الحصول على مأوى خاص 
من اجل الحماية والحضانة للصغاروبقية امور الحياة الخاصة للأفراد, وهكذا 
نرى ان ملكية الام هي من اشكال الامومة الغريزية وهي شاملة للإنسان والطبيعة 
وغالبية الطيور. 


2 انتهائها بانتهاء المهمة 

في الغالب لدى الانسان وبعض الحيوانات التي تعيش في جماعات وقطعان 
حيث يبقى الصغيرفي الجماعة تحت رعاية امه ثم ينتقل بعد ذلك الى الاندماج 
في الجماعة وترك الام. 

ان طول مدة هذه الحضانة لدى البشرادى الى بقاء هذه العلاقة لفترة طويلة 
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ولبذا اختلفت طبيعة هذه العلاقة ومدتها لدى الانسان, ان شعور المسئولية 
الشخصية و الفردية هو الدافع الاسامي لهذا النوع من الملكية ولهذا فبي اكثر 
رقياً بألاف المرات من الملكية الخاصة, وبإمكاننا تسميتها مجازاً الملكية الأمومية 
او الطبيعية, وهي اكثررقياً من كافة اشكال الملكية وذلك كونها غير نابعة من 
ملكية تصرف واستعمال بقدر ماهي نابعة من حاجة الصغير للرعاية وحاجة 
الام لتحقيق الطبيعة والقيام بمسئولياتها, ورعاية للصغار الغير قادرين على 
الاستمرارفي الحياة بدون توفرهذه الرعاية, ومن ضمن هذا الشكل من الملكية 
ايضا “الملكية الغريزية” ملكية الذكروهي ملكية مختلفة جوهرياً عن ملكية المرأة 
وان كانت هي الاخرى غريزية بحتة. 

فالذك ريرغب في الحصول على الاناث من اجل الحفاظ على الحياة والطبيعة 
وزرع بذرته وسلالته واستمرارها في الوجود ولهذا وجدت الغريزة الجنسية من 
اجل تحقيق هذه الحاجة الطبيعية البامة وهي البقاء, وهي ام الغرائز جميعها 
ولكن فعلها ينتبي عند هذا الحد, أي بعد اتمام التلقيح الجنسي للأنثى وضمان 
سلالته في البقاء, وهكذا يحقق هذه الغريزة ولا يوجد الكثيرمن الحاجة للاستمرار 
في هذه العلاقة, وهذا يجعلبا مختلفة جوهرياً عن علاقة الأم الغريزية بصغارها, 
فطابع العلاقة مع الأم يبقى اكثرديمومة وحميمية وحاجة من دور الاب, مما 
يجعل من دوره قليل فعلياً في الكثيرمن الثديات, وفي بعض انواع الطيور حيث 
يتشارك الانثى والذكرفي رعاية الصغار بالتساوي تقريباً, ومهما كان الاختلاف 
بين كلا الحالتين الانثى ام الذكرتبقى طبيعة العلاقة رغم هذا الاختلاف طبيعة 
خالية من الملكية الاستعمالية الاستغلالية, فالذكور في الطبيعة ولدى الإنسان 
القديم لا تستغل صغارها في شيء ولا تسعى لذلك, ولكنا رغم ذلك نستطيع 
القول ان الملكية الخاصة ونشاءتها كانت ذكورية اكثرمنها انثوبة. 

فغريزة الذكور للملكية الخاصة اكثر منها لدى الاناث سواء في الطبيعة أو 
المجتمع ولبذا عندما أنشاء الرجل مجتمعه الذكوري الأول أنشئ معه شكل 
الملكية الخاصة الذكورية الذاتية التي تخضع لضمان سلالته هوبالذات, ولهذا 
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السبب امتلك الرجل المرأة وحاصرها ومنع عنما كافة العلاقات الجنسية مع سواه 
مادامت ستحمل سلالته في احشاءها. 

وبهذه الطريقة امتلك الرجل كل شيء, المرأة وسلالتها والمنتوج الاجتماعي بكامله, 
إن الملكية الخاصة بعد نشؤها طبعت المجتمع بكامله على هواها بما ينسجم 
مع مصالحها ولهذا جاء طابع الملكية ذكوري تسلطي عنيف يعتمد على القوة 
والجلافة الذكورية, وفي هذا السياق ننصح القارء بالعودة الى الجزء الاول من 
المادة التاريخ لعبة الحضارات عنوان المجتمع الطبيعي . 
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الفصل الثانى 
1 نشوء وتطور الملكية 


نشأت الملكية منذ القدم وقد اشرنا الى اشكال وانواع الملكية في الفصل السابق 
ولكننا لم نتطرق لجوانب هامة ضرورية في طبيعة مسيرة الملكية وتطورها, 
ونشاء مفهوم الملكية مع بداية نشوء المجتمعات البشرية المستقرة, وقد اختلفت 
الأسرة جوهرياً عن مفهوم الاسرة والعائلة التي نعرفها اليوم حيث كانت الأنثى 
هي اساس الجماعة البشرية الاولى ”العائلة” حيث على المرأة رعاية ومراقبة 
اجيال عدة من الصغارالذين ما يزالوا بحاجة الى رعاية وحماية الاخرين. 

ولهذا كان الذكرثانوياً في هذه المرحلة وكانت الانثى هي المستقرة, وهي الأساس 
رغم حياة الترحال التي كانت الجماعة البشرية تعيشها, لقد ادى اكتشاف النار 
وتطويعها من قبل الانسان الى انقلاب هائل في الحياة البشرية حيث تطورت 
ادوات الزراعة والطري والصيد وغيرة وتم اكتشاف الفخار والمعادن والزجاج, 
وظهرت الحاجة الى الاستقراراكثرمن السابق بحيث ان عملية الانتاج تحتاج الى 
استقراروعمل يومي متواصل ومكان ثابت قريب من مصادرالخامات المستخدمة. 
لقد سارت الملكية في تطورها مع مراحل تطور المجتمع وحاجاته ونمطه 
الاقتصادي و كانت نشأة الملكية الأولى في ظل المجتمع الطبيعي حيث امتلك 
الأنسان ثيابه وادواته الشخصية, وكان هذا هو الشكل الأول للملكية, وقد سبق 
وحللنا كيفية تطور حق امتلاك المنتوج من امتلاك وسائل الانتاج وادوات العمل 
والجيد لمبذول, وهذا الشكل للملكية يبقى هو الشكل الطبيعي للملكية . 
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2 الملكية الفردية الشخصية 
الملكية الشخصية هي الشكل الاول للملكية وهي ملكية خالية من اي استغلال 
بين الانسان والانسان بل هي علاقة بين الانسان وادواته وخامات الطبيعة وعلى 
الرغم من ذلك فان اي عمل تقوم به اية جماعة بشكل مشترك يتم تقاسم 
منتوجه بالتساوي ولهذا فان خصائص الملكية الخاصة لم تظهر سوى لاحقا, 
ولا يمكن لبا الظبور قبل ظهور البنية التحتية لها, وهي نوعية العلاقة بوسائل 
الانتاج و المنتوج الاجتماعي, ان الاستعمال والاستفادة من الشيء وما ينتج عن 
هذا الاستعمال يشكل اساس النظام الاجتماعي فمن يمتلك الشيء يمتلك 
منتوجه ايضاً وهكذا ظهرت الملكية بشكلها الاول وهي بعيدة تماماً عن الملكية 
الخاصة. 


3- الملكية الجماعية الطبيعية 
الملكية الجماعية هي ملكية اجتماعية ما لشيء أو عقار او مورد ماء اواي شيء 
اخر, وتنطبق على الملكية الفردية من حيث حق التصرف والاستعمال والاستثمار 
والمنتوج, لقد ظهرهذا الشكل من الملكية في مرحلة متقدمة من حياة البشرية 
حيث ظهرت الحاجة الى الاستقراربعد اكتشاف الإنسان الزراعة وتطورها, لقد 
كانت الملكية الطبيعية بمجملبا ملكية مشابهة لملكية الإنسان الفرد لأدواته 
الشخصية, فعندما تحط جماعة ما بالقرب من مورد ماء مثلا فبي تستعمله 
وتتصرف به ما دامة مقيمة الى جانبه ومن حق جميع الافراد الاستفادة منه 
بشكل متساوي تماماً, ولكنها عندما ترحل عن الموقع وتتركه فإنها تتركه وتتخلى 
عن هذه الملكية. 

لقد كانت ملكية الجماعة الأولى نابعة من الحاجة والضروريات الاستعمالية 
فقط وحين انتهاء هذه الحاجة فان الملكية بكاملبا تنتفي, إن هذا الشكل للملكية 
الجماعية حافظ على وجوده ايضاً في المجتمعات الطبيعية ولكنه قد تغير من 
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حيث الجوهر, اي طبيعة المالك وطريقة هذه الملكية وكيفية وقوعها واستمرارها. 
فالإشكالية ليس في الحاجة الى قوانين لتنظيم علاقات البشر فيما بيهم وبين 
الطبيعة, ان الاشكالية في نوعية هذا القانون وهذه الملكية وكيفية استعمالها 
ومن الذي وضعها ولصالح من في الهاية, لقد كان المستخدم هو نفسه مالك 
الوسيلة اوالعقاراومورد الماء وهونفسه المنتج وكذلك هو نفسه مالك المنتوج, 
لم يتغير الكثير على جوهرهذه الملكية في المجتمع الطبيعي الا طبقي حيث يسود 
التوازن كقانون شامل اجتماعياً ولا احد يشعر بحرمان او اقصاء اقتصادي في 
امتلاك المنتوج, ولذلك بإمكاننا القول ان تلك المرحلة كانت خالية من الملكية 
الخاصة وخالية طبعاً من استغلال الانسان للإنسان وامتلاكه لموارد طبيعية. 


4- الملكية الخاصة الجماعية 

ان مفهوم الملكية الجماعية الخاصة مفهوماً مختلفاً تماماً عن مفهوم الملكية 
الجماعية السابق الذكر (الملكية الطبيعة ) وذلك كون اساس المجتمع في بنيته 
التحتية بكاملها قد تغيروظهرت قوى وعلاقات انتاجية جديدة من ضمنها مفهوم 
الملكية الخاصة وقانون الملكية الخاصة اصلا يتناقض مع ملكية الجماعة 
للمنتوج الاجتماعي, بل يحارب هذا المفهوم ويعتبره من الد اعدائه الطبقيين, 
ولكنه في الوقت ذاته يدافع عن مبدا ان الجماعة لها الحق في امتلاك ارضها 
ومواردها وخاماتها واسواقها الخ... 

ولكن في النهاية المالك الفعلي هو ليس الجماعة بل هم افراد قلة من هذه 
الجماعة يمتلكون اوراق تقول ان هذه الملكية العقارية او غيرها من حقهم 
استغلالبا كأفراد بما في ذلك تسخير الأخرين من خلالها, ان المالك الفعلي في ظل 
الملكية الخاصة هو الشخص الفرد وحسب وليس من ملكية جماعية فعلية. 
فلوكان المواطن يمتلك شيء في دولته حقاً لوجد مأوى دون ان يدفع ثمنه, فمن 
لا يمتلك شيء لا مكان له حتى في الشارع, ويستعمل الشارع للحركة فقط, ولا 
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يحق لاحد الاقامة به , فالشارع في النهاية من املاك الدولة, والدولة هي المستثمر 
الاول والمالك الأول لهذا الشارع ناهيك عن أن هناك مدن ومقاطعات بكاملها 
يملكها رجل واحد, تماماً كما في ايام الاقطاعية ولكنها مدن وليس ضيع كما كانت 
في ذلك العصر, وهذا يعني ان الشوارع ذاتها مملوكة وان الناس رغم حقهم في 
استعمالها الا انهم لا يمتلكونها, بل يحدد الاستعمال وكيفيته بما في ذلك سن 
قوانين وضرائب وغرامات واجرة وطرق الاستعمال. 

ان الملكية الخاصة ونظامها لايمكنها ترك متسع للملكية الجماعية , ولهذا حتى في 
الشركات الكبيرة المساهمة, نجد ان اصحاب الاسهم الصغارلا يقررون شيء, انت 
تقرر بقدر ما تملك هذا هو القانون العام الرئيمي لنظام الملكية الخاصة وهو 
اشبه بقانون البحاروالحيات تحت الماء الاكبريأكل الاصغرأي كان. 

ثم ان هؤلاء غير منتجين انهم فقط مالكين ولا علاقة فعلية لهم بالإنتاج سوى 
جني الارباح, ووجود بعض انظمة التعاونيات التي قد نراها هنا او هناك في 
بعض أصقاع العالم لا تعني بأن هذه التعاونيات تشكل الطابع العام للنظام, 
انها اقليات صغيرة في داخل مجتمعات فقيرة مغلقة وبسيطة, فنظام الملكية 
الخاصة منذ نشاءته قد قضى على كافة اشكال الملكية الجماعية, حيث سيطر 
على كافة اشكال الملكية الموجودة, فهو مسيطر أصلاً على المنتوج الاجتماعي, اي 
الثروات وهذا ما كان همه بالتحديد, ان الانقلاب الجوهري الذي احدثه المجتمع 
الطبقي حول ملكية الجماعة الى ملكية خاصة ولم يكتفي بذلك بل اتبعه 
بملكيته للجماعة نفسها وتحويلها الى عبيداً تمتلكها قلة من الافراد, هذا هو 
الانقلاب الجوهري في نشوء الملكية الخاصة الجماعية ملكية العشيرة او الدولة 
الخررر 

فنظام الملكية الخاصة في النهاية يمتلك المكان ومن يعيش به وحوله ولا مكان 
لمكية جماعية فعلية في نهاية المطاف سوى للمالكين فقط , اي المالكين الأفراد 
الاقلية وليس الجماعات. 
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5 ملكية الزعيم ونشوء السلطة 

في البداية لم يكن اي شكل من اشكال الملكية الخاصة موجود حيث اقتصرت 
الملكية على الملكية الشخصية والملكية الجماعية, وفي ظل الملكية الجماعية 
كانت القبيلة او العشيرة تتشارك في تقاسم الموارد الطبيعية بشكل متساوي, ولم 
يكن من اكتنازلشيء أوسيطرة لاحد على الطبيعة ومواردها. 

كانت موارد الماء اوالمنطقة اوالغابة المستغلة من قبل جماعة أوعشيرة ما تعتبر 
ملكيها بالنسبة للعشائر الاخرى, ولا يحق لاحد استغلال هذه المناطق والموارد 
سواها, وهذا النمط من علاقات الملكية الاولى ما زال منتشراً في الكثيرمن مناطق 
العالم النائية, من افريقيا الى اسيا وامريكا الجنوبية, وبعض مناطق استراليا التي 
تعيش بها بعض قبائل السكان الأصلين. 

لقد كانت الملكية الخاصة العشائرية في الاصل والنشوء جماعية أولاً حيث 
امتلكت العشيرة هذه الموارد كوسائل عيش وانتاج وكان الجميع يهل من 
هذه الموارد كلاً وحاجته ويبقا الفائض في مكانه جزء من الطبيعة, فتستعمله 
الحيوانات الأخرى من أجل العيش ايضاً, لقد ظبر الشكل الأول للملكية الخاصة 
جماعياً اولآ, و لعب الاستقرار دوراً كبيراً في ذلك, فنشأت الملكية الخاصة 
الجماعية الى جانب الملكية الشخصية الموروثة من المجتمع القديم) مجتمع 
الترحال) 

فكلاله ممتلكاته الشخصية مثل الادوات الثياب والمأوي وكل ما يصنعه أوينتجه 
لذاته ولحاجته من مسكن وأمن, ومن اجل استكمال حاجاته يحق للجميع اخذ 
حاجتهم من الخيرات والموارد المتوفرة, والتي تملكها الجماعة بحكم استقرارها 
الى جانبها, ادى هذا الاستقرار بالجماعة الى بدئها بتوفيرغذائها من خلال انتاجه, 
وظهرة الزراعة, وشكلت الزراعة اهم ثورة عرفها تاريخ البشرية المعروف واكبر 
ثورة بعد اكتشاف النار, وتجدر الاشارة في هذا السياق ان الكثير من الباحثين 
تقاطعت استنتاجاتهم بان المرأة هي اول من اكتشف الزراعة وعمل بها. 

شكل اكتشاف النار الثورة الأولى في حيات الإنسان, ثم جاء اكتشاف القوس و 
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الأسلحة الفردية الاستعمال عن بعد, والكن اكتشاف الزراعة ومزاولتها للحصول 
على الغذاء شكل ثورة حقيقية نقلت المجتمع الى مرحلة جديدة بالكامل من 
ضمنا تغير نوعي في العلاقة بين الإنسان والطبيعة, حيث ظهر الشكل الأول 
للملكية الخاصة في التاريخ, وهي ملكية موارد الطبيعة, ولكنها كانت ملكية 
جماعية في شكلها الذي ظهرت عليه لأول مرة. 

ومع هذا النمط الجديد للعيش وظهور الشكل المنظم للحصول على الغذاء أي 
الإنتاج الزراعي, اضمحل الاعتماد على الصيد في الحصول على الغذاء, حيث 
يعتمد الصيد على الصدف ولا أمن أو استقرارفيه, بينما الزراعة والانتاج يشكل 
اكثرضمانة وأمن في توفره, وبهذا ظهر الاكتناز والخزين, تماماً كما يفعل النمل 
والنحل وغيرها من الكائنات المكتنزة لغذاتها, ولا يوجد ابحاث مختصة تثبت 
أوتدحض هذه الاحتمالية الغريزية لدى الانسان, ولكننا نحللها استنتاجاً من 
السياق التاريخي لحيات المجتمع البشري القديم ومراحل تطوره, وقد تكون 
مكتسبة بحكم الحاجة والتعلم لدى الإنسان. 

ومع ظهور الاستقرارو تطور الاكتنازوتطورت الزراعة واستقرت الملكية للأرض 
والعقارات, هنا ظهر دور الزعيم البام, ليس في قيادة القطيع أو الجماعة بل في 
تنظيم مكتنزاتها والحفاظ علها من التلف أو الضياع أو أي خطر من فقدانها, 
وتنظيم صرفها واستعمالها كمخزون جماعي تملكه الجماعة, من غذاء اوعقار 
مملوك لها مثل ارض او مورد ماء وغيره, لقد كان هذا الدور ملقى على عاتق المرأة 
ايام الترحال, وقد استمروجوده مع بدايات الزراعة حيث كانت المرأة هي الاساس 
في تنظيم المحاصيل الزراعية وتخزينها وتامين الغذاء. 

مع هذا التطور الاجتماعي ظبرت الحاجة الى انظمة حقوقية وقانونية وادارية 
وظهرة الملكية القنونية والتوريث, وذلك بحكم الاستقرار, وظهرت اعراف الميراث 
وقوانينه, لقد قادت الانثى هذه العملية عبر تاريخ البشرية مئات الأف السنين 
الارضية, وكانت الانثى الاكبرسناً واكثرخبرة هي المشرفة على ادارة امور الجماعة 
الداخلية وكان ذلك تحصيلاً حاصلاً بحكم خبرتها ومعرفتها, وبحكم انها ام 
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الغالبية من الجماعة, وبهذا لها مكانة روحية ومعنوية كبيرة عدى عن خبرتها 
بحكم سنا وغنى تجربتها, ونرى الكثيرمن الامثلة المشابهة في الطبيعة. 

نلإحظ ذلك واضحاً في الحضارات القديمة, حيث كانت غالبية الالهة من الإناث, 
بينما انقلبت بعد نشوء المجتمع الطبقي الى البة ذكورية محضة, وحتى لو 
اعطيت مساحة ما للمرأة في بعض الأديان الذكورية, إلا انها تبقي المرأة خارج 
المركزية في القرار والرتبة القداسية, وتعطي هذه الاولوية للذكر وليس للأنث, و 
في تلك المرحلة التي سميت بالمرحلة الأمومية, كانت المرأة هي المسؤولة عن ادارة 
الجماعة وهي المرجع الروحي والعملي للجماعة, ولم يكن مفهوم الزعامة قد نشاء 
بعد, كما ظبر لاحقاً في المجتمع الطبقي, فصفة الزعامة هي مفهوم سيامي ظبر 
لاحقاً بظهور الملكية الخاصة و النظام الذكوري الطبقي و كانت المرأة أول من 
تعرض للتميز الطبقي في مجتمع الملكية الخاصة الذكوري الناثئ. 

كان دور المرأة موجباً وحافظاً وراعياً ذوعطفٌ وبأمنّ معاً, لم يكن طبقياً أوفوقياً, 
كما هو حال المجتمع الطبقي الذكوري, ويذلك كان مجتمع عادل ويتمتع افراده 
بقسط قريب جداً من المساوات, فقد كان دور المرأة ادارياً تربوياً موجياً وحافظاً, 
وكانت هي القائد الفعلي للجماعة ولم يكن أي أثر للزعامة أو الزعيم الفحل, أو 
الذكر المسيطر كما لدى بعض انواع الحيوانات, فقد كان المنتوج الاجتماءي 
يخزن ويحفظ, ويشرف عليه اكثر الافراد خبرة وذو ثقة من الجماعة, وكانت في 
الغلب نساء, ولم تكن صلاحياته مطلقة او غامضة, بل يمارس سلطته أمام 
الجميع وليس في الخفاء. 

لقد تطور هذا الدور الاداري الاجتماعي القيادي المسؤول وانتقل الى المجتمع 
الطبقي (المجتمع الذكوري) الذي كان حديث العبد والنشوء, واصبح دوراً 
مختلفاً جوهرياً, حيث ادي ظهور الملكية الخاصة وتحول السلطة والنفوذ للرجل 
الى طغيان مزاجه التسلطي والمهيمن والميال إلى التملك أصلا غريزياً, وبذلك تحول 
هذا الدور من الرعاية والإدارة والإشراف الى الزعامة والبيمنة المفروضة بالقوة 
بدايتاً, وأصبحت قانون لاحقاً, سنه الرجل ليحفظ ذاته ومجتمعه الطبقي, 
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وبذلك حرم المرأة من امتيازاتها , بل اطاح بها جانباً واقام عرشه السلطوي على 
انقاض امومتها وحهها وعطائها الامومي الغريزي اصلاً قبل ان يكون اجتماعي. 
لقد انقلب دور القائد الأم الإداري العادل والمحافظ على ملكية الجماعة وغذائها, 
والساعي الى توزيعها بالتساوي على جميع افراد الجماعة كلاً وحاجاته, وغيرها 
من المسؤوليات الحيوية ذات الطابع الاجتماعي الروحي والمعنوي, فالجدة ليس 
مجرد قائد عادي للجماعة في حينها, لقد انقلب هذا الدور الى دور امالك لمنتوج 
الجماعة والمتحكم به , ومتصرفاً به بالكامل, وبذلك تحول دور ذلك الحامي 
والحافظ للمنتوج الى مالكه, وهذا النوع من الملكية التعسفية سحبه الرجل على 
كل شيء في المجتمع. هكذا تحولت ملكية الجماعة السالفة الذكرإلى الى ملكية 
فردية خاصة لفرد واحد هو الزعيم الذكر المبيمن, وتحول هذا الفرد امالك الى 
مقرر في كل شيء, ولم تقتصرالملكية على المنتوج الاجتماعي بل امتدت الى وسائل 
الإنتاج, وهي الأرض, وهذه الرض لا تنتج وحدها انها بحاجة لأيدي عاملة تكدح 
بها لتفلحها وتصبح وسيلة انتاج. 

لقد امتدت الملكية الى القوى المنتجة وامتلكتها لتكمل سيطرتها الفعلية على 
وسائل الإنتاج, ومن الجدير بالذكر بعد الرجوع الى تاريخ الاراضي والملكية 
والقوانين, تبين بكل وضوح أن الملكية كانت توزع على النحو التلى , الملك أولاً او 
الزعيم وهو صاحب الحصة الاكبر, وتوزع البقية على عائلته وبعض معاونيه 
ومستخدميه وزيانيته, بينما تحولت البقية من السكان الى ادوات تكد وتفلح ولا 
تحصل سوى على الفتات من منتوجها, لقد حول نظام الملكية الخاصة جميع 
افراد المجتمع الى مستخدمين مستغلين من قبل الزعيم, هذا الذي اصبح دوره 
قمعياً تسلطياً, بل واصبح جلاداً مع مرور الوقت وتركه على هواه بحكم العادة 
والعرق: 

لم يكن المجتمع القديم الطبيعي بقائده المدبر بحاجة الى القوة والجيوش 
والحرس من أجل حمايته, فالناس متساوية في الحصول على حاجاتها, والمجتمع 
خالي من التميزالطبقي وغيره, بينما في حالت المجتمع الطبقي فإن الواقع مختلف 
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نوعياً, وطبيعة المجتمع اصبحت تناحرية, لهذا اصبح من الضروري وجود قوة 
حامية للزعيم وسلطته ونظامه التعسفي الذي استحوذ بالقوة على كل ما تنتجه 
الجماعة, بل امتدت سلطته لامتلاك الجماعة ذاتها. 

ان طبيعة نظام الملكية الخاصة جوهرياً واحدة, بينما اختلفت الاشكال وتعددت, 
فبعد نشوء الملكية العقارية وتحول الارض والطبيعة الى عقاريملك ويستثمر 
اصبح هناك حاجة للأيدي العاملة, وبناء على ذلك نشاء نظام الرق, فالأرض 
كانت هي الملكية الخاصة الأولى, والتي ظهر على اثرها نظام العبودية, فلم يكن 
من متسع او حاجة للأفراد الغرباء حتى ولو أسروا, فهم عبئ على آسرهم, بينما 
في حالت الاستقرار ووجود الأرض, أصبح هناك جدوى من الاحتفاظ بالأسرى 
واتخاذهم عبيدٌ يعملون في الأرض وفلاحتها وغيرها من الأعمال الصعبة, لقد ادى 
ظهور الزراعة وتطورها وامتلاك الارض الى وجود فائض في الانتاج يكفي للكثير 
من الافراد الاضافيين, واصبح العبد المنتج بإمكانه ان ينتج الكثير من الفائض 
عن حاجاته الضرورية, وبذلك اصبح مجدياً اقتصادياً الاحتفاظ بالأسرى 
واتخاذهم عبيداً, حيث ينتجون الكثيرمن الفائض لالكهم. 

وشهد تاريخ المجتمع البشري أنواع مختلفة من أشكال الرق والعبودية, منها 
العبودية الفردية, والعبودية الجماعية, فقد تم ابتداع انظمة الإتاوات والضرائب 
العينية والنقدية, وساهم ظبور العملة والنقد في نشوء وتطور انظمة نقدية 
وضريبية, وهذا واضحاً في أثآرالعراق القديم السومرية, وغيرها, وراح السلاطين 
والملوك يعينون جباه للضرائب في المناطق البعيدة, التابعة لسلطتهم السياسية, 
فتدفع لهم الضرائب, وفي الغالب كانت هذه الضرائب تأتي على الغالبية العظمى 
من المنتوج الاجتماعي لهذه الجماعات, وكثيراً ما كن الجوع يفتك بهم أويكاد في 
المواسم الضعيفة الانتاج بسبب هذه الضرائب الجائرة والإتاوات. 

لقد انتشر هذا الشكل من الاستعباد الجماعي بشكل واسع في شبة الجزيرة 
العربية وبعض مناطق افريقيا وغرب اسيا, فقد كانت جميع المنطق النائية تدفع 
اتاوة للملوك والا جردة الجيوش علهها ونهبت ممتلكاتها, وساقتهم عبيداً واسرى, 
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بعد قتل كل من يقاوم اويرفض الانصياع للأسروالهب, وبذلك فلا خيار أمام 
هذه الشعوب إلا الخضوع أوالمواجبة , وني الغالب لا طاقة لها على مواجهة الأف 
الجند المدججين بالسلاح والعتاد الحربي كقوة ضاربة ومحارية 

إن سلطة الزعيم الفرد الذكورية شكلت الأساس الذي قامت علية جميع 
الأنظمة الاجتماعية اللإحقة, وأساس للملكية الخاصة وأرضية هامة لظبورها. 
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الفصل الثالث 
السلطة كمفهوم وممارس 


1 نشوء السلطة 

سلطة في ( معجم المعاني الجامع عربي) كلمة واصطلاح له الكثيرمن الاستعمالات 
والمعاني وهو اسم مصنف, وهذا الاسم للدلالة على فعل ونظم وقوانين واشياء 
كثيرة ومن الدلالات على اهمية هذه الكلمة وما تحمله من مدلولات هو شيوع 
استعمالها في اشياء مختلفة ومتنوعة وتعدد استعمالاتها ولكنها في النهاية في 
غالبيتها تصب باتجاه واحد تقريباً وهو السيطرة على شيء ما. 

وأول كلمة تفسر مفهوم السلطة وهي تكتب بنفس الطريقة ولا يختلف فها 
سوى التحريك مثل سَلَّطّة و سُلّطّة ولا فارق بيهما سوى التحريك وهكذا نرى 
أن للسلطة عدة معاني واستعمالات في اللغة, وكلمة السّلّطة السياسية أوالنفوذ 
هي الكلمة الأكثر استعمالاً, ولوعدنا الى أصول هذه الكلمة سلط فان معناها 
الحقيقي هو(النصل المصقول) والسلط تعني الشديد ايضاً. 

وهذا يدل على اسباب استعمال هذه الكلمة للدلالة على مفهوم السلطة فيما 
بعد, فاصل الكلمة للدلالة على النصل المشحوذ والشدة, والسلطة تحتاج الى 
هذين معاً والالن تقوم يوماً, فليس من مفهوم للسلطة خارج المجتمع السلطوي, 
ووجود السلطة مشروطاً بأساسه أولاً, إن كلمة سلطة هي كلمة شائعة 
الاستعمال اجتماعياً ولها وجودها الاجتماعي المتجذركفعل, ولهذا جاء الوجود 
في الاستعمال كفعل, وهذا يدلل على انتشار هذا الفعل والسلوك اجتماعياً, 
ولهذا علينا تفسيرذلك وتحليله حسب التعريف الحرفي للكلمة في المعجم. 
سَلْطّة: جمع سُلُْطَات سُلَط وتّسلّط وسيطرة وتحكم سيادة وحكم, 

هذه هي تعريفات هذه الكلمة بشد السين وتسكين ال م وفتح ال ط , ان 
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استعمال هذه الكلمة شائع اجتماعياً على نطاق واسع, وهناك الكثير من 
التعريفات والاستعمالات لها من ضمنها, السَلْطّة الدينية, السَلْطّة السياسية, 
المتَلْطّة التشريعية, السَلْطّة التنفيذية, المَلْطّة القضائية والكثيرمن السََلْطَّات 
والتسميات التي ازدادت واتسعت وستبقى في هذا الاتساع, فهذا المفهوم يتطور 
مع تطور المجتمع ومستجداته, ان كلا له سلطته على ممتلكاته ويتصرف بها كما 
يحلوله, دون اي قيد اوشرط, هذه من اهم قوانين التسلط ويما اننا هنا بصدد 
بحث اجتماعي فبهذا يعني ان التعقيد والنسبية ستكون طاغية على المفاهيم 
ولهذا علينا توخي الدقة في كيفية تناولها والا ضعنا بلاعودة. 

إن تعدد أشكال مفهوم السَلْطّة والنفوذ واستخدامه في المجتمع امراً غاية في 
الانتشارفهو ليس سياسياً وحسب, إن المجتمع غارقاً في انواع متعددة ومعقدة 
من السلطات والنفوذ المتداخلة معاًر فكل ذو مسؤوليه عن شيء ما يتمتع 
بسلطة معينة وهذه السلطة التي يستمدها هي ليس ذاتيه بل يستمدها من 
الموقع الاجتماعي الذي يشغله, فالكل فعل اجتماعي دور ما في هذا الكائن الهائل 
الذي نسميه مجتمع او جماعة ما متعارف علها اجتماعياً, ولها نظرة وتقييم 
وصورة عنها وهذا ما يعطها هذه القيمة ولهذا فان الفرد يستمد سلطته وموقعه 
الاجتماعي والسيامي المسيطر وهكذا تتمدد ويتمدد لكلا مسؤوليته وسلطته, 
فالحداد له سلطته في عمله وهو الامر الناهي في النهاية ولكن هذا يسيطر وفق 
اصول مينه الحدادة التي توارثها الناس ولهذا فهو صاحب سلطة في ورشته ولكن 
ضمن نظام ما. 

ان مفهوم السلطة كمفهوم سيامي سلطوي لم يكن له وجود من المجتمعات 
القديمة, لقد نشاء هذا المفهوم مع نشوء النظام السيامي والملكية الخاصة ولا 
وجود له سابقاً على ذلك, ورداً على المعترضين على هذا الراي سنورد ملخصاً 
وتوضيحاً لذلك في البند اللاحق. 

سبق وتحدثنا في عنوان الزعامة ونشوء الزعيم عن المرحلة الطبيعة وقد اشرنا 
في هذا المجال الى طبيعة هذه الزعامة التي هي بالأساس قيادة ورعاية وعلاقة 
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ضرورية داخلية للجماعات لتوجيه مسيرتها كجماعه وحتى في القطعان الكبيرة 
منها والصغيرة وتشمل كافة انواع الحيوانات تقريباً, هناك قيادة وهناك من 
يتقدم القطيع عند التحرك والانتقال فيسير القطيع تقوده افراداً تسير هي في 
المقدمة عاداتٌ وتتبعها البقية, وفي العادة تكون من البالغين والكبارذات الخبرة 
في اماكن ترحال وتنتقل القطيع او الجماعة. 

والانسان ليس مختلف عن ذلك فقد تشابه مجتمع البشرمع مجتمعات القرود 
والفيلة وقد اشرنا سابقاً ايضاً ان الزعامة او القيادة نابعة داخل المجتمع من 
حاجة متبادلة وهذا يعني ان القيادة كانت حاجة ضرورية للحياة والاستمرار 
وهي نابعه من تساوي الافراد في ظل نظاماً اجتماعياً تسوده العلاقات الانسانية 
المتكافئة, ولم يكن هناك مفهوماً لسلطة كملكية القائد, فقد كانت قوة القائد 
مستمدة من اعراف الجماعة بل وحاجتها لبذه القيادة والرعاية بعيداً عن 
الادلجة والسياسة والملكية, ولبذا كانت العلاقة انسانية اجتماعيه ذات صفات 
متكافئة في النهاية بين جميع افراد الجماعة المعتمدة على الام في المجتمع القديم, 
ولهذا كانت الالبة في ذلك العصرفي غالبيتها اناث وليس ذكورٌ. 

كانت تلك العلاقة خالية من الملكية والتملك ولهذا لم يكن هناك نظاماً اجتماعياً 
سلطوياً ملكياً بل مجتمع طبيعي يعامل فيه الفرد على اساس حاجاته وضرورياتها 
حتى البلوغ, وحين ذلك يتولى مسؤولياته بحسب امكانياته وجنسه الخ.. 

اما في الحالة الثانية في مجتمع الطبقية والملكية, فان نظام السلطة كما اوضحنا 
مختلفا جوهرياً عن ما سبق, فقد تحولت بسبب الملكية جميع العلاقات 
الاجتماعية الى علاقات سلطوية قائمة على اساس نظام الملكية ... الاباء والامبات 
ويمتلكون ابنائهم, هذا ما يشعره وما يحق للإنسان المالك , في مجتمعات الملكية 
الخاصة, فقد تحول كل شيء إلى ملكية بما في ذلك الزواج و الحب و الأبناء و 
الأخوة و العائلة إلى ما هنالك, ولهذا نؤكد أن نظام الملكية هو المسؤول عن هذا 
النوع من القيادة التي نشأت لاحقأر حيث تحولت المسؤولية, إلى سلطة مطلقة 
لا تناقش, تستمد قوتها من سيطرتها و ملكيتها بالقوة و السيطرة, و هذا فارق 
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جوهري بين المجتمعات الطبقية والغيرطبقية 


2 الاقتصاد و الملكية هو المقرر لطبيعة السلطة 

من ضمن الخلاصات التي وصلنا إلها من خلال هذه الدراسة, من الذي يحدد 
طبيعة السلطة ونوعيتها؟ 

لقد اتفقنا على أن المجتمع الطبيعي الأول, و التي كانت فيه الجماعة لا تعرف 
مفهوم الملكية الخاصة , ولم يكن حاجة في تلك المرحلة للمفاهيم السياسية و 
لم تكن قد نشأت أي مفاهيم عن هذا الأمر, كون المفاهيم الاجتماعية تحديداً 
وغيرها من القوانين لا يمكن وجودها قبل وجود النظام الذي ينتجها, وهي دوماً 
نتيجة لفعل سابق وتأتي على أساسه, وبما ان الملكية الخاصة لم تكن قد ظهرت 
بعد في شكلها الواضح , فإن تلك المرحلة خلت من أي أثرللمفاهيم السياسية. 
وقد كانت مهمات قائد الجماعة أو الزعيم موزعة بين المرأة والرجل, فالرجال في 
عمليات الصيد لهم قيادتهم و التي يفرزها واقع الحال و الأكثر خبرة ومعرفة في 
هذا الأمر, أما في داخل الجماعة فقد كانت المرأة هي الاساس وهي القائد الفعلي 
للجماعة بحيث وضع المرأة المستقرأكثرمن الرجل جعلها صاحبة الشأن الإداري 
في تخزين وطري الطعام, فمع اكتشاف النارو استخدامها في الطبي, ظهرت امام 
الإنسان مهمات جديدة تتطلب الاستقرار أكثر, و ظهر تخزين الغذاء و الزراعة 
وجني المحاصيل وتخزينها, إن هذه المهمة تحتاج إلى عمل إداري وخبرة خاصة في 
التعامل معها, وكان أول من عمل في الزراعة وتخزين المؤن هي المرأة أضف إلى 
ذلك أهمية المرأة في إنجاب الأطفال والحفاظ على استمرارية الجماعة والرعاية و 
الحضانة للرضع و الاطفال الآخرين الذين يجب رعايتهم حتى سن البلوغ, ناهيك 
عن الخبرة في الأمراض وعلاجها بالأعشاب وغيرها من المواد الطبيعية. 

لقد اكتسبت المرأة مكانتها ليس من الاقتصاد و حسب , بل من كونها كانت هي 
فعلًذات قيمة خاصة بالنسبة للجماعة , ولبذا قدستها الجماعات القديمة , 
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ودليل على ذلك الآلبة القديمة كانت في غالبيتها إناث , وبقي ذلك سائدا حتى 
نشوء المجتمع الذكوري, حيث تحولت الآلهة إلى ذكور, و كثرت على إثر ذلك 
الرموز الذكورية في الكثيرمن الزخارف و العمارة القديمة , ونذكرمنها على سبيل 
المثال لا الحصرشكل المسلات الفرعونية وغيرها, إنه شكل يشبه العضو الذكري 
للرجل , و قس على ذلك الكثير من الأشكال المستخدمة في الزخارف القديمة, 
فنجد أن الرموز والحروف الذكرية منتشرة بوضوح وصراحة أو بالتلميح , بينما 
في المجتمع السابق لم تكن هذه الظاهرة موجودة. 

لقد كانت المرأة في تلك المرحلة هي الأساس لاستمرار الجماعة , وهي المربي , وهي 
المنظم الاقتصادي أيضاً للمنتوج الذي تمتلكه الجماعة, وكان ذلك الشكل الأول 
للملكية الجماعية الطبيعية , حيث لم تكن حت الآن ملكية خاصة بعد. 

ولكها ملكية جماعية للجماعة أوالعائلة وتشرف على إدارتها المرأة وبهذا تتحكم 
في كيفية الاستهلاك و مقداره أيضاً, لهذه الأسباب كانت المرأة صاحبة نفوذ و 


تقديرومكانة , بل وتقديس أيض. 


اكتشاف الثار ودوره فى الاقتصاد 

لقد أدى اكتشاف القوس إلى نقلة نوعية في أدوات الإنتاج وكذلك اكتشاف النار 
فقد مكن اكتشاف النار الإنسان من الاستقلالية أكثر من السابق, وقد تمكن 
الرجل من امتلاك وسائل الإنتاج, و بذلك تمكن من امتلاك منتوجباً و بدل 
الاعتماد على الصيد الغيرثابت أصبح الرجل يربي الحيوانات ويستغل منتوجها, 
أي أصبحت هي نفسها وسيلة إنتاج بدل من استهلاكها مباشرة. 

وهكذا أصبح الرجل ذوملكية لوسائل إنتاج مباشرة, وكذلك في الزراعة, فبدلاً 
من جني الثمار من الطبيعة , أدى تطور أدوات الإنتاج الزراعية , من محراث 
و غيره من الأدوات الزراعية , و تراكم الخبرات إلى استغلال متزايد للأراضي 
الزراعية, مما تطلب جهداً و مشقة لا تستطيع المرأة متابعتها دوماً كما يجب 
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بحكم انشغالها في الحمل ورعاية الرضع, فقد أدى تحول قبائل بكاملها إلى قبائل 
تعتمد على الزراعة في حياتها, و تفرغ الرجل إلى عمل الزراعة و تفرغت المرأة 
للأعمال الداخلية, من تخزين المؤن ورعاية الاطفال والطبي وتصنيع الجلود و 
الغذاء وغيرها. 

لقد اصبح الرجل هومالك أدوات الانتاج ووسيلة الإنتاج, الأرض وأدوات الزراعة 
ولهذا فهومن يمتلك المنتوج, وكذلك في القبائل الرعوية السالفة الذكر, وبماان 
مالك وسيلة الإنتاج يملك منتوجها , وبما أن هناك الكثيرمن الأفراد قد أصبحوا 
قادرين على الإنتاج فرادى دون الحاجة إلى الجماعة ومشاركة الآخرين ظهرت 
ملكية وسائل الانتاج الفردية الخاصة , أي امتلاك منتوج هذه الوسائل من قبل 
مالك وسيلة الإنتاج بحكم ملكيته لبذه الوسيلة يمتلك المنتج. 

حتى الآن أصبح الرجل هو مالك وسيلة الإنتاج و المنتج , وهو مالك المنتوج و 
بهذا كانت المعادلة مازالت متوازنة و متكافئة , وعلى الرغم من تحول شيء من 
النفوذ للرجل, بسبب هذا الامتياز الجديد القدرة على الإنتاج منفرد وتشكيل 
أمن غذائي للجماعة , وكان هذا من أهم أولويات الجماعة, إن امتلاك الرجل 
للأمن الغذائي الثابت قد جعل منه ذو أهمية في حياة الجماعة , وبما أن الرجل 
هوالذكرويحمل صفات الذكورية الطبيعية من الفحولة و السيطرة واستمرار 
النسل وامتلاك الإناث من اجل ذلك. 

خول وضع الرجل الجديد في الاقتصاد و القدرة على تأمين الغذاء دون مساعدة 
أحد, ان يفرض نفسه كمقرر في شؤون هذه الجماعة الذي أصبح هو مالكاً 
لأودها وهومن يؤمنه لها , وهومن يمتلك حق التصرف بهذا النتوج , فهو من 
أنتجه في الأصل , رغم أن المرأة وما تيسرمن صغارغيربالغين قادرين على العون 
, إلا أن الرجل بطبيعته يميل إلى الغطرسة والتنافس و السيطرة , ففرض الرجل 
سيطرته واستحوذ على السلطة والنفوذ , وقد سهل له ذلك العامل الاقتصادي 
الذي تحدثنا عنه. 


لقدكان الرجل صاحب أول ملكية خاصة عرفها التاريخ , ولكتها رغم ذلك لم تكن 
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كتلك الملكية الخاصة التي تطورت لاحقا, حيث تحول كل شيء إلى ملكية خاصة 
بما فها الإنسان ذاته, ولكنها في النهاية كانت هي الشكل الأول للملكية الخاصة 
حيث طبعها الذكر بمزاجه الذكوري الأناني المحض, و مع ظهور الاستقرار الدائم 
وتوارث ملكية الأرض وظهور الملكية بوضوح, وضع الرجل أنظمته وقوانينه على 
المرأة من أجل الحفاظ على نسله وميراثه وسلالته , فحاصرالمرأة وسن قوانينه 
الجائرة المتغطرسة علها , بل وحولها إلى جزء من ملكيته وميراثه , وكان الرجل 
يورث جواريه ونساؤه لأبنائه, وهذا كان سائداً في العصور الغابرة و نستنتج من 
هذا كله أن الاقتصاد والملكية قد لعب دوراً حاسماً في قيام السلطة. 

أما نوعيتها فقد تأثرليس بالاقتصاد وحسب بل بطبيعة صاحب هذه السلطة, 
فعند ما كانت المرأة هي صاحبة السلطة لم تكن الصراعات بين الجماعة داخلياً 
أوالجماعات بين بعضها تأخذ طابع العنف و الغطرسة الذي أخذته حين تحول 
الزعامة للرجل, أن امتلاك الرجل للاقتصاد قد مكنه من فرض مزاجه الذكوري 
و سلطته, وهكذا نشأ أول مفهوم للسلطة, فالسلطة نشأت مع نشوء مفهوم 
الملكية الخاصة حيث هناك ضرورة للقوة من أجل الحفاظ على مصالح الطرف 
المسيطر: 

ومع تطور وسائل الإنتاج , وتطور المجتمع بأسره أصبح هناك فائضاً في الإنتاج و 
أصبح الإنسان قادراً على إنتاج ما يفيض عن حاجته فراح يتبادل هذا الفائض 
مع فائض لدى الآخرين من نوع آخر, و هكذا ظهر التبادل و تطورت التجارة و 
ظهرت الحاجة إلى العملة, أو معادل عام للقيمة من خلال سلعة ما تعتمد 
اجتماعياً, لقد تطور مفهوم الملكية الخاصة , وسارمتناغماً مع مصالح واضعيه 
, وتحول إلى نظام متوارث بنيت عليه جميع المجتمعات اللاحقة , واستمرت حتى 
اليوم. 

إن ظهور السلطة السياسية و مفاهيم الصراعات السياسية ظهرت مع ظهور 
المجتمع الطبقي المتناحر, مالك و معدم الملكية, مما اضطر المعدم إلى الخضوع 
للمالك, وقد تحول ذلك مع الزمن إلى مفبوم مطلق, وهكذا ظهرالمجتمع العبودي 
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بشكله التقليدي كتعبيرواضح و صادق عن نظام الملكية وجوهرها وطبيعتها 
وهكذا نرى بوضوح ان (الاقتصاد والملكية تحدد طبيعة السلطة السياسية) 


4 السلطة و القوة عبر التاريخ 

في تعريف السلطة و أصولها كمصطلح لغوي وجدنا في جذور الكلمة أن جذرها 
الثلاثي في اللغة «سلط» و السلط بحسب المعجم الجامع عربي هو النصل 
المصقول و نلاحظ أن هذه الكلمة لم يضاف لها سوى تاء للتأنيث, أي أن الكلمة 
مشتقة من السيف أو النصل الحاد الصقيل أي قوة حد السيف الفاصلة, وهذه 
ليست صدفة , بل هي انعكاس لواقع حقيقة هذا المفهوم منذ نشأته. 

إن مفهوم الملكية الخاصة الناثئ حديثاً في حيها قد تعارض مع مصالح بقية 
أفراد الجماعة , وهذا ما جعل منه أمرا يحتاج إلى القوة من أجل بقائه واستمرار 
وجوده فمع ظهور العبودية الاجتماعية التي خضع لبا المجتمع بكامله , حيث 
لم تعد الملكية نظاماً طبيعياً غريزياً كما نشأ في بدايته, بل أصبح نظاماً سائداً 
و متوارثاً تشمل طبيعته الجديدة كل ما في المجتمع من مواد و خامات و خيرات 
وبشر وعلاقاتهم وهذا هم الاهم, بغض النظر عن الجنس أو اللون, و هكذا 
خضع المجتمع لنوع جديد من العلاقات الاقتصادية , حيث الإنسان الغيرمالك 
لوسيلة إنتاج لا يوجد أي حق له في امتلاك أي شيء من المنتوج الاجتماعي , حتى 
لوانتجه بنفسه, وهذا مالم يكن سائداً في المجتمع لطبيعي الأول, لذلك نقول أن 
نظام الطبقية على الرغم من أصوله الذكورية , ومنشأه إلا أنه قد شمل المجتمع 
بأسره مقيماً نظاماً جديداً ذو سلطة مطلقة تحكمها العقلية الذكورية «عقلية 
الفحولة و التنافس» بالقوة على السيطرة الكاملة و الملكية للمنتوج الاجتماءعي 
والمجتمع بكامله , وذلك لضمانة استمرار نظام الملكية المتحيزللجبة المسيطرة 
بالقوة وهاذا اختلاف جوهري عن المجتمع السابق. 

إن وجود التناقض التناحري في مفهوم الملكية بين مالك و معدم الملكية شكل 
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أساس الصراع الطبقي من ذلك اليوم وحتى يومنا هذ, فنظام السلطة الجديد و 
نشوئه لم يعد بحاجة إلى تلك المكانة الاجتماعية لوجوده واستمراره, فقد اكتفى 
بالضرورة المتوارثة لدور الإدارة والقيادة , واستند الجزء الأهم من سلطته على 
القوة وإرغام الآخرين على السيروفق نظامه الذي صنعه للحفاظ على بقائه. 
لم يكتف النظام بهذا وحسب بل انتقل إلى السيطرة على البنية الفوقية للمجتمع 
بالكامل , من فنون ولغة وثقافة ومفاهيم وفلسفة وادلجة...إلخغ وهكذا أصبح 
النظام ذاته قادراً على الحفاظ على وجوده , وتجديد ذاته من خلال إنتاج ادوات 
استغلاله على هواه بدل إخضاعبها بالقوة , ولا استخدام للقوة سوى في حالة 
العصيان و الخروج عن النظام, و لذلك احتفظ بالعسكرو البوليس إلى جانب 
التربية وانشاء افراد جدد في المجتمع مصنوعين حسب الطلب «مواطن صالح» و 
هكذا سارت الملكية منذ نشوتها وحى اليوم ولم يتغيرشيء جوهري في الآمر, فما 
زالت جميع أنواع السلطات السياسية قائمة على هذا الاساس الثلاثي الابعاد 
الملكية الخاصة, القوة,, التربية والتصنيع, إن هذا الثلاثي هو القاعدة الأساسية 
للمجتمع الطبقي المتناحر, ومازالت حتى يومنا هذا هي أساس السلطة السياسية 
ولهذا لا يمكن فصل السلطة عن القوة ما دام المجتمع طبقي متناحر منقسم 
على ذاته وفاقد للتوازن الطبيعي , وهي مرحلة من المراحل , وفي أي ظاهرة كانت 
حين يتم إحداث خلل في التوازنات الطبيعية وتناقضاتها تؤدي إلى نتائج ملموسة 
وذلك عبرقوانين تطور الطبيعة الجوهرية , ومن أجل الحفاظ على استمرار 
هذا الواقع الشاذ طبيعياً, تم ابتداع نظام القوة و استغلاله من اجل السيطرة 
الاجتماعية على منتوج وخيرات المجتمع, وقد احتاج هذا بالضرورة إلى القوة, و 
هذا من اهم أسباب ضرورة وجود القوة من أجل الحفاظ على توازن النظام 
السيامي منذ ذلك العبد وح يومنا هذا قائما بالقوة. 

حتى في أكثر دول العالم تطورا فور وقوع أحداث سياسية ما, تتوقف جميع 
القوانين المدنية و تسود قوانين طوارئ , التي هي دوماً قوانين عسكرية جبرية 
تنفذها قوة مدججة بكافة التجبيزات اللازمة للقمع, و تتولى تطبيق النظام 
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بالقوة وقمع أي معارضة أوخروج عن هذا النظام وقوانينه, 

إن غياب القوة في المجتمع الطبقي يعني مباشرة العصيان و سيادة الفوضى, و 
ذلك ليس كون الإنسان همجياً والناس رعاع , ولولا القادة والنخب لما كان هناك 
مجتمع بشري متطور, إن هذا الرأي الرجعي الاستعماري له مرجعية من النخبة 
المرتزقة والتي تطمح هي أيضاً أن تجد لنفسها ولوامتيازات وهمية من ضمن هذا 
النظام المتعفن , أي أهميتها ومكاتتها كنخبة وجزء من تركيب النظام السيامي 
والاجتماعي. 

إن القوة وحدها هي التي تعترض وتمنع حدوث التغييرني علاقات الانتاج , وهذا 
يعني أن الامرقد أصبح متعلقا بتوازنات قوى, ولم يعد الاساس التناحري القائم 
يلعب الدور الحاسم في الحفاظ على التركيبة القائمة, بل إن قانون القوة قد حل 
ومنع حدوث التغييرو التطور, وهكذا استطاع النظام الحفاظ على ذاته لآلاف 
السنين فلولا وجود القوة و القمع ومنع التغيير بالقوة لما كان المجتمع المعاصر 
كما نراه عليه اليوم, إن الانسان المعاصر هو إنسان مريض مشوه متناقض مع 
ذاته ومع الاخرين ومع الطبيعية سواء في مفاهيمه أوسلوكه, وذلك بحكم ذلك 
الموروث الاجتماعي والسيامي السائد منذ آلاف السنين. 

إن القوة هي الشيء الوحيد القادر على تحقيق التوازن و الحفاظ على نظام 
الملكية الخاصة, و إلا لما شاهدنا اليوم هذا الكم البائل من الجيوش و الأموال 
التي تنفق لصناعة الأسلحة وتطويرها والإعداد الدائم والاستعداد للحرب هو 
أساس الاستمرارلأي نظام سيامي معاصر. 
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5 السياسة و الملكية و القوة 

تعريف السياسية 

بحسب معجم اللغة عربي تعرف السياسة 

ء سياسة «اسم» مصدره ساس 

ء ساس «فعل» سست ,أسوس ,سست. مصدرسياسة 

ع ساس الدواب, اهتم بتربيتها وترويضها 

ء ساس الناس: تدبرها , تولى تدبيرها وتصريفها 

ء سياسة «اسم» 

٠ع‏ مصدره «ساس» مبدأ معتمد تؤخذ الإجراءات بناء عليه 

ء سياسة البلاد ,إدارتها وتسير أعمالبا الداخلية و الخارجية و تدبير شؤونها 
هذا لغوياً 

اما اصطلاحياً ومفاهيمياً فقد تعددت تفسيرات ومعاني هذا المصطلح ولكنا في 

النهاية تعيد الامركله للسيطرة والنفوذ الاقتصادي في النهاية, فصاحب الحسم و 

القرارالهائي هوموروث قانوني ومشتق من نظام حقوقي ومفاهيمي قد أقيم منذ 

آلاف السنين , ونحن البشر الحاليين لا علاقة لنا به وبنشوئه قبل آلاف السنين, 

لقد مضى على ذلك آلاف السنين ومن المفروض أن نكون قد تجاوزناه لولا نظام 

القوة الذي فرض هذا التوازن الغير متوازن بالقوة من أجل الاستمرار في بقاء 

نظام الملكية الخاصة الجائر. 

وفي جميع الأحوال فإن الاصطلاح في الهاية يعكس حالة من فعل مبني في 

الاساس على نظام الملكية الخاصة, ولبذا عرف الماركسيين السياسة على أنها 

معرفة العلاقات بين الطبقات وإدارة صراعها. 

وعرفها آخرون بأنهما فن الممكن, و عرفها القدريين على انها قدراً مقدراً و ان 

الاقتناع بالفكرة وصحتها كاف لان يحقق الأهداف حتى ولو قلت الإمكانيات, 

وتعددت الرؤى المتنوعة, وقد تقاطع الغالبية من المفكرين على مبدأ واحد وهو 
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الاقتصاد والملكية والقوة ,هي أساس عمل السياسة وهي خاضعة لهذا الثلائية 
وطريقة وأداة تنفيذ لها. 

إن السياسة هي طريقة للحفاظ على توازنات المجتمع و السوق الاقتصادية و 
استمرار النظام, حتى ولو بالقوة , ولذلك فبي في الهاية ليس أكثرمن إدارة سلبية 
لا تمتلك قرارها, بل تبقى في نطاق المقرر لها, بحيث يحكمها توازنات المصالح و 
القوى و طبيعة الملكيات و حجوم,ا , ولبذا تحتاج السياسة و مجالبا خبرات و 
معلومات شاملة وواسعة في الاقتصاد والإدارة وموارد الطبيعة وغيرها. 

ومن الجديربالذكرأن مفهوم الإدارة كان ضرورياً وسائدا منذ نشوء الاستقرار 
لدى الجماعة و لكنه لم يتبلور كمفهوم سيامي طبقي إلا بعد نشوء مفهوم 
سيامي طبقي مثل مفهوم الملكية الخاصة, وتجدر الإشارة أن السياسة مقرونة 
دوماً بالملكية والقوة, و لهذا لا تعتبرالفترة الطبيعية السابقة على نظام الملكية 
قد احتوت على مفهوم السياسة رغم أنها احتوت على نظام إداري متطور وعادل 
في الوقت ذاته, حيث تدارشؤون الجماعة مباشرة أمام أعينها وليس في الخفاء, 
بل في العلن فهذه مصالحها هي وليس شؤون و أملاك خاصة واستثمارية لاحد, 
هذا هو الفارق بين نظام إداري ضروري للقيام بعمل وميمات ما ونظام سياسي 
مؤدلج وطبقي يمتلك ويسيطر على كل شيء بالقوة ويحافظ على النظام لصالح 
اقلية صغيرة العدد تستحوذ على كامل المنتوج الاجتماعي بقوة العسكرة والامن 
والمرتزقة, وفي عصرنا الراهن تختلف طبيعة هذه الطبقة من اقليم الى اخرولكن 
في الهاية السيطرة والنظام و القوانين لصالح صاحب المزرعة وهي الشريحة 
المالكة حيات البشرومقدراتها جميعها. 

ان ما يحتاجه المجتمع جباز اداري اجتماعي وليس بوليسي وعسكري وقمعي 
للحفاض على الاستقرار, وهاك الكثيرمن الامثلة الحية في العالم رغم انها اقلية, 
يسود فيها الاستقرار والامن وما ندران تحدث واقعة تجاوز للقانون , رغم ان 
الامن والشرطة وغيرها من الاجهزة لا وجود لها في هذه المناطق على الاطلاق 
وهناك امثلة حية في بعض المناطق من اسكندينافيا, حيث تجد الكثير من 
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الاكواخ الصغيرة المؤقتة مقامة على جوانب الطرقات في الريف فتجد الخضار 
والفاكبة في علب وعلها اسعارها وصندوق صغير يشتري الزبون ويقوم بخدمة 
نفسه ويدفع النقود حسب التسعيرة, وتسير الامور على ما يرام بلا حراسة او 
رقابة, انها القناعة واكتفاء الحاجة, يأخذ الانسان حاجته ويترك الباقي لغيره, او 
في الطبيعة فالحيوانات وغيرها يجب ان تعيش وتكتمل دورة الحياة. 


51 


الفصل الرابع 
الدولة 


1 تعريف الدولة 

حسب معجم المعاني العربي 

ء دولة «اسم» ومصدره «دال» 

٠‏ دولة «اسم» والجمع دول , دولات 

٠‏ الدولة: الاستيلاء والغلبة 

ء الدولة: شيء متبادل من مال وغيره 

٠‏ الدولة: جمع كبير من الأفراد يقطن بصفة دائمة إقليماً معيناً , و يتمتع 
بشخصية معنوية ونظام حكومي وبالاستقلال. 

نلاحظ هنا ان معنى الكلمة يستعمل للدلالة على فعل قوة وعنف يمارسان بين 

فريقين متخاصمين, وهودليل على السيادة بالدرجة الأولى, ونرى كيف أن دال 

تعني بالتحديد غلبة طرف على الآخر بالعنف أو الإكراه. 

كما و نلإحظ أن غالبية المصطلحات و المفاهيم المتعلقة بهذا الشأن يرجع 

مصدرها و أصولها إلى معاني ذات فعل عنيف أو قوة, أوسيطرة بغالبية وإكراه, 

وهذا ليس من فراغ, فالمصطلح مشتق من فعل و ممارسة متناسبة مع الاسم و 

هذا يجب أن يكون طبيعياً منذ البداية, فقد نشأت الدولة على أساس الصراع و 

التناقضات التناحرية بين افراد المجتمع المنقسم إلى فئة تملك وأخرى محرومة 

من الملكية و القرار. 

هذا لغوياً وما تعنيه هذه الكلمة «دولة», وهناك طبعا العديد من المعاني الأخرى 

لهذا المصطلح , ولكنها ليس بالأولوية في التعريف بل تأتي بعد المعاني الأساسية 

الأولى, مثل «دال» سيطر أو غلب ودولة تشي رإلى السيطرة و الغلبة لجماعة على 
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أخرى و إقامة نظامها بالقوة و العنف و ليس بالتقاسم أو التراضي المتوازن, و 
من الجدير بالذكر أن الاختلاف ليس جوهري بين تعريف المصطلح اللغوي و 
السيامي, ففي كلتا الحالتين الاسم يدل على نفس الفعل ونفس الممارسة. 

أما سياسياً فقد اختلف المفكرين و الفلاسفة و الفنانين و كافة الباحثين في 
المجتمع والتاريخ البشري منذ نشوء مفهوم السلطة و الدولة, فلم تنشأ الدولة 
كما سنرى لاحقاً في باب آخر إلا بعد نشوء الملكية و السلطة و نشوء المفاهيم 
التناحرية بين البشر بسبب نظام الملكية الخاصة, و ما الدولة في النهاية سوى 
جبازإداري بحت, و الجماعة المنظمة والمالكة لوسائل انتاجها قد نشأت قبل 
نشوء الدول بآلاف السنين, و لم يظهر نظام و مفهوم الدولة سوى في الفترة 
الأخيرة من حياة البشرية أي ما يقارب العشرة آلاف عام الاخيرة, ففي اسطورة 
جلجامش تشير الاحداث الى ملكية وملك وجيوش تتصارع وصراع بين الصالح و 
الطالح و الخيرو الشرو ما إلى هنالك من المفاهيم, التي تعني بلا مواربة أن هناك 
نظام اجتماعي وسيامي ودولة وملكية خاصة . 

إن الفترة التي نتتحدث عنما هنا هي ما قبل هذا الزمن, أي قبل نشوء الممالك و 
السلطات الرسمية القانونية المضبوطة و التي لا تربطها رابطة الدم و العشيرة 
. بل يربطها نظاماً اجتماعياً و اقتصادياً, فحتى التركيبة الداخلية للمجتمع 
مختلفة عن السابق جذريا, ففي النظام الاقتصادي الطبيعي المتوازن لم تكن 
من طبقات في المجتمع, بل كانت فئات اجتماعية طبيعية بحتة كل له خصوصيته 
ولكل منها حاجاته وكل متساو امام المنتوج الاجتماعي في الحقوق و الواجبات, 
وكانت الأفراد لا تتصارع مع الجماعة كجماعة أو حتى مع الآخرين على المنتوج 
الاجتماعي ربما تتنافس في قضايا أخرى. 

أما هذه القضية بالذات فقد كانت متساوية , ولبذا اختلف المجتمع جوهريا, 
ولم يكن من أي حاجة لنظام معقد و شمولي, ليس لعدم تطور التكنولوجيا و 
البشر, بل لعدم الحاجة الاجتماعية إلى قوة و جيوش من أجل السيطرة على 
الموارد أو حمايتها, فقد كان النظام الاجتماعي بكامله مختلف, وطبيعة الثقافة 
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البشرية الاجتماعية مغايرة لما اصبحت عليه لاحقاً في ظل نظام الملكية الخاصة , 
ولهذا لم تكن من حاجة إلى هذا الجهازالإداري القمعي «الدولة» بل كانت الحاجة 
إلى إدارة بسيطة طبيعية ضرورية لإدارات شؤون العدد الكبيرمن السكان الذين 
تجمعوا للعيش والمشاركة في مكان واحد وسوق واقتصاد مشترك. 

إن المفاهيم الاجتماعية السائدة وطبيعتها الاقتصادية, هي الأساس الذي يتشكل 
عليه المجتمع وبناء على ذلك تتحدد الحاجات والاجهزة والمؤسسات الاجتماعية 
الإدارية الضرورية لإدارة هذا المجتمع. 

إن الصراع الاجتماعي لا يمكن ولم يعد بالإمكان إخفاء وتمويه حقيقته واساسه 
الاقتصادي قبل كل شيء, ولبذا السبب لم تظهروسائل العنف و أجبزته إلا بعد 
نشوء مفهوم الملكية لخاصة و نظامها, وهذا لا يعني أن لا يوجد إمكانية لبناء 
مجتمع بدون نظام الدول العسكرية و البوليسية و المرتزقة, فجميعها لا اختلاف 
بينها في النهاية, ولا يمكن إقامة أي نظام اجتماعي عادل ما دام هذا النظام 
بحاجة إلى ممارسة القوة أو التلويح بها و الحفاظ علها بأعلى جاهزية من أجل 
الحفاظ على وجوده كنظام. 

فالمجتمع بحاجة إلى نظام اجتماعي واداري و ليس بوليسي وعسكري من أجل 
إدارته وما هذه الاجهزة والأنظمة المعقدة جميعها سوى عبجئ وتعيش مرتزقة على 
حساب قطاع الإنتاج الاجتماعي, ووجود نظام متوازن يراعي مصالح جميع أفراد 
المجتمع بالتساوي, هو الضمانة الوحيدة و الأكيدة لسيادة نظام اجتماعي خال 
من العنف, ومن الحاجة إلى القوة و القمع , من أجل الحفاظ على النظام والأمن, 
فالمشكلة ليست أخلاقية أوقانونية أوبسبب الشر الكامن في نفس الإنسان, أو 
من طرف خارجي «يطلق عليه الشيطان» أو الشر, اوإن الشريكمن في الذات 
الإنسانية نفسها. 

من المفروض منصطقياً أن تكون المراحل الحديثة من حياة الإنسان أكثر تطورا 
من سالفها من المراحل, ولكننا لوقارنا ذلك على المستوى الإنساني , فسنجد أن 
المجتمع البشري في الماضي القديم, مرحلة ما قبل الملكية الخاصة, كان مجتمعاً 
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إنسانياً خال من الصراع التناحري بين أفراد الجماعة, بل على العكس من ذلك, 
لقد كانت الجماعة مترابطة ومتعاونة في مواجهة ظروف الحياة و الحصول على 
غذاتئها اليومي و حاجاتها دون صراع بين الأفراد بل كان الصراع بين الإنسان و 
الطبيعة والبقاء, وكان هذا المجتمع اطول مرحلة من مراحل تاريخ البشرية حيث 
ان المجتمع البشري اثبت علم الاثاران وجوده يتجاوز الثلاث مليون عام , إن 
نشوء مفهوم الملكية الخاصة هو العلة و الداء الذي أفسد المجتمع وحوله من 
مجتمع متوازن إلى مجتمع متناحر مع بعضه بعضاً. 

وهنا تجدر الإشارة, ان ليس كل جديد هو إيجابي وحسن , ويجب الحفاظ عليه, 
اواك انون مطلق, فتك يكوق الجدين مرضي ختالة ومدمرا أو شين كارت 
مرعبة للحياة, فكل جديد أومرحلة جديدة في الطبيعة اوالمجتمع ولها أساسهاو 
خلفياتها , ولذلك لا يمكن القول ان الملكية ونظامها هو السبب في تطور المجتمع 
الاقتصادي, بل على العكس من ذلك فالنظام الاقتصادي للملكية الخاصة 
نظاماً معيقاً لتطور المجتمع في الهاية ويكفي أن نقول أن لا علاقة للمنتج الفعلي 
بمنتوجه الاجتماعي في نهاية المطاف, وهذا يعني أنه غير معني بمدى تطور هذا 
المنتوج على الإطلاق. 

ولوا لم تظهر الملكية الخاصة في حياة المجتمع لكانت مسيرته التطورية مختلفة 
جذرياً عن ما هي عله اليوم, وربما كان الانسان الان قد وصل الى اضعاف ما 
نحن به من تقدم علمي وتقني وحضاري, وربما لكان الانسان قد تجاوز المجموعة 
الشمسية في السفر عبر الفضاء الخارجي, والكثير من الاكتشافات الغير متخيلة, 
فنظام الملكية وطبيعته القمعية تعيق ومنع التطور الطبيعي للمجتمع وتحصره 
في افق ونطاق مصالح ورؤية اقلية تمتلكه وتتحكم في كل ما له علاقه بهذا المجتمع 
بما في ذلك صناعة الافراد انفسهم, وهذا وحده من اكبر العوائق امام امكانية 
بناء الانسان المتطور والقابل للتطوير والتطور والابداع الانساني والفكري. 

إن المنتوج الاجتماعي و ملكيته يشكل حجر الأساس في بنية النظام الاجتماعي 
القانونية و السياسية و الحقوقية و المفاهيمية والاجتماعية أيضاً, بما في ذلك 
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الأخلاقٌ و مجمل العلاقات الاجتماعية الإنسانية, كالصداقة والحب و الصدق 
ولأمومة الأبوة وغيرها من العلاقات الإنسانية العميقة, فهذه جميعها تخضع و 
تصاغ على هذا الأساس السالف الذكر» العلاقة بالمنتوج الاجتماي.» 

لقد تعددت و جهات النظر و الآراء حول هذا الأمر, سواء في مفهوم النشوء و 
مدى الحاجة الاجتماعية له لحياة الإنسان والمجتمعات, وما زال الخلاف على 
اوجه بين التيارات الفكرية القديمة والمعاصرة حول هذه المفاهيم, ومازال هناك 
من يحاول التفريق بين أشكال الدول القديم منها و الحديث, وما هي ضرورات 
وجودها وما هو التغيير المطلوب أو البدائل اذا كانت هذه الأشكال غير صحيحة 
أومجدية, لذلك اختلف على تعريف مفهوم الدولة ذاته منذ القدم وحتى يومنا 
هذا مازال الجدل قائما ومتواصلاً. 

وقد تنوعت وجهات النظرفني العصر الراهن, و هناك رؤى سياسية مختلفة في 
تفسير هذه الظاهرة, فكل ينطلق في تفسيره من الادلجة السياسية التي بنى 
عليها رأيه وموقفه الفكري السيامي من مفهوم الدولة و طبيعتها, وقد تنوعت 
التسميات و تعددت الأشكال لبذه الدولة سواء القديم أو الحديث, و قديماً 
تعارف على بعض الاشكال نذكر منها, السلطنة و والمملكة و لإمبراطورية وغيرها 
من التسميات قديمة. 

الحديث: الديموقراطية - الليبرالية - الدكتاتورية - العلمانية ....إلغ من 
التسميات وني العصر الراهن وبنظرة سريعة إلى ما هوقائم من اتجاهات ورؤية 
لهذا المفهوم, نستطيع اختصارهذه الاتجاهات العالمية المعروفة بالتالي,, 
العلمانية , الديموقراطية ,الماركسية ,الليبرالية ,الدينية , التنويرية , بشقيها 
الشرقي والغربي. 

وهناك الكثيرمن الاتجاهات الأخرى , وهنا نذكر الاتجاهات الأساسية المعروفة 
التي لها موقف واضح من هذا المفهوم المعقدة و الهام في حياة البشرية, ورغم 
اختلافاتها على أساس هذه الظاهرة الاجتماعية وكيفية نشوئها وأسباب الصراع 
الاجتماعي الأساسية, إلا أها جميعها تسعى للوصول إلى السلطة و بناء الشكل 
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الذي تراه مناسباً للدولة , ليس الدولة بهيكلها وأساسها بل للوصول إلى السلطة 
كبدف أسدى وأعلى لبذه الجماعة أو الحزب أو لحركة. 

إن هذه الاتجاهات في الهاية بدون استثناء تتفق مع الحاجة لوجود القوة و 
العسكرة و التسلح و غيره من الوسائل للحفاظ على السلطة و الأمن حتى ولو 
اختياطيا 

وعلى الرغم من تعريف الماركسية للدولة على أنها جهازقمع, إلا أن أول ما تسعى 
إليه الاحزاب الماركسية وغيرها من القوى اليسارية هو الوصول الى السلطة, و 
حتى في كتابات لينين نفسه فقد كتب في السلطة يقول حرفيا في إحدى مؤلفاته 
(على الحزب البروليتاري في حال وصوله للسلطة التمسك بهذه السلطة بكل ما 
لديه من قوة) وطبعاً يوضح هنا الأسباب لاحقاً لذلك, ولكنها في النهاية السلطة 
بالقوة وإخضاع الطبقات الأخرى من خلال هذه القوة, ولهذا سميت دكتاتورية 
البروليتارية و ليس ديموقراطية البروليتارية, و هذا أصدق ما في النظرية 
الماركسية في التعبيرعن الامور بمسمياتها دون مواربة. 

حيث أنها لا تخفي ذاتها وراء خدع وضباب بل توضح غايتها منذ البداية, و في 
الهاية جميع النظريات والأفكارعن الدولة تدور حول السلطة والقوة وذلك من 
اجل الملكية ونوعيتها . 

هذا هو جوهر الصراع الاجتماعي, وهذا هو أساس الدولة , ولا يمكن زوال هذا 
المفهوم إلا بزوال القاعدة التي يبنى عليها, ولا يمكن للدولة أن تتحول من جهاز 
عسكري بوليسي قمعي إلى جهازاداري خدماتي يلبي حاجات المجتمع بتساوي بين 
جميع أفراده , فالمشكلة ليس في من سيطبق القوانين بل إن المشكلة الأساسية 
في طبيعة هذه القوانين أولاً, ومن الذي وضعها و مصلحة من تلبي من سكان 
المنطقة المحاصرة تحت هذه الحدود المزرعة. 

إن الدولة في أساس نشأتها قامت على الملكية الخاصة ونظامها ولتلبية حاجاته 
لضرورية بما فها طابعه التعسفي المجحف, و بما أن الطبيعة و الأرض وسيلة 


إنتاج وموضوع عمل في نفس الوقت, فالأرض أهم وسيلة إنتاج , ولهذا تم تحديد 
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مساحات هذه الملكية وبما أن عدد البشرلم يكن كما هوعليه اليوم فقد تركت 
مساحات خارجة من ملكية أي أحد في البداية, أما اليوم فقد تقسم العالم 
إلى حدود و مزارع استثمارو استعمار مزارع مقسمة تحكمها أنظمة قمعية غير 
متوازنة. 

إن العالم قد تحول إلى مجموعة من المزارع و الحدود قائم على أساس القوة 
والقمع لدرجة أن واقع الدولة و مفهومها لا يحتمل أي فراغ أو ضعف في 
السلطة...و أي ضعف في السلطة يؤدي إلى انفلات الأمن و شيوع الفوضى, إن 
الدولة ونظام السلطة ومفهومها لا يحتمل الفراغ أو الضعف السيامي في قوة و 
أداء السلطة, هذا هو القانون الحاكم لوجود السلطة, أي القوة و استعمالها أو 
الفوضى, وريما دمارو تفكك للنظام الاجتماعي برمته. 

إن أساس هذه المعادلة هوطبيعة نظام الملكية الذي لم يتغيرعليه شيء, وهذا ما 
يبقي الصراع قائماً, فليس بالإمكان قيام مجتمع تناحري بدون توازنات قوى بين 
الطبقات والجهات المتناقضة تناحرياً مع نظام الحكم, فالدولة في النهاية هي جهاز 
إداري قمعي يستخدم عادتاً لاستغلال الشعوب و إخضاعبها ما دامت بحاجة إلى 
قوة بوليسية وعسكرية للحفاظ على النظام و استمرار الحياة بجوانها المعتادة 
وفق نظام وقانون الملكية الخاصة. 

وهنا لابد من الإشارة إلى ان الدولة شيء و القومية شيء آخر, فقد تشمل الدولة 
عدة قوميات وأثنيات, بل ولغات مختلفة تحت نظامها وظل سيطرتهاء ولهذا 
نتفق مع تعريف الدولة (ان الدولة في نهاية المطاف هي عبارة عن جهاز قمع 
تستخدمه فئة ضد الفئات الأخرى) هناك طبعاً وجبات نظر مختلفة حول 
الدولة وتعريفها , بحيث هناك اتجاهات مختلفة مع هذا الرأي, حيث تعتبرأن 
الدولة هي نظام سماوي إلاهي وتحدده الالبة. 

وكما في فهم التاريخ ماماً في مفهوم الدولة, فهناك اتجاهات و رؤى مختلفة 
للنظام الاجتماعي و أساسه, و هناك من يظن أن هذا النظام السيامي إلاهياً 
مقدساً , وجهات أخرى تدعوا للإطاحة بهذا المفهوم بكامله, وطرف ثالث يحاول 
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الموازنة بين النظامين السالفين الذكر, كالليبرالية الديموقراطية الاسكندنافية 
«مثالا وليس حصرا», ورغم كل هذه الاختلافات إلا أن المجتمع في النهاية يجمع 
على أن الملكية و السلطة والقوة عناصر ثلاث يقوم مفهوم الدولة على أساسها, 
بغض النظرعن لون الشعب وثقافته وموقعه الجغرافي أو التاريخي. 

والدولة هي شكل من أشكال النظام الاجتماعي المعد لحاجة ما شكلتها طبيعة 
المرحلة وفي حال تغيرالأسباب سوف ينتبي الشكل الحالي بكامله ليتحول إلى إدارة 
مدنية بحته محايدة في دورها واداتها. 

لقد نوقش هذا المفهوم منذ فجر تاريخ الفلسفة الكلاسيكية, وكتب الكثير في 
ذلك من افلاطون إلى ديمقريطس إلى أرسطو و سقراط و ابن خلدون و غيرهم 
الكثيرين وفي كافة حضارات العالم, وسيبقى الجدل دائراً حول هذا المفهوم إلى 
أن تثبت العملية التاريخية ذاتها ما هوالشكل الافضل لإدارة وقيادة هذا المجتمع 
نحو حياة أفضل للإنسان و الطبيعية و الحياة بكاملها, والكن ما هوثابت قطعا, 
ان الدولة بشكلها المعروف هي جبهازقمع لا بد من زواله في نهاية المطاف والا فلا 
جدوي من كافة الجهود التي تبذل في سبيل التغيروالحرية والعدالة الاجتماعية 
الحقة. 


2 نشوء الدولة 

في هذا العنوان سنحاول تكثيف الأمرعلى قدر الامكان, والهدف هنا ليس مجرد 
حبذ اق نشو الدولة بقدرما هو مككلة- لحادها :الى نه سعتلفة قي السياق بز 
لدف فو راس لاهزة اللازلة الوعدها مقرم بل ان تمعد د درارئة القلنة 
التاريخية ومنتجاتها السالفة واللإحقة. 

فقد كتب الكثيرعن أصول الدولة ونشوتها وقد أشرنا سابقاً إلى تدرج السلطة 
والانتقال من المجتمع الطبيعي الأول إلى المجتمع الانتقالي أي ما قبل التقسيم 
الاجتماعي الكبير للعمل, حيث كانت مرحلة انتقالية عاشها المجتمع البشري و 
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شهدت هذه المرحلة الانتقالية, انتقال الملكية لوسائل الإنتاج و توفير الغذاء 
من الملكية الجماعية إلى ملكية الرجل, وقد تحدثنا أن تطور الأدوات أدى إلى 
إمكانية الإنتاج الفردي وكان هذا أول انتقال للملكية لوسائل الإنتاج ومنتوجها. 
لقد بحث انجلس في كتابه (أصل العائلة و الملكية) جذور الدولة و السلطة 
من خلال نماذج و أمثلة الحضارات الأوروبية القديمة كروما و اليونان و ألمانيا 
وكانت هي الأمثلة الأساسية الذي استند إلبها بالإضافة إلى بعض الأمثلة حول 
البنود الحمرحيث أن مورغان كان قد استفاض في دراسة هذه الشعوب, وغيره 
من الباحثين المعاصرين ولماركس وانجلس والتي شكلت بحوثهم مقدمة هامة 
ومساعدة لبذين الاخيرين. 

إن هذا المؤلف أصل العائلة لأنجلس رغم ما احتواه من معلومات تاريخية غنية 
وتحليلية وعلمية نظرية استنتاجية, ولكنه في النهاية قد استند على حضارات 
بعينها و نماذج ما هي غير كافية لإعطاء الصورة الدقيقة والأكثروضوحاً وغناء 
فيما لوشملت نماذجاً من الحضارات الأخرى والقديمة على وجه الخصوص. 
ولكن إمكانيات ذلك العصرفي الاتصالات و الاكتشافات العلمية و التقنية و 
الأثرية والنظرية وحتى علم الفيزياء وغيره لم يكن كما هوعليه اليوم, لهذا نشعر 
عند مراجعتنا لمثل هذه المؤلفات الهامة الرائعة إنها بسيطة وواضحة رغم تعقيد 
القضية المثارة للدراسة, ونلإحظ طبعاً أن الأمثلة مقتصرة على نطاق المعلومات 
والمعارف في ذلك العصر. 

ولهذا جاءت أمثلة انجلس المعتمدة في دراسته مستندة على الحضارات المجاورة 
إيطاليا و اليونان بالدرجة الأولى و ألمانيا, فقد كانت تلك الحضارات هي الأكثر 
معرفة وتفاصيل لدى الأوروبيين في حينها بحكم انها تاريخهم وحضارتهم. 

إن هذا لا يعني طبعاً أن البحث ضعيف أو النتائج غير صحيحة و لكنها بالإمكان 
أن تكون أكثر غناء وثراء لوشملت نشوء السلطة في المجتمعات الأخرى, مثل 
الحضارة السومرية و شرق أسيا, فقد نشأت السلطة كما أسلفنا في مرحلة 
متقدمة وكانت المهمة سابقاً مهمة اجتماعية إدارية, وكان هذا النفوذ بالرضى و 
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ليس إجبارياً كما هوعليه الحال في نظام الملكية الخاصة. 

وإلى من يرغب في دراسة تفاصيل وكيفية السلطة بأمثلة تاريخية يمكنه الرجوع 
إلى مؤلف أصل العائلة لأنجلس فبالإمكان رؤية الأمثلة على انتقال السلطة من 
العشيرة إلى القبيلة ومن ثم الدولة, هذا النشوء وشكله إنما هو نمطا وامثلة 
سارت عليه نظام السلطة حتى الوصول إلى الدولة. 

ولكن هذا ليس نظاماً شمولياً, فقد اختلف تبلور الجماعات الكبيرة والعشائر 
و القبائل و التسميات و النظم من مجتمع إلى آخر و من نمط اقتصادي إلى 
آخر حول العالم, فقد أخذ مسار تطور العائلة و العشيرة و الجماعات الأكبر 
وصولاً إلى الدولة اشكالاً مختلفة, وتداخل ذلك مع واقع الجماعة الاقتصادي 
والثقاني والبيئي بدرجة كبيرة, واختلف هذا النظام بين المناطق الصحراوية و 
المناطق الخصبة وقد عاشت الكثيرمن الشعوب آلاف السنين وما زالت موجودة 
كشعوب وثقافة ولكنها لم تمربنظام السلطة الذي يؤدي إلى تشكل الدولة, لكنها 
لم تطور مفبوم ملكية خاصة في مجتمعاتها ولذلك بقية مجتمعات خالية من 
مفهوم السلطة و الدولة و السياسة والحروب, رغم أنها تعيش حالياً في مناطق 
تحت حدود ورعاية و مسؤولية دول ما وأنظمة شمولية غاشمة أدت إلى إبادة 
المئنات من هذه الثقافات خلال القرون الثلاث الماضية الاخيرة. 

إن نشوء مفهوم السلطة و نظام الدولة القائمة على العنف و القوة ليس شأناً 
مقدرأوحتمية تاريخية بل هو حتمية نظام الملكية الخاصة وطبيعتها التناحرية 
الهمجية. 

لقد اختلف وتنوع نظام الشعوب الاداري, ورغم وجود القوانين العامة المشتركة 
لتطور الإنسان والبشرية, تبقى لكلآمن المجتمعات لونه وخصوصيته التي منها 
ينطلق, فواقع الجماعة المادي المباشر ذو أثراً مقرراً وحاسماً لطبيعة هذا النظام 
ونتاجه والامثلة كثروالثقافات التي لم تعرف في حياتها نظام الدول والعساكر 
والحروب , مثل شعوب استراليا الاصلية مثالاً حي على ذلك والكثيرمن الثقافات 
حول العالم , ولوانها قليله الا انها كافية لتعطينا نموذج عن المجتمعات القديمة 
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التي لم تعرف نظام الدولة ولا نظام الملكية الخاصة في حياتها يوماً. 

لهذا لا نريد التكرار و نشير إلى أن نشوء الملكية الخاصة هو الأساس في نشوء 
السلطة والدولة, وقد نشأت السلطة في العشيرة أولاً وثم انتقلت إلى القبيلة 
وثم مع استقرار الإنسان أكثرنشاء نظام المدن الذي سبق وتحدثنا عنه, وظبر 
النظام الإداري المعقد والقلاع والحصون والجيوش ونشأت الدولة كشكل من 
أشكال النظام الطبقي الذي يحمي ويرعى مصالح فئة على حساب فئة أخرى و 
يخضعبها بالقوة في النهاية . 

لقد نشأت الدولة وتطورت كنظاماً قمعياً غالباً بغض النظرعن اللغة واللون 
و العرق و الجنس أو الدين, و الدليل على ذلك ما زال حتى يومنا هذا, فما زال 
هناك الكثير من الثقافات و اللغات و الشعوب محافظة على هويتها و أصالتها 
تعيش تحت نظام دولة قمعية تفرض ما تريده بالقوة و أبسط مثالاً صارخاً 
الدولة الصهيونية والامبراطورية الامريكية وغيرها من الأمثلة في العالم المعاصر, 
فالدولة في النهاية هي عبارة عن أجهزة وأدوات لتنفيذ مهمات و القيام بأعمال ما 
وهي في النهاية أداة في يد صاحب السلطة والنفوذ الذي يسيطر على هذه الاجهزة 
ومن خلالها يتمكن من السيطرة على كافة مجريات ومفاصل حياة المجتمع, و 
الهدف النهائي للدولة في الهاية جني الأرباح من هذا الاستثمار( المزرعة ) فالمالك 
هوالملك والمتصرف المطلق في أملاكه, وما زال هذا هو النظام الذي يحكم العالم 
الاستعماري الإمبريالي المعاصر (التكنوريالي). 

نكتفي بهذا القدرحول نشوء الدولة ومن له الرغبة في التفاصيل و أمثلة بإمكانه 
الرجوع لأصل العائلة انجلس وغيره من المراجع البحثية التاريخية في علاقات 
المجتمعات القديمة ولسنا بصدد تكرارما هو متوفرمن مراجع ومعلومات. 
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3 مقومات الدولة الأساسية 

أ. تجمع كبيرمن الناس 

ب. حدود ومناطق نفوذ 

ج. سوق وضرائب 

د. أجهزة ومؤسسات متنوعة , تشريعية وتنفيذية وقضائية وإعلامية ونظام 
نقدي ومصرثي 

ه. التركيب الاقتصادي الاجتماعي للدولة 


أالسكان 

نلاحظ هنا أن السكان هم قبل كل شيء أساس أي دولة, فالسكان هم الاستثمار 
والاستعمار, ومن الجدير الإشارة هنا و التذكير بن أساس المدن و إقامتها جاء 
على أساس السلطة وليس العكس. 

أي إن القصور كانت تقام أولاً وبقربها أومن حولها تقام المباني التابعة, وبما أن 
جميع العاملين في نظام السلطة و الحراسة و والامن والجند غيرها غير منتجين 
فهم بحاجة إلى خدمات وإنتاج سلع ضرورية للاستهلاك وهكذا أنشأت المدن, أي 
على أساس نظام معين حضر إليه السكان أو احضروا لحاجات ما, وتبع لهذا 
الفجمة الللستمعات الذرا غة المخيطة به الى تبصنها الوم القرف جرت كانت تمد 
المينة بالمواد الغذائية الضرورية للحيات. 

وما زالت حتى يومنا هذا في الكثيرمن المناطق القرى تابعة للمدن نفس التبعية 
القديمة مع بعض التعديلات الطبقية, و لهذا فإن الدولة لم يقيمها الشعب 
لحاجة له بها بل قامت على أكتاف هذا الشعب بالأصل ومن اجل استغلاله 
واستثماره واخضاعه. 

فقد تحول الجهاز الإداري القديم الطبيعي البسيط إلى جهازاً معقوداً مقرراً بل 
وعبء على المجتمع, حيث يعش قطاع واسع من الناس على حساب الضرائب 
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التي يدفعها الشعب والتي سوف تصرف من اجل قمعه واستغلاله في النهاية, 
ولا حاجة عملية مفيدة له فبوعبارة عن حاكماً مطلقاً للجماعة ومخضعاً إياها 
بالقوة لنظام و مصالح الطبقة المسيطرة على السلطة في البلاد من خلال جهاز 
الدولة. 


ب الحدود 

وهي من أهم ميزات الدولة و دليل ملكيتها وحقوق استغلالها بغض النظرعن 
طبيعة النظام ومن حق هذا الجهاز(الدولة) التصرف في هذه الحدود بكل ما فيها 
من سكان و مواد وخامات واسواق الخ... وفي الدولة القديمة كانت طبيعة هذه 
الملكية مطلقة ولا يحق لأحد التدخل في شؤون هذه الحدود حقى لو أباد النظام 
الحاكم الشعب بأكمله. 


ج السوق و الضرائب 

وهي من أهم الموارد الأساسية للدولة حيث إن الضرائب تشكل غالبية الدخل 
الذي تجمعه السلطة من الناس, و ازدهار السوق يعني مزيداً من الضرائب و 
مزيداً من الثروات الاجتماعية التي تستحوذ على نتاجها وتتحكم به في الهاية 
الطبقات الحاكمة بالدرجة الأولل. 

فالشعب هو الذي يدفع تكاليف النظام السيامي برمته من الرئيس إلى الوزراء 
والبرللان و الحرس و الخدم والحشم و البواب و الكناس و الحارس و الشرطة و 
الجيش وزبانية السلطان كلها بما في ذلك حواشيه وجواريه ومعدلين مزاجه. 
وفي نظام العبودية كانت الأحرارهم من يدفع الضرائب أما العبيد فهم أصلاً من 
ضمن المتاع فقد يدفع الإنسان ضريبة علهم في حال امتلاك الكثير منهم فهذا 
يعني أنه ثري وعليه دفع ضرائب للدولة. 


وفي الهاية وحتى يومنا هذا تعتبرالضرائب هي الأساس الذي تدفع منه معاشات 
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موظفين الحكومة و أجيزتها و جميع مؤسساتها السياسية والعسكرية والامنية 
وغيرها وتستنزف هذه البنية ما لا يقل عن 50 96 من ضرائب سكان العالم بما 
يعني أنها كافية لإطعام العالم لعدة سنوات. 


د أجهزة و مؤسسات متنوعة 

بما أن هناك ملكية وحدود ونظام وإنتاج وأسواق وضرائب فلا بد من وجود 
أجهزة خاصة متخصصة كلاً يعمل في مجاله لمتابعة هذا الشكل المعقد من 
الإدارة. 

حدود وإنتاج وأسواق وضرائب وأمن ونقد وغيره ولذلك تشكل هذه المؤوسسات 
الأذرع التنفيذية لجهاز السلطة الهرمي الشكل عادةً وفي الغالب و من خلال 
هذه الأجهزة تستطيع السلطة السياسية السيطرة على البلاد بكافة مفاصلها و 
على رأسها و أهمها جني الضرائب و تصريف و إدارتها و صرفها و الحفاظ على 
استمراريتها و رفعها و تطوير طرقاً لزيادتها قدر الإمكان و الحفاظ على النظام 
السائد القائم الذي يخدم في النهاية أصحاب السلطة السياسية والنفوذ. 
فالمالك هومالك لكل شيء بما في ذلك السياسيين أنفسهم, فليس السياسة سوى 
شيء مكملاً وأداةً للقرار الاقتصادي في النهاية, أي صاحب الملكية هو صاحب 
القرارالنهائي في جميع الحالات وني جميع الأزمنة السياسية مهما اختلفت ألوانها. 
التصنيف العام لبذه المؤسسات 


1 تشريعية 2 تنفيذية 3 قضائية 4 إعلامية 

ويتبع هذه المؤوسسات العديد من المؤسسات مثل: 

النقد والجهاز المصرفي والجهاز الضريبي وجهاز أمن دولة و استخبارات وقوات 
مسلحة وبنية تحتية عسكرية جهازشرطة وأمن داخلي. 

إن جميع هذه الأجهزة والمؤسسات ويضاف إلمها الكثيرمن المؤسسات الحكومية 
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الفرعية والاختصاصية هي في النهاية من ضمن أجهزة الدولة الإدارية الضرورية 
لتسبيل السيطرة و التحكم في كافة هذه الاختصاصات و التداخلات المعقدة 
السالفة الذكر, ولكن المجتمع ليس فقط أجهزة ودولة فهناك القاعدة الاساس 
الذي جاء كل ما سبق ذكره مبنياً علمها ومن أجلها وبهدف إدارتها واستغلالها أو 
إخضاعها للإنسان والمجتمع . 

إن استغلال المجتمع و الإنسان في انتاج فائض القيمة ولاستحواذ عليه هو 
أساس هذا التعقيد بكامله ومن أجل فهم هذا الأمرببساطة لا بد من إفراد باب 
خاص به نستطيع من خلاله إلقاء الضوء على هذا الأساس وعلاقته بهذه البنية 
اليامة الدولة. 


ه التركيب الاقتصادي و الاجتماعي للدولة 

إن أي مجتمع يتشكل من بنية خاصة ولكنها تشمل الشيء العام المشترك بين 
كافة المجتمعات, و تعتبر هذه البنية من ضمن قوانين و تركيب المجتمع بغض 
النظرعن العصرأوالمرحلة أوالحضارة. 

وقد أطلق على هذا التركيب البنية التحتية والبنية الفوقية وكل مجتمع يتشكل 
من هذه البنية وعلى اساسها يقوم, وقد تختلف طبيعة المجتمعات جوهرياً و 
لكنها لن تختلف من هذه الناحية فلكل مجتمع بنيته التحتية والفوقية الخاصة 


به. 


البنية التحتية أو الأساس 

إن المجتمع الإنساني لا يستهلك المواد من الطبيعة كما هي عليه, بل يجب أن 
نتدخل في تحضيرها أو إنتاجها ونقلها للسوق أو للاستهلاك, وهذا يتطلب جهداً 
جماعياً منظماً, والغذاء وأساسيات الحياة من ثياب ومواد أساسية هي أساس 


حياة المجتمع الإنساني, و هذه المواد لا بد من إنتاجها و تحضيرها, و لا يمكن 
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العثور علها جاهزة في الطبيعة للاستعمال مباشرة سوى بعض أنواع الفاكبة 
والخضارو رغم ذلك فبي بحاجة إلى قطف وتحضر مسبق و نقل وريما تنظف 
أخياناً: 

في النهاية إنتاج هذه المواد والسلع هو الأساس للحياة, وبما أن هذه المواد مستهلكة 
وضرورية فلا بد من الحفاظ على ديمومتها ونموها مع الزمن, و استمراردورتها 
بانتظام, و إلا فقد لمجتمع قدرته على الاستمرارفي الحياة ووقع في أزمة خانقة 
قد تؤدي إلى كوارث غير متوقعة. 

ولذلك نجد أن هناك دوماً قوة محركة لهذا الإنتاج وهي حاجة السوق أي 
حاجة المستهلكين, إذاً لا بد من الحفاظ على مستوى معين من الإنتاج ومن أجل 
الحفاظ على ذلك يجب تطوير الإنتاج ووسائله بما يتلاءم وتطور القوى المنتجة. 
إن القوى المنتجة هي العنصر الاهم في العملية الإنتاجية بكاملها فبي القوى 
المحركة الفعلية لهذه العملية برمتها, فالعمال وأدوات العمل وخبراتهم وجهدهم 
المبذول و الواعي هو أساس تحول المواد الخام إلى سلع اسهلاكية منتجة, وقد 
صنِمّت القوى المنتجة في علم الاقتصاد السياسي على النحو التالي 


1 القوى المنتجة 
الأيدي العاملة والخبرات والأدوات ووسائل العمل ووسائل الإنتاج والخامات 
والموارد 


2 علاقات الإنتاج 

نوع ملكية وساثل الإنتاج وملكية المنتوج الاجتماءي 

إن القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج تشكل أسلوب الإنتاج. 

البنية الفوقية زائد اسلوب الإنتاج - التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية 

وبناء على هذه التشكيلة يقام النظام السيامي و الاجتماعي و القانوني و غيره 
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حتى يشمل كل كبيرة وصغيرة في حياة الإنسان. 

وفي حال كانت التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية متناقضة تناقضاً تناحرياً في 
علاقات الإنتاج فهذا يعني أن النظام السيامي الذي هو جزء اسامي من البنية 
الفوقية سيكون نظاماً تناحرياً بين كافة أعضاء المجتمع و جماعاته, وفي حال 
كانت هذه التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية ذات طابع متوازن فإن هذا يعني أن 
المجتمع لن يكون تناحرياً ولن يحتاج الى القوة والجيوش وغيرها الكثيرمن التوابع 
الضرورية من اجل إدارته و الحفاظ على النظام الاجتماعي, فتوازن التوزيع 
سيؤدي إلى توازن المصالح و الحاجات, مما يعني أن لا حاجة للعنف و القوة من 
أجل العدالة الاجتماعية وهذا سيوفر الكثير على ادارة النظام الاجتماءي, حيث 
يشكل جهازالامن وتوابعه غولا خرافياً يلتبم موازنة البلاد . 

إن القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج هي الأساس وهي البنية التحتية التي يُبنى و 
يقام على أساسها النظام الاجتماعي بكامله, ولبذا سميت بنية تحتية وهي من 
يقرر البنية الفوقية التابعة لها والمتلائمة معبا فالملكية الخاصة كشكل من 
اشكال علاقات النتاج الاساسية مثلا, يقام عليها بنية فوقية تناسها , أي الملكية 
الخاصة وبما انها قائمة على الحرمان لطرف من الملكية تحتاج نظام القوة 
والعنف لردع ومنع أي محاولة لتجاوز قانون الملكية, الذي يشكل اهم علاقة 
انتاج اساسية يبنا عليها بقية العلاقات الاجتماعية بكاملها . 

فالبنية الفوقية في النهاية يغلب عليها الطابع الإداري التوجيبي المكمل, و من 
المفروض أن يكمل البنية التحتية المنبثق عنها و يلبي متطلباتها و حاجاتها من 
أجل الحفاظ على استمراريتها وديمومتها لضرورتها لبقاء النظام الاجتماعي, وهي 
دوماً أجيزة وقوى غيرمنتجة بل عبارة عن مؤسسات يجب أن تعيش على حساب 
القطاع الإنتاجي, البنية التحتية وتتشكل البنية الفوقية من 

النظام السيامي بكامل تفرعاته أجهزة الدولة بالكامل. 

المفاهيم الحقوقية والدينية والأخلاقية 

الفنون و الفكرو الأدب وغيره. 
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وجهازالدولة بكامله يعتبرمن ضمن البنية الفوقية للمجتمع وقائم ومبني على أساس 
البنية التحتية وعلاقات الإنتاج بالدرجة الأول واساسها طبيعة الملكية الخاص. 
إن الجهاز الإداري و السيامي و الخدماتي بكامله من تعليم و صحة و غيره من 
خدمات هذا جميعه قطاعاً غيرمنتج أيضاً وعلى قطاع الإنتاج أن يعيله ويتحمل 
ويذلك يصبح الحمل الملقى على عاتق قطاع الإنتاج جد ثقيل و غير منطقي و 
بعيداً عن التوازن الإداري والاقتصادي, وهذا من أهم أسباب الأزمة الاجتماعية 
وخطرفراغ السلطة في النظام الرأسمالي المعاصر. 


4 الدولة القديمة و الدولة المحاصرة 


1 أشكال الدولة و انماط تطورها اختلافها 
الإقطاعية, العبودية, الرأسمالية , البرجوازية , الإمبريالية الاستعمارية وسيطرة 
الجيوش 


الدولة الحديثة المعاصرة 

هي تجمع سكاني مغلق ذات حدود واسواق ويشكل اقطاعية لإمبراطورية المال 
المسيطرة, وهي صاحبت السلطة الخفية المطلقة, و الدول جميعها تخضع 
لاستغلالها, وهو النظام العالمي المتجسد في التكنوريالية, وسيطرة بلا جيوش, 
سلطة قانونية ورقمية, سلطة المال فوق جميع السلطات والدول. 

لقد أشرنا سابقاً وتطرقنا في السياق إلى الدولة الاقطاعية والعبودية والتي كانت 
هي الشكل الأول للدولة التي نشأت على اساس الملكية الخاصة وو بنيتها التحتية 
الملكية, وهذا يجعل منها أهم أشكال الدولة بحيث أنه النموذج و الشكل الأول 
للسلطة التقليدية للملكية الخاصة بشكلها المتطور بحيث نشأت المدن بشكلها 
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التقليدي حيث اختار أصحاب النفوذ و المالكين الكبار أماكن بناء قصورهم و 
حصونهم و أقيمت المباني من حولهم للخدمات والتجارة والحرف والسوق. 
ولعب الاقتصاد الدور الحاسم في هذا التطور في العلاقات الإنتاجية حيث 
تحولت الملكية العشائرية إلى ملكية القادة العسكرين و المنتصرين في الحرب, 
وأدى نشوء الملكية الخاصة للأرض من قبل العشيرة إلى نشوء صراعات بين 
القبائل على هذه الملكية, و نشاء الشكل الأول للجيوش المكونة من مجموعة 
من الأفراد مقاتلين و مدربين تربطهم رابطة الدم و العشيرة مثل العرب والهنود 
والصين واليابان وغيرها . 

وقد شهد العالم هذا النوع من الجيوش لفترة طويلة ريما ما زالت بقاياها إلى هذا 
العصر, ففي اليمن مثلآوفي ليبيا والكثيرمن المناطق في أفريقيا ما زال هناك تأثيراً 
كبيراً في تشكيل الجيوش و الميلشيات المسلحة على أساس قبلي عشائري, وهذا 
طبعاً من مخلفات آلاف السنين السالفة من العلاقات البشرية. 

إن نشوء الملكية الخاصة للأراضي شكل أساس الصراع البشري و الحروب 
جميعبا, وخاصة مع تطور العلاقات الإنتاجية ووضوحها في أحكام السيطرة 
على مساحات شاسعة من الأراضي واستملاكها, ولكن هذا الاستغلال بحاجة إلى 
أيدي عاملة والأراضي لوحدها غيرقادرة على الإنتاج والاستثمار, ولبذا احتاجت 
الأيدي العاملة, ومن هنا ظهرت الحاجة إلى استغلال الإنسان, بل و أصبحت 
ضرورة فالملاك الجدد ليس منتجين كما في المشاعة العشائرية السالفة. 

أولاً لقد تغير المجتمع نوعياً في طبيعته حيث تغير المالك و كذلك المنتج, فقد 
كانت ملكية العشيرة, وهذه الاخيرة هي تنتج وتستغل وتتقاسم الثماركلاً بحسب 
حاجته وطاقته ولكنها متوازنة ولهذا لم تكن بحاجة إلى القوة والعنف لتحقيق 
العدل. 

ثانياً لقد أصبح المنتج ليس المالك بل المنتج هو شخص لا يمتلك شيء إما معدم 
فقيرلا يملك سوى قوة عمله أو أسيراً, وهذا اختلافاً جوهرياً في العلاقة الإنتاجية 
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لقد نشأ نظام الرق مع نشوء شكل جديد للملكية وهذا الشكل يتطلب قوة 
للحفاظ على ذاته و قد استغل هذه القوة لإخضاع الآخرين و إجبارهم على 
الخضوع له ولرغباته, ولذلك قامت غالبية العمارة والمدن على أكتاف العبيد 
وقد كان غالبية سكانها منهم و حتى في الكثير من الآثار الفكرية التاريخية مثل 
أفلاطون في كتابه المدينة الفاضلة, فحتى هذه المدينة الحرة الفاضلة المثالية 
هي مدينة للأسياد فقط و العبيد لا يحتسبوا مواطنين بل من ضمن المتاع و 
الثروة, كذلك الامرالمرأة فبي متعة مكملة ولا يحق لها الترشيح والانتخاب انها 
ديمقراطية طبقة المالكين ولأسياد الذكورية وحسب. 

و كذلك تلميذه أرسطو الذي يعتبر أن الناس صنفين عبيد و أسياد و أن على 
الأسياد أن يقودوا العبيد, وفي الكثير من المراجع و الأبحاث التاريخية تثبت أن 
غالبية سكان المدن في اليونان و روما التقليدية كانت من العبيد و نسبتهم في 
غالب الأحوال أكثرمن تعداد السكان الأصليين. 

وقد اختلفت طبيعة النظام العبودي وتفاصيله من بلد و حضارة إلى أخرى, و 
من منطقة إلى منطقة, فالصين و الهند وغيرها من شرق آسيا كان لها نظامها 
العبودي المختلف عن بلاد الرافين و العراق القديم, و كذلك مصر القديمة 
وحضارات النيل. 

أما اليونان وروما فقد شكلا نموذجاً خاصاً ومتطور للعبودية كان خاصاً بها و 
لهذا اختلت تركيبة هذه الحضارات و الممالك وتنوعت تفاصيل و طرق النظام 
والسلطة و القوانين الخ ..ولكنها جميعها في الهاية قد قامت وبنت نظامها على 
أساس نفس نظام الملكية الخاصة والذي أصبح سائداً ومنتشرعلي نطاق واسع 
ومتعارفاً عليه بين جميع الحضارات المتواصلة حتى وإن كانت بعيدة. 

لقد شكلت الدولة الاقطاعية الظبور الأول للمفاهيم السياسية و الادلجة و 
النظام الهرمي الاول لسلطة الدولة الناشئة كنظام و أجهزة من أجل أحكام 
السيطرة على البلاد بالقوة, فمفهوم الدولة وأجهزتها ونظامها قد تم ترسيخه و 
تطويره بكافة عناصره الأساسية في تلك المرحلة الأولى. 
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وتوارث هذا الجباز بكافة عناصره مع إضافات بعض التعديلات البيكلية أو 
المفاهيم الضرورية للنظام الجديد و لكنه في النهاية, أي مفهوم و شكل الدولة 
بكافة عناصره قد تم تناقله وتوارثه بين الشعوب و الحضارات سواء داخلياً في 
سياق تطور الحضارة ذاتها أوعلى مبدأ التناقل بين الحضارات و الاستفادة من 
خبراتها, وما الدولة الحديثة سوى جزء من هذا الميراث الغابروامتداد طبيعي له. 
إن نشوء الدول في كافة أنحاء العالم قد ترافق مع نشوء شكل جديد للملكية 
رغم الاختلافات السالفة الذكرسواء في الزمن أو المكان, ولهذا ليس من باحث 
في هذا المجال بمقدوره تخطي دراسة هذه المرحلة أولاً كنقطة انطلاق لدراسة 
النظم الاجتماعية وتاريخها ونشوها, وكذلك الكثير من المفاهيم السياسية و 
نشوء الايديولوجيا وغيرها من أشكال الفكر الاجتماعي, وعلى الرغم من تفاوت 
نسبة العبيد واعدادهم من نظام الى آخر, وكان أساس هذا النظام هو السائد في 
جميع التجمعات البشرية الكبيرة المستقرة. 

اختلف شكل العبودية في المناطق التي لم تنشأ بها دول وحضارات مستقرة مثل 
المنطقة العربية, فقد وقعت القبائل العربية التي عاشت في الجزيرة العربية تحت 
نير استعباداً جماعياً من أصحاب الممالك الكبيرة المجاورة, سواء من بيزنطة أو 
الفرس أوروما سابقاً واليونان فقد كانت القبائل ترسل خراجها وضرائها إلى تلك 
الإمبراطوريات, وفي حال عصوا أوتمنعوا يتم مهاجمتهم ونههم واقتيادهم أسرى 
وعبيداً يباعون في سوق النخاسة, ولهذا كانت في هذه الحالات القبائل بأسرها 
مستعبدة و المراجع التاريخية كثر عبر الأشعارو الروايات القديمة وغيرها عن 
حياة العرب واخبارهم في الجاهلية وغيرها من العصور. 

ان الباحث يدرك على الفور أن هناك نمطين من العبودية كانت سائدة في تلك 
المناطق وهي عبودية جماعية تفرضها النظم والممالك الكبيرة والامبراطوريات, و 
عبودية فردية يعيشها ويخضع لبا الفقراء والمعدمين في داخل هذه المجتمعات 
البسيطة الرعوية او الزراعية المعتمدة على الطبيعة مباشرة, بحيث تحولوا إلى 
عبيداً رعاةً وخدماً عند أصحاب النفوذ و الأموال والقطعان الكبيرة يعيشون 
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في كنفهم. 
لقد كانت العبيد في الجزيرة العربية تعيش مع القبيلة كفرد منها, تجالسها و 
تشاركها الطعام و المناسبات و المسكن أيضاً و لكنهم لا يمتلكون شيء أي أنهم 
في الهاية خاضعين لنفس نظام العبودية و لكنه نظاماً أقل قسوة من النظام 
الروماني أو البيزنطي و امتازت القبائل و خاصة في أفريقيا و الجزيرة العربية و 
الصين يتعامل أقل قساوة مع العبيد في العلاقة و التعامل. 

وريما تكون طبيعة الحياة الريفية أو البدوية وبساطتها في العيش في الطبيعة و 
ليس في قصور وقلاع ومباني قد جعل من الاختلاط والتعاشردائم وضروري بين 
العبيد و مالكهم, ثم إن طبيعة الاضطباد و الاستعباد الواقع على هذه القبائل 
من قبل الممالك و الإمبراطوريات المجاورة و الأقوى قد ساهم في تعاطفهم مع 
عبيدهم أحياناً, فقد كانت العبيد كثيراً ما تقاتل إلى جانب القبيلة التي تنتمي إلها 
تماماً كما يقاتل أهل القبيلة نفسها على الرغم أن هذا ليس من مهمات العبيد و 
لا يحق للعبيد اقتناء السلاح إلا إذا طلب منهم ذلك للقيام بعمل ما, وكان العبيد 
الذين يحسنون بلاء في القتال والذود عن القبيلة يكافؤون . 

لقد عاشت الحضارات السابقة التي نعرفها كدول وحضارات ذات مباني ومدن 
ونظاماً اقتصادياً وسياسياً متطوراً على أكتاف العبيد وعلى كدهم, فقد كان 
غالبية المنتجين من العبيد في كافة هذه الحضارات وحق في الحضارة الإسلامية. 
فمن منا لم يسمع بثورة الزنج أيام الخليفة العباسي هارون الرشيد, و كذلك 
أوروبا اواخر الاقطاعية في القرون الوسطى, فقد اعتمدت غالبية المستعمرات 
الأوروبية الخارجية على الرقيق و كانت المستعمرات الأوروبية هي أكبر مستغل 
للرقيق في حينها ومتاجراً به لتشغيلهم في المستعمرات, والامبراطورية الامريكية 
خيردليل على ذلك. 

و سنرى لاحقاً كيفية بناء قوانين العبودية حتى يومنا هذا فبناك الكثير من 
القوانين الموروثة من ذلك العصرو التي ما زالت قائمة و مستخدمة حتى يومنا 
هذا, إن مجمل هذه الأسباب السالفة الذكرتوضح لنا هذه المرحلة العبودية في 
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تكوين نظامنا المعاصرو جذوره. 


5 التركيب الطبقيى للنظام العبودي 

لا بد من الإشارة أن الحديث هنا يجري في إطار الشكل التقليدي العام أي في 
الممالك والأنظمة العبودية التقليدية في الحضارات المتطورة سواء في الصين أو 
الهند أوشرق أوروبا وشرق آسيا وحضارات الرافدين ومصرو الشام وفلسطين 
وغيرها من المناطق و اليونان وروما وبيزنطة لاحقاً. 

فقد تنوعت التركيبة الطبقية في نسبها وطابعها وحتى في شكل العبودية الفعلي 
الممارس من حضارة إلى أخرى ولذلك نحاول دوماً أخذ الطابع العام والمشترك و 
الأكثربروزاً وتكراراً كقاعدة للتعميم و الدراسة مع مراعاة الخصوصيات الكثيرة 
و الطبيعية لكل حضارة وثقافتها وظروفها المادية ومواردها وعلينا الحذردوما 
من الوقوع في فخ التعميم المجرد المفرط , فهذ اجتماعيا يقودنا الى تحويل 
المفاهيم الاجتماعية الى مفاهيم اقرب للرياضيات منا الي العلوم الاجتماعية 
الكثيرة الخصوصية و التعقيد, وفي مجال المعرفة الاجتماعية ولفلسفية هذا 
يؤدي الى وأد الحقيقة في مهدها ومنعها من رؤية النور. 

وفي الأنظمة الاجتماعية بالذات وعند دراسة أي شيء له علاقة بالمجتمعات 
فإننا دوماً نصطدم بنسبية المفاهيم من جبة وخصوصية كل ظاهرة و قضية 
وبحنها, ومع دراسة المفاهيم و تطبيقاتها الفعلية تزيد تعقيداً كلما امتزجت مع 
القضايا الاجتماعية, لذلك عندما نكون بصدد دراسة اجتماعية علينا مراعاة 
هذه النسبية وهذه الخصوصية لنتمكن من الوصول إلى صورة أكثروضوحاً عن 
العملية الاجتماعية. 

وقد تختلف تركيبة المجتمع ليس بين مرحلة و أخرى و إنما في المرحلة نفسها 
فبداية نشوء العبودية مثلآلم تبقى التركيبة الضيقة هي نفسها وبنفس النسب 


و القوانين و غيرها التي نشأت, وقد تطورت هذه العلاقات و تغيرت و ازدادت 
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وتبلورت فئات اجتماعية جديدة وظبرت أنظمة النقد والضرائب و الإتاوات. 
فالمجتمع في حركة دائمة لا تتوقف و هذه الحركة تعني أن هناك تغير مستمر 
ومتواصل, و مع هذا التغير المتواصل تنشأ الكثير من التفاصيل و الضروريات 
الجديدة سواء في السلوك أوفي النظم مما يجعل النظم أيضاً في تفاعل وتطور و 
تغيردائم مترافق مع الظروف التي يفرضها الواقع المادي المعاش. 

و بالعودة إلى أي مرجع تاريخي حول أنظمة العبودية و الرق بإمكاننا أن نرى 
بوضوح كيفية تطور هذه العلاقات داخل المجتمعات القديمة مجتمعات الرق, 
وقد أشرنا إلى اليونان القديم و أفلاطون و أرسطو حول هذا الأمرو غيرهم من 
كتاب عصر العبودية القديم الذين اعتبروا في غالبيتهم العبيد جزء من المتاع و 
لم يكن العبد في النهاية مع تطور هذه الحضارات سوى أداة من الأدوات أوالأثاث 
أوأي شيء آخريمتلكه المالك. 

ولكن هناك ما هوعام وشامل يمكننا أخذه و البناء عليه قبل أن نتتحدث عن 
الفارق بين التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية المختلفة. 

ولذلك نحن نأخذ المجتمع الطبقي العبودي الكلاسيكي في أوج تطوره كوننا 
قد تحدثنا بما يكفي عن نشوء الملكية و الطبقات ولا داعي لإعادتها إلى فصل 
نشوء الملكية ويجدر التذكير ان الاقطاعية كنظام هي النظام والشكل الاول 
للمجتمعات الطبقية, وملكية الرض هي الحلقة المركزية التي قامت علا كافة 
القوانين والنظام السيامي الذي نشاء لاحقا وبناء علها, والعبودية هي مرحلة 
جاءت بناء على الملكية الخاصة وظهورها وتبلورها بشكل واضح وخاصة ملكية 
الارض التي اسست مع تطور الزراعة الى امكانية نشوء استغلال الانسان كقوة 
عمل منتجة, وبذلك كانت الاقطاعية هي المؤسس للعبودية وليس العكس كما 
تقول نظرية تعاقب التشكيلات الاجتماعية وحتميتها التي بات تعديلها وتغيرها 
مسألة ضرورية في النظرية الثورية وغيرها من الافكار والنظريات الاجتماعية, 
بعد ثبات عدم صحتها كما هي مطروحة. 

ويتشكل المجتمع العبودي الطبقي على النحو التالي 
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1 الملك ومستشاريه ورجال الدين 

2 أسياد العبيد وكبار الملاكين 

3 قادة جند 

4 الجند والحرس وغيرهم من المستخدمين 

5 حرفيين صغار 

6 تجارصغار 

7 فلاحين صغار 

وهناك صنفين من العبيد, عبيد محلين وعبيد غرباء, وهناك العبيد الىمرة و 
العبيد القليلين الممارات, ومن يرغب بتفاصيل حول هذا الأمر بإمكانه الرجوع 
لأصل العائلة و الملكية الخاصة لأنجلس او تاريخ العراق القديم و غيرها من 
المراجع التفصيلية حول هذا الأمر. 

أما السلطة السياسية المقررة فكانت في يد الملك وهوفي النهاية يمثل الملاك و 
نظام الملكية العبودي وكذلك مجالس الشيوخ لدى الرومان و اليونان و غيرهم 
فقد كانت هذه المجالس في الهاية للتعبيرعن نظام الملكية, وهؤلاء جميعاً هم 
من الأسياد ومن حواشي الملوك والسلاطين و أتباعبم ولا مكان للعبيد او النساء 
وعلى الرغم من حريتهم إلى أهم هم أنفسهم أيضاً خاضعين لسلطة الملك أو 
الإمبراطور وذلك بحكم هيكلية نظام الدولة ونشوء النظام السيامي المتطور 
حيث أصبحت هناك أقلية من الأفراد و الأغنياء هم الملاك وهم الأسياد وهم 
المعتبرين بشراً كاملين الحقوق, و البقية في خدمتهم ودورهم السهرعلى راحتهم و 
حمايتهم, هكذا كانت رؤية مفكرين ذلك العصرلطبيعية النظام العبودي حيث 
أخضعت كفة المفاهيم الإنسانية والحقائق لخدمة طبيعة الملكية وحمايتها. 
ومن الجدير بالذكر أن البيكلية السياسية و الاجتماعية قد اختلفت من 
حضارة إلى أخرى رغم استعمالها جميعبها لمبدأ القوة و السيطرة و تركيزها على 
قوة الجيوش و السلاح و إخضاع الآخرين و الاستيلاء على أكبر قدر من الموارد 
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والخيرات المادية, فقد تعددت الأشكال و النظم و لكن الهدف في النهاية كان 
واحداً, ولا فارق بين هذه الأنظمة جوهرياً تعدت الطرق والاستغلال واحد, هذا 
طبقياً أما من الناحية البيكلية وتوزيع السلطات . 

إن السلطة تختلف بحسب اختلاف الموقع الذي تمارس منه هذه السلطات و 
النفوذ يعتمد على نوعية الجهاز أو المؤسسة التي يشغلها الشخص, فمنها الملكية 
الوظيفية أو الموقع وليس للشخص بعينه, فموقع الشخص الوظيفي في هذه 
الأجهزة, أجهزة الدولة هو صاحب هذه المكانة و النفوذ و تحافظ على مكانتها 
الاجتماعية مهما تغيرت الأشخاص. 

وقبل الانتقال إلى التشكيلات الاجتماعية الأخرى و تركيها الطبقي و التطورات 
الحاصلة في كل مرحلة لا بد من توضح مفهوم السلطة والدولة. 
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الفصل الخامس 
1 الدولة و السلطة 


الدولة هي الجهازالتعبيري عن السلطة, والبدف من الدولة في النهاية هوالسلطة, 
والدولة بحد ذاتها ليس سوى جهاز و وسيلة للحفاظ على هذه السلطة بالقوة 
وإذا أردنا أن نكون أكثردقة فإن السلطة هي السبب الأسامي لوجود الدولة, 
والسلطة ضرورية في الهاية للحفاظ على (نظام الملكية الخاصة), وهذا بالتحديد 
البمدف الاسامي لوجود الدولة والسلطة معاً وقد سبق و أشرنا في باب نشوء 
الملكية إلى علاقة الملكية ونوعيتها بالسلطة ووجود قوة ما للحفاظ على استمرار 
هذه السلطة التي لا تستطيع الاستمرارفي الوجود إلا بالقوة التي يحدثها التوازن 
الذي يمنع عملية التغير. 

ولهذا تحتاج إلى قوة للحفاظ على هذا النظام الغيرمتوازن والثابت, بينما الواقع 
في حركة دائمة لا تعرف الانقطاع, و ظبرت ضرورة وجود أجهزة متخصصة 
تعمل لصالح هذا النظام وتحقق له نفوذه و مصالحه وتحافظ على وجوده, و 
تم تشكيل أجهزة الدولة المختصة من جيوش و شرطة وحراسة وأمن وعملة و 
جباية وضرائب وأجهزة مختصة بالنقد والمحاسبة الضريبية والنقدية. 

ويتبع ذلك جهازاً ايديولوجياً فكرياً وفلسفياً وسياسياً وتربوياً واجتماعياً, فمن 
أجل ضمان استمرارية النظام وتسهيل السيطرة وديمومتها تتدخل السلطة في 
كل شيء حتى في البنية الاجتماعية و التربوية, ولهذا تقيم المدارس و التعليم و 
تسيطر على جميع مؤسسات المجتمع الأساسية الدينية و التربوية و الحقوقية و 
الثقافية والفنية. 

أدى ظهور وتطور الاجيزة الإدارية والمؤسسات الاجتماعية إلى تسبيل السيطرة 
من خلال هذه المؤسسات التي أصبحت مختصة كلآفي مجاله تساهم في صناعة 
الوعي الاجتماعي وترسيخ نظام السلطة السياسية ونوعيته وأهدافه. 
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فالملكية الخاصة هي جوهر النظام الطبقي و تقام نوعية السلطة و مصالحها 
السياسية و أهدافها بناء على ذلك, وتقام المؤسسات الضرورية للحفاظ على 
هذه السلطة واستمرارها, لذلك وجب علينا التميزبين أجهزة السلطة والسلطة 
نفسها فجميع الأجهزة و الأدوات التي تقام وتعد, و الخبرات التي تصقل و كل ما 
يبذل من جهد هوني النهاية لخدمة السلطة وتحقيقها, والبدف من السلطة هو 
الملكية الخاصة والحفاظ على وجودها, وتصنف السلطات في الدولة بشكل عام 
على النحوالتالي 

1 سلطة الملكية المطلقة 

2 السلطة السياسية 

3 السلطة الدينية 

4 السلطة التشريعية 

5 السلطة التنفيذية 

6 السلطة القضائية 

7 السلطة الإعلامية 

8 سلطة الرأي العام 

9 السلطة التربوية والتعليمية 

0 السلطة الثقافة و الفنية 

1 السلطة الفكرية 

2 السلطة الوظيفية 

3 السلطة المؤسساتية 

4 السلطة الاجتماعية وسلطة الجماعة 

5 سلطة العائلة 

6 سلطة الأعراف والتقاليد 

7 سلطة المال هي سلطة السلطات جميعها في المجتمع الطبقي والربحي. 

إن عموم هذه السلطات بتنوعها وتفرعاتها و اختصاصها لها مؤسساتها و أدواتها 
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التي تمارس سلصطتها من خلالها, وهناك مئات المؤسسات وآلاف الأشخاص الذين 
يمارسون سلصطتهم هذه من موقعهم الاداري الضروري لبذه السلطة الممنوحة 
ليس باعتراف اجتماعي وحسب, بل من خلال نظاماً فوقياً هرمياً مترابط تشكل 
كل مؤسسة منه لبنة في بناء صرح النظام الاجتماي. 

ومن الجدير بالذكر أن السلطة التنفيذية الواقعة تحت السلطة التشريعية 
تمتلك جبهازاً قمعياً ضخماً معدا خصيصاً لقمع أي تجاوز لأي سلطة من هذه 
السلطات التي هي في الهاية قد أصبحت مصبوغة بصبغة النظام السيامي و 
التشريعي المقرر بالدرجة الأولى. 

فجميع السلطات في النهاية مرتبطة هرمياً بالسلطة السياسية العليا و السلطة 
السياسية العليا في النهاية هي المساحة العليا من البرم المركزي لجهاز الدولة 
بحيث تعبرالسلطة السياسية مباشرة عن الملكية الخاصة, أي الملاك الحقيقيين 
للبلاد والعباد, وليس السياسة والأجيزة السياسية جميعبها سوى أداة للتعبيرو 
تنفيذ مصالح الطغمة الحاكمة. 

لقد حول نظام السلطة القمعية الطابع كافة مؤسسات المجتمع إلى مؤسسات 
سلطوية تستمد سلطها ليس من ما هو تحتها أو من القطاع الذي تعمل في 
مجاله, بل تحولت كافة هذه المؤسسات إلى مؤسسات فوقية مشكلة من الأعلى و 
خاضعة لسلطة أعلى منها فوقية هرمية, في الهاية جميع هذه المؤسسات تستمد 
سلصطتها ليس من احترام ومكانة دورها الوظيفي الاجتماعي و أهميته, بقدر ما 
تستمد سلطها من الأعلى من الجهة التي تشرف علهها وتقرر سياسها العامة 
وسيرعملها وفق النظام و القوانين الأساسية للسلطة السياسية المستمدة من 
نظام الملكية ونوعيته في نهاية المطاف. 

لقد تحولت جميع مؤسسات المجتمع ووظائفه الإدارية بما فيها الأسرية إلى نظاماً 
و مؤسسات سلطوية مكملة بعضها لبعض تسير جميعها وفق إيقاعاً واحداً 
محدد من الأعلى من قبل السلطة المركزية للدولة . 

ما الذي يحدد طبيعة السلطة؟ 
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إن طبيعة الملكية و نوعيتها هو الأساس الذي يحدد و يقرر طبيعة السلطة و 
نوعيتها وقد سبق وشرحنا ذلك مفصلاً في فصول سابقة عبر السياق في مجال 
أآخر, و أوضحنا أن نوعية الملكية هذه هي التي ترسم ملامح النظام السياسي 
بكامله, و بناء على ذلك تقام المؤسسات و نظام عملبا و قوانيها و سلطتها و 
وبما أن نظام الحكم السيامي يسيطر على كافة مفاصل المجتمع الأساسية 
فهذا سيمكنه من إعادة إنتاج البنية الاجتماعية و بنائها على أساس حاجاتها 
وما يناسها مما يجعل من طبيعة النظام شيءً موروثاً متجدداً متوارثاً تتناقله 
الأجيال عبر المجتمع و مؤسساته السياسية و الدينية و التشريعية و التنفيذية 
الخ....ما هناك من مؤسسات حى الوصول إلى الفرد و الذي هو الهدف النهائي 
المراد إخضاعه واستغلاله كقوة عاملة عاقلة فاعلة يمكن استثمارنتاج عملها و 
جهدها وتحويله إلى سلع يمكن استعمالها في شتى المجالات الاجتماعية. 


السلطة والنفون 

ويجدرالتفريق هنا بين قضية السلطة ذاتها والنفوذ فليس جميع أجهزة السلطة 
ذات نفوذ مختلف عن المؤسسات الأخرى فالمؤسسات السياسية المركزية مثلاً 
كمجلس الشعب أو الشيوخ تعتبر من أعلى المؤسسات ذات النفوذ السيامي, 
فبي المقررة للمؤسسات التشريعية و التنفيذية و سياستها العامة لذلك فبي 
نفوذها في تقرير السياسة العامة للبلاد, و لكنها تبقى محافظة على سلطتها في 
تنفيذ مهماتها وكذلك نفوذها في متابعة المممات الملقاة على عاتقها بحكم دورها 
الوظيفي المقرر لها. 

فالسلطة هي المفهوم الدائم و المرافق لجميع مظاهر و مؤسسات الدولة أما 
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النفوذ فله علاقة بمقدارهذه السلطة وحجمها أومقدارالقوة المؤثرة و النافذة 
في المجتمع أو المجال المعين ومقدارو طبيعة القوة اللازمة لتحقيق هذه السلطة 
وتنفيذ مصالح النظام السيامي العامة. 

فالسلطة مقرونة دائماً بالقوة, و هذه الثانية دائماً نسبية متغيرة و متحركة 
حسب المؤسسة أو المجال, أما الأولى أي السلطة ثابتة في طبيعتها وجوهرها أي 
سلطة لتنفيذ, وتدبير سياسة ونظام معين و تطبيقه أو متابعته و تحقيق هذا 
التطبيق. 


1 الملكية, كقاعدة للسلطة 

إن السلطة في النهاية لها لعبتها وقوانينها ولبا الأساس الضروري الذي تقام عليه و 
الذي نخد هده القو انان واطبيسع | (موظيفة العباك التملفة بالللكية وتملافينا: 
ولهذا بإمكاننا القول إن مرجع السلطة في الأساس والقانون الأسامي الأول الذي 
يحدد نوعية هذه المؤسسات و أولويتها ومقدار الحاجة لها وما هو ضروري منها 
للنظام الاجتماعي الاقتصادي السائد هي الملكية بالتحديد. 

وكما تتوزع الطبقات في المجتمع فإن المؤسسات أيضاً تتوزع على نحو إداري 
مناسب يلائم طبيعة التشكيلة وجوهرها في أسباب وجودها, فليس بإمكان أي 
مؤسسة اجتماعية البقاء ما دامت لا حاجة فعلية لها في الواقع . 

إن الملكية في نوعيتها هي القاعدة الأساس الذي تتحدد علها طبيعة السلطة و 
النظام السيامي والدولة وهي المرجع و الأساس لجميع التشريعات السلطات 
ل 


2 السلطة السياسية 
السلطة السياسية هي من أهم السلطات وأعلاها في الدولة وقد سبق لنا وعرفنا 
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و لكننا هنا بصدد مفبوم مختص حول السلطة السياسية و تصنيف و قرأه 
لأنواع السلطة و أشكالها سواء السياسية أو الاجتماعية والاعتبارية. 

فالسلطة السياسية من السلطات المؤثرة على حياة الإنسان في المجتمع بكامل 
تفاصيلها ومسيرتها وسنرى في مواد لاحقة كيفية هذه السيطرة الكاملة الصانعة 
لحياة البشر واضعة إياها في قالبها بلا هوادة أو تهاون بل إن النظام السيامي 
يسعى لصك المواطن وصناعته تماماً كما تصك العملة. 

والسلطة السياسية هي الهدف الأهم في الصراع الطبقي الاجتماعي, فالجهة أو 
الحزب أو القوى المسيطرة على أجهزة السلطة في البلد المعني تعني السيطرة و 
النفوذ على شرايين المجتمع الأساسية في البلاد و الاقتصادية والسياسية مها 
بالدرجة الأولى بما في ذلك عائدات الضرائب وكافة المنتوج الاجتماعي و القومي و 
كيفية إدارة تصريفه مالياً وإدارياً. 

واختلف المفكرين و الباحثين في هذا الشأن حول مفهوم السلطة السياسية 
وغاياتها, فالاقتصاد هو الغاية النهائية للسلطة, و الريح و الاستثمار الرأسمالي 
هو أساس النمط الاقتصادي للملكة الخاصة و بهذه الطريقة تصبح السلطة 
وسيلة لتحقيق مصالح النظام السيامي و المحافظة عليه, وما السياسة سوى 
إدارة مصالح واستثمارات ومنتوج وخامات و موارد وتقاسمها والسيطرة عليها 
واستثمارها. 

وفي حال عجزت هذه الإدارة عن تحقيق هذه المصالح بالحوارو الضغط والإقناع 
تلجأ لاستخدام القوة المتوفرة تحت تصرفها وسلطتها وهكذا تنشب الصراعات 
العنيفة والحروب, وهي جميعها في نهاية المطاف صراعات وتوازنات قوى تتناحر 
ليس على السلطة لذاتها بل على السلطة كوسيلة لتحقيق مصالح اقتصادية 
محددة لصالح الطبقة أو الجماعة التي تسعى وتتصارع مع سواها من الطبقات 
و الجماعات من أجل السيطرة على ثروات البلاد المادية واستكمال وتنفيذ 
مصالحها بالدرجة الأول. 
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3 السلطة الدينية 

تأتي السلطة الدينية في الدولة التقليدية القديمة بالدرجة الثانية بعد السلطة 
السياسية على الرغم من اندماج او الخلط بين السلطتين في بعض الأحيان أو 
تبادل الأماكن في القرار الأول, أي من يكون مرجعاً للأخر, وبما أننا ليس بصدد 
تعريف المفاهيم لغوياً ومفاهيماً في هذه الدراسة, بل فهم وتوضيح فعل هذه 
المفاهيم ووجودها وفعلبا كطاقة وحركة وفعل انساني اجتماعي نعيشه ونتأثربه 
ويقرر لنا حياتنا بل ومصيرنا أيضاً. 

فالسلطة الدينية مختلفة في خلفيتها ومكانتها عن السلطة السياسية, وتستمد 
وجودها وشخصيتها من خلفيات اجتماعية وحاجات إنسانية اجتماعية 
ساعدت الانسان في بدايات حياته على مواجهة الكثيرمن التساؤلات التي لم يكن 
قادراً على إيجاد اجابة منطقية لها بحكم عدم المعرفة الكافية لتكوين صورة 
عن هذه الحقائق, ليس هذا وحسب بل ان الدين قد تبوء دوراً اجتماعياً هاماً 
في المجتمعات القديمة وقامت المؤسسة الدينية بشكلها التقليدي لتلبي حاجة 
اجتماعية معنوية وروحية ما للمجتمع, ولم يعد دورها مقتصراً على إعطاء إجابة 
عن اصل الحياة والإنسان بل اصبح لها دوراً اجتماعياً أيضاً في التشريع وسن 
النظم والقوانين الاجتماعية, مما زاد من قيمتها وأهميتها. 

ومع ظهور الاختصاص والمؤسسة الدينية التقليدية ظهرت الحاجة الى الاقتصاد 
وضرورة الحفاظ على استمرار هذه المؤسسة وهكذا ظهر البعد الاقتصادي 
وراحت هذه المؤسسة تعيش من التبرعات المقدمة من الناس ثم صارت لهذه 
المؤسسة ملكيتها الجماعية وسبل عيشها, كامتلاك الأرض وزراعتها من أجل 
الحصول على الغذاء وما تحتاجه هذه المؤسسة للاستمرارفي البقاء. 

وهكذا استقّلت المؤسسة الدينية اكثر, ولكن مع نشوء الدولة والنظام السياسي 
ومفهوم السلطة السياسية تم السيطرة من قبل النظام السيامي على كافة 
مؤسسات المجتمع تدريجياً, وكانت المؤسسة الدينية من اكثر المؤسسات تأثيراً 
على مفاهيم البشر وتنظيم حياتهم, من خلال وضع الشرائح والأعراف التي 
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أصبحت بمثابة قوانين اجتماعية بفعل الزمن والتوارث. 

لقد كانت السلطة بحاجة إلى هذا النوع من المؤسسات لتبرر لها وجودها 
وطبيعتها من حيث نوعية الملكية والسلطة, وكان هذا من اهم الحوافز التي 
ادت الى السيطرة على هذه المؤسسة, ولهذا أفتت وأوّلت الكثير من الأديان فيما 
بعد ذلك, بأن السلطة والسلطان والملكية هي شيء ممنوح من اللّه, أومن قوة 
خارجية تدعم وتساند النظام السيامي البشري, بل وصل الأمرإلى أن اللّه هومن 
ييئ للحكام ويوفر لهم الظروف ويخضع الامم لسلطاءهم, الم يخاطب الله نبيه 
داؤود في الكتاب المقدس العبهد القديم ويعه بسلطان وملك لم يكن لاحد من 
قبله, ووعد سليمان بان يحكمه في الامم وبسخرها له عبيداً يخضعون, تقدم له 
الطاعة والعشرمن المال, ان النصوص الدينية السياسية والتي تشيرالى السياسة 
والنفوذ والسلطان واضحة وكثر ولا لبس فها وقليلة الاديان التي لم تخضع 
للادلجة والساسة حول العالم, وذلك بحكم طبيعة الانظمة الاجتماعية التي 
لم تعد خارجة عن السياسة ونظام الملكية الخاصة الذي اصبح يشمل العالم 
بكامله, قد نجد بعض البؤر حول العلم ما زالت تعيش بها اقليات من شعوب 
قديمة مثل امريكا الجنودية و استراليا ما زالت افكارها الدينية ومعتقداتها لم 
تلوث بالساسة والمفاهيم السياسية الحديثة والمعاصرة. 

إن سيطرة السياسة على الدين ومؤسساته قد حولت هذه المؤسسة إلى جزء 
خاضع للنظام السيامي سواء بالأفكار أو الممارسة وقد ظهرت المعابد والكهانة 
وتضخمت الشخصية الاعتبارية للدين وتغير طابعها, من طابعاً معنوياً إلى طابعاً 
سلطوياً اقتصادياً وتظليلاً جديداً, يتملق للسلطان وشريكاً له في سلطانه, بل 
تقاسم هذه السلطة أحياناً وتبادلها معه, ووصل الأمرني مرحلة تطور الدولة 
الاقطاعية الاوروبية الحديثة إلى تحول سلطة الدولة إلى سلطة دينية, وأصبح 
الدين هو المرجع السيامي للنظام بعد أن تم إخضاع وترويض الأفكار الدينية 
واتباعها بمفهوم الملكية الجديدة وممارسته. 
تحولت السلطة الدينية في مرحلة من المراحل إلى السلطة الأولى و تبوء رجال 
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الدين القيادة السياسية, فقد وصل الأمر في القرون الوسطى في أوروبا, بأن 
يصبح الملوك مجرد أدوات ودمى يشكلها ويعيّها النظام الديني المتمثل بشخصية 
البابا في روما, وكان البابا هومن يعين الملوك اويحرم عنهم ذلك, إذا شاء بل كان 
فرضاً على كل ملك من ملوك أورويا في حينها أن يكون رئيس وزرائه رجل دين 
برتبة كاردينال يعينه البابا. 

واصبحت السلطة الفعلية الممارسة للمؤسسة الدينية المتمثلة بشخص البابا 
هي السلطة المطلقة والابدية وتفرض رقابتها المباشرة على السلطة السياسية بل 
وتديرها, وهكذا عاشت أوروبا فترة من الزمن تحت قيادة المؤسسة الدينية حيث 
اختلط الأمرين وتحول النظام الديني إلى سلطة سياسية بحتة مطلقة إلاهية, 
ولا مجال للحديث او مراجعة أي شيء تقوم به, بعد أن أصبحت مخولة أصلاً 
من قبل اللّه. 

وكذلك في الدولة الإسلامية, فقد استخدم الخلفية في النظام الإسلامي نفس 
النظام الذي استخدمته غيره من الحضارات كبيزنطة و فارس وروما مع بعض 
التغيرات , ولم يكن الخليفة نفسه رجل دين و لم يكن من الضروري أن يكون 
عالم بشؤون الدين, فهناك رجال دين خاضعة له تقوم بالتأويل و الإفتاء له و 
لسلوكه السيامي, و هذا اختلاف جوهري بين الحكم الديني المباشر في عصور 
أوروبا الوسطى و النظام الديني الإسلامي, ففي الإسلام قامت الدولة على أساس 
سيامي و اقتصادي وليس ديني . وكان الدين مكملاً وداعماً للسلطة السياسية 
التي كانت هي السلطة الفعلية الأولى و المقررة . 

و طول العهد الإسلامي تقريباً لم تكن المؤسسة الدينية سوى تابعة للنظام 
السيامي والمؤسسة السياسية من حيث السلطة و القرار الاول في النظام 
الحاكم, بل اخضع الدين واول النص لصالح السياسة, و لهذا لا يمكن القول 
اطلاقاً أن الدولة الإسلامية كانت دينية في أي فترة من الفترات. 

أما في القرون الوسطى و أوروبا فعلى الرغم من أن المؤسسة الدينية أصبحت 
هي صاحبة القرار الأول في النظام , فبي لم تكن دولة بل نظاماً مسيطراً على دول 
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كاملة وأنظمة كاملة, فقد كان نظاماً شمولياً ذو طابعاً سياسياً شبيه بالأنظمة 
الامبراطورية , فقد تحول الملك الى مجرد حاكم أو موظف يعينه البابا كسلطة 
أعلى تستمد قوتها ليس من الأرض بل من السماء, وهذا ما أعطاها الحق الشامل 
في التصرف بعد أن كانت أداة خاضعة للنظام السيامي سابقاً. 

لقد تنوعت علاقة المؤسسة الدينية و السياسية عبر التاريخ وتداخلت و تعدد 
أشكال وجودها, و لكنها في الهاية و في غالب الأحيان سلطة خاضعة للنظام 
السيامي و لعبت دوراً أساسياً و هاماً في دعم الادلجة السياسية للملكية 
الخاصة , بل وقدست مفهوم الملكية وعمقته ودعمت النظام السيامي في غالب 
الأحيان, وتعتبر السلطة الدينية من أهم السلطات المعنوية الاجتماعية, لكونها 
تشكل جزء من معتقدات الأمم والشعوب التي تبني عليها المجتمعات حضابتها و 
حياتها وثقافتها. 

ومن الجديربالذكرأن المفكرين والسياسيين والعلماء قد اختلفوا حول الدين 
وعلاقته بالسياسة في الممارسة العملية للسلطة, وما هودور الدين في السلطة 
و استغلاله سياسياً, سواء في الصراعات الاجتماعية أو توازنات السلطة, و 
الحصول علهها وممارستما, وما زال الاختلاف قائماً حتى يومنا هذا بين الاتجاهات 
السياسية حول مفهوم الدولة والسلطة, فالعلمانية مثلاًتؤكد فصل الدين عن 
السياسة كلياً والليبراليين و كذلك اليسارين و غيرهم من الاتجاهات الفكرية 
المعاصرة, وهناك اتجاهات أخرى تحاول اقناع نفسها وايهام الآخرين بأنها تقيم 
دولة دينية, وهذا في اللهاية كما أسلفنا شيءً مستحيلاً فالدولة نظام سياسياً و 
لا يمكن أن يكون نظاماً دينياً, ولا يوجد دين في العالم يمكن أن يشكل دولة و 
نظام سيامي. 

فالسلطة بالأساس اقتصادية مادية بحتة, بينما الدين فهو شيء أخر ذو طابع 
مثالي روحي أكثرمنه مادي, كما أن الدين معتقد ولمعتقد ليس من السهل تغيره 
اوتعديله, بينما السياسة و الاقتصاد في حركة دائمة متواصلة يجب تجديد و 
تطويرنظمها كل يوم بما ينسجم مع التطورات الجديدة المتواصلة تباعاً, ولهذا 
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عجزت جميع المحاولات عبرالتاريخ عن إقامة أوإمكانية إقامة دولة دينية فعلية. 
فالدين ليس سلطة سياسية في نهاية المطاف, و لا يمكنه أن يكون سلطة 
سياسية, فالسلطة السياسية بحاجة إلى جيوش و عساكر و اقتصاد و سيطرة 
و حدود الخ بالإضافة الى ان السياسة مليئة بالمكر والغش والخداع والكذب 
والحيلة, واخلاقها مختلفة جوهرياً عن اخلاقيات الدين, وفي حال خلطها تحت 
حجة اصلاح السياسة ستفسد الاثنين معاً قبل ان تصلح شيء, ولا يمكن اصلاح 
نظام الملكية الخاصة اطلاقاً ولا يمكن السيرني ركبه دون الكذب و الخداع و 
المكر, وهذا من سلوكيات السياسة الطبيعية ولمطلوب توفرها في السياسي 
المحنك, بينما الدين فعكس ذلك تماماً, واخلاقيات الدين تدعوا الى الصق 
والوضوح والامانة والخ من الاخلاقيات والسلوكيات التي تعتبر في حال ممارستها 
في السياسة غباء مطلق وقاتل. 
وبهذا نرى ان الدين و السياسة اشبه بخلط الزيت والماء فبي لا تختلط ابداً 
وحتى الاقتصاد نفسه لم يكن من اختصاص الدين يوماً من الأيام, الى ان أصبح 
الدين جزء من السلطة السياسية فتحول النظام الديني إلى نظاماً اقطاعياً 
مقرراً في الاقتصاد أيضاً, بحيث ملكت المؤسسات الدينية مساحات شاسعة من 
الأراضي الزراعية وغيرها من موارد الطبيعة, ليس هذا وحسب بل وتدخل الدين 
في تبريرشكل الملكية الخاصة ودافع عنه وبرره وبهذه الطريقة لم تعد مؤسسة 
محايدة بل مؤسسة تابعة للسلطة السياسية ونظام الحكم بشكل كامل بل و 
مالكة له في بعض الاحيان. 
هذا لا ينفي وجود رجال دين قد قادوا ثورتاً ضد الاستعمارو الاستغلال, ولكنهم 
في هذه الحالة ايضاً قد تحولوا إلى قادة سياسيين وعسكريين ولم يعودوا رجال 
دين, ولكنهم قد احتفظوا بمكانتهم الدينية الاجتماعية بحكم ممارستهم لهذا 
الدور الاجتماعي اصلا, وأصبحوا قادة لثورات بحكم ظروف هذه الثورات طبقاً 
لمواصفات القائد السيامي و العسكري التي كانت تنطبق علبهم, ذلك يعتمد على 
ممارسة هذا القائد اوذاك من سلطة ونوعيتها الايديولوجية. 
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إن الدين معتقدات مختلفة تمامأ عن الاقتصاد و السياسة, ولبذا السبب لا 
يمكن أن نقول أو أن تقوم دولة دينية في الهاية فجميع الدول مهما اختلفت 
الأسماء و الشعارات و الادلجة هي في الهاية نظاماً اقتصادياً وسياسياً بالدرجة 
الأول وهو نظاماً شمولياً بحكم السيطرة, في الهاية قد تسمي الكثير من الدول 
مثلاً الدين الرسمي للدولة بحسب الأغلبية الدينية فيها ولكن طبيعة النظام في 
الهاية هو نظاماً سياسياً بحتاً بغفض النظر عن أي تسمية مهما كانت ولا يمكن 
اخضاع السياسة للدين بل كل ما يتم هو اخضاع الدين للسياسة في الهاية 
وبذلك تصبح الدولة الدينية خدعة كبيرة لا جدوى منها ولا وجود لها ولا امكانية 
لذلك فالدولة في الهاية هي نظام سيامي بامتيازولا علاقة واقعية له بالدين على 
الاطلاق سوى كحاجة لإخضاع الناس وتسهيل قيادتهم لقضية سياسية ما. 

وما محاولة زج الأديان ومحاولة طرحها كسلطات وتحويلها إلى صراعات سياسية 
واجتماعية سوى خزعبلات فكرية مفتعلة وشطحان سياسياً يدخل أصحابه 
في الا جدوى والعبثية ويوصلهم إلى الاصطدام بحائط مسدود في نهاية شوطهم 
الطويل وراء راية وهمية, وفي الدولة المعاصرة أصبح الدين في غالب الأحيان ذات 
سلطة رمزية معنوية بحتة بعد أن تم فصل الدين عن الممارسة السياسية, و 
بهذه الطريقة تحول دور المؤسسة الدينية إلى دوراً اجتماعياً بحتاً وهذا مشاهاً 
إلى ما كانت عليه المؤسسة الدينية في بداية نشوء عصرها, ومن الجديربالذكرإن 
المفاهيم الدينية قد لعبت دور كبيراً في تشكيل القوانين ووضعها بحيث قدست 
ما تشاء منها وحولتها إلى قوانين إلاهية غير قابلة للتغير, بل وأضافت و أبدعت 
الكثيرمن القوانين لصالح الانظمة السيامي. 

ويجدر الاشارة في السياق ان الدين يبقى نقياً ونظيفاً وبحافظ على روحانيته 
وصفائه بعيداً عن السياسة والمصالح والصراعات وكذب السياسة وحبائلها. 
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4 السلطة التشريعية 

تأقي السلطة التشريعية في نشوتها بعد السلطة الدينية, ففي البداية كانت 
المؤسسة الدينية هي المصدر الأسامي للتشريعات و أي سلوك أو شأن اجتماعي 
كان بمقدور المؤسسة الدينية نبذه وإلغائه أو تأكيده و تعزيزه, و أول المحاكم 
التقليدية عبر التاريخ كانت محاكم دينية, رجال الدين هم من يصدر الأحكام و 
لهذا فإن النظام التشريعي الأول كان ذو طابعاً دينياً وليس سياسياً, ولكن مع 
نشوء النظام السيامي ونشوء المصالح العليا للنظام ظهرت الحاجة إلى مصدر 
تشريعات أخرى غير الدينية فلم يكن الدين شاملاً لكل تفاصيل الحياة اليومية 
و مستجداتها وخاصة قضايا الاقتصاد والملكية والضرائب وما شابه, فأصبح 
الملك ووزرائه و مستشاريه هم الذين يصدرون التشريعات و الأحكام و النظم 
والقوانين. 

وهكذا ظهر مصدر تشريعات جديدة, بغض النظر عن مصدر هذه التشريعات 
سواء كان فردا أو مؤسسات كالبرلمان ومجالس الشيوخ أوغيرها من المؤسسات 
ذات الصلة, وهناك عدة أشكال من التشريعات ولكل مجال قوانينه وشرائعه, 
أما في السياسة فإن المؤسسات التشريعية السياسية هي من يقرر السياسة 
العامة للبلاد و العلاقات والقوانين جميعها, ويقررها وينظر بالقديم ويجدده و 
يقرالجديد منها. 

أن التشريع السيامي هو أعلى سلطة تشريعية في البلاد في الهاية, وحين نقول 
التشريع السيامي فهذا يعني أن التشريع خاضعاً لسلطة سياسية أعلى منه و 
هي السلطة المقررة ولهذا تأتي التشريعات دوماً وفق مصالح النظام السياسي 
الحاكم, ومازالت حتى يومنا هذا غالبية المؤسسات التشريعية في العالم تخضع 
لتوجهات النظام السيامي و مصالح الطبقة المسيطرة و لهذا تأتي التشريعات 
في غالب الأحيان لخدمة كبار المستثمرين والملاكين في البلاد فهم ملاك البلاد او 
وعلى الرغم أنهم ليس هم من يقررون هذه القوانين و التشريعات, الى ان 
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القوانين دوماً تكون لصالحهم, وفي نظام الدولة المعاصرة لم يعد صاحب الملكية 
الكبيرة بحاجة إلى أن يكون في إحدى المؤسسات السياسية أو التشريعية ليكون 
صاحب قرار, فهناك من ينوب عنه ويحافظ له على مصالحه مقابل فتات من 
الكعكة, فالنظام بكامله خاضعاً ومصنوعاً أصلاًمن أجل خدمة مصالح النظام 
السيامي,, نظام الملكية الخاصة, وهذا متوارثاً منذ زمن بعيد, مما يسبل عملية 
السيطرة و تحقيق المصالح دون الكثير من الجبد من قبل صاحب المصلحة 
الأصلي المالك الكبير. 

إن أهم ماني الأمرأن البيئات التشريعية تستقي قوانينها وتضع أحكامها بناء على 
نظام الملكية الأسامي السائد في البلاد, وهذا النظام هو الإطارالعام الذي يحدد 
مساحة هذه المؤسسة أوتلك الممنوحة لها للقرار, وهكذا تصبح جميع القرارات 
أوغالبيتها على الأقل تصب في نفس التيارالذي جاءت منه, فالمؤسسة التشريعية 
في الهاية هي عبارة عن مؤسسات ذات شخصية اعتبارية معترف بها اجتماعياً, 
ولها قوة داعمة وهي تلك القوة التي شكلتها أساساً من أجل تسير مصالحها و 
تسبيلها و امكانية إدارة الأمور و السيطرة عليها كما يجب, بما يضمن استمرار 
المصالح العليا لهذه الطبقة 

إن هدفنا هنا في هذه الدراسة ليست تعريف للمسطحات والمفاهيم السياسية 
الممارسة في المجتمع, بل إن الغاية من هذه الدراسة هي الكشف عن علاقة هذه 
المفاهيم بالواقع وكيفية فعلها وتأثيرها على المجتمع وحياته, وهذا يتطلب منا 
التكثيف قدر الإمكان و الابتعاد عن كثرة التفاصيل الغير ضرورية, و ذلك من 
أجل فهم عميق وبسيط وحقيقي للصراع الاجتماعي وأصوله وسياقه وإمكانية 
السيطرة عليه, بل والقضاء على ظاهرة العنف الجماعي والاجتماعي الذي كلف 
البشرية الكثيرو الكثيرمنذ نشأة هذا النظام الاجتماعي المتناقض الذي أدى إلى 
تغيرات جذرية في الشخصية الإنسانية وطبيعتها الأصيلة. 

وفي نهاية المطاف مهما حاولنا أن نخلي مسؤولية النظام السيامي عن كافة 
المفاهيم الاجتماعية و العلاقات الاقتصادية السائدة بحكم توارتها, فإن ذلك 
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الدور يبقى واضحاً تماماً في حال امعنا النظرفي مرحلة تاريخية من المراحل, ومن 
الجدير بالذكر أننا نناقش و نبحث هنا في المفاهيم و القوانين العامة و الشاملة 
لجميع المراحل, ولا نبحث في خصوصية مرحلة ما, وحين نضطر لذلك نشيرلها 
لقد اختلفت الأنظمة التشريعية وتنوعت مصادرها من مجتمع إلى آخروتطورت 
مع الزمن حتى وصلت إلى عصرنا الراهن, وتم ابتداع لعبة الديمقراطية الحزينة, 
التي نشأت أساساً كمفهوم وتم استخدامه لأول مرة في اليونان القديم بحسب 
المعلومات التاريخية, وكانت تلك الممارسة هي حق للأسياد وليس للعبيد والنساء, 
وهي في النهاية لتحديد شكل من أشكال السلطة. 

أن الديمقراطية التي نمارسها اليوم هي شكل نشاء في الدولة العبودية التقليدية 
كجزء من الشكل السيامي لاتخاذ القرار و التشريع, فقد نشأت هذه اللعبة 
بسبب تطور النظام السياسي وتطور الدولة الاقطاعية الاولى وتلاها ظهور الرق 
والعبودية, ومن أجل إشراك كافة الأسياد في اتخاذ القرار, ولم يكن للنساء أو 
العبيد حقاً في ممارسة هذه العبة التي تشكل نوع من المشاركة في السلطة, أي 
التشريع وقد تحدث أفلاطون عن ذلك بوضوح حيث لم يحسب العبيد بشراً 
في مدينته الفاضلة بل حسهم متاعاً واملاك ليس أكثر, ولم تحصل النساء 
على مكانة افضل كثيراً من العبيد, لقد تطورت هذه اللعبة (الديمقراطية) و 
تناقلت بين الحضارات و الأنظمة السياسية وبني علها لاحقاً الكثيرمن الأنظمة 
واستخدمبها كلا حسب هواه ومصالحه. 

إن سلطة التشريع في الهاية لم يمتلكها سوى السادة و الملاك وما دون ذلك 
فلا حق لهم بهذه الممارسة, وفي الدولة المعاصرة التقليدية يتم انتخاب هؤلاء 
المشرعين من بين صفوف الشعب ولكن بمواصفات ما يفرضها النظام السيامي, 
ولم يتغير الكثير في الهاية, لقد بقيت تلك المؤسسة هي نفسها, البرلمان أو مجلس 
الشيوخ أو الدوما أو أي تسمية أخرى, وني كل لغة و ثقافة هناك تسمية لهذه 
المؤسسة التي أصبحت جزء هاماً من التركيب السيامي للدولة الحديثة. 
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فالدولة المعاصرة هي وريثة الدولة العبودية بامتياز رغم كافة الادعاءات 
بطبيعتها وجوهرها تحت مسميات متنوعة بين الديمقراطية وليبرالية والعلمانية 
وغيرها , وفي النهاية ما يحدد طبيعة الدولة هو العلاقات الاقتصادية وطبيعتها و 
اتجاه سيرها المستقبلي, إن المندوبين في الهاية يمثلون المجتمع ولكن هذا المجتمع 
هو أصلاً خاضعاً و مصنعاً, و كافة المفاهيم السائدة و العلاقات الاقتصادية 
هي محددة مسبقاً و موروثة وهذا ما يشكل ضمانة عدم تجاوز هذه القواعد 
التشريعية, أي ضمن حدود نظام الملكية الخاصة, فبي تناقش كل شيء طبعاً و 
لكن ضمن نطاق قانون الملكية السائد وطبيعته, ومهما بلغت الأصوات المعارضة 
فلن تستطيع الوصول إلى تحقيق أغلبية اتخاذ القرار المعارض و المختلف عن 
جوهرهذه السياسة ومسارها. 

إن الطابع العام لهذا الشكل المخادع يظير في الدولة الحديثة, و يعتقد الكثير 
من الناس إن هؤلاء ممثلين للشعب بكافة شرائحه, و إن كلاً يأخذ دوره من 
المواطنين من خلال انتخابه لمندوب يمثله في هذه الهيئة التشريعية, و لكن 
الاشكالية الأساسية إن المجتمع بأسره مطبوعاً بقالب وشكل الملكية و نوعيتها, 
والاتجاه العام لكافة التشريعات و القوانين و النظم يصب في هذا الاتجاه, مما 
يعني أن الخروج او الاعتراض سيكون محدوداً و غير قادر على التأثير و اتخاذ 
القرار, و بهذه الحالة فوجوده , أي الصوت المعارض أصبح غير مفيد أو مضر, 
بل هو شكل مكمل لزخرفة النظام السيامي التكنوريالي المعاصر, و نلاحظ أن 
مفهوم المعارضة في النهاية سواء كان داخل هذه الهيئات أوخارجها, مرتبطاً بعدم 
الخروج عن الاتجاه العام للنظام وإلا حوريت واجتثت من جذورها, وهذا يعتبر 
حقاً للنظام الحاكم في كافة الأحوال للمحافظة على السلطة. 

إن النتيجة النهائية هي واحدة مهما تغيرت الاشكال, وهي أن السيادة و القرار 
الهائي يبقى للملاك, فمالك الشيء هومن يقرر مصيره ويتصرف به, وما دامت 
البلاد مملوكة لقلة من الناس فهذه القلة هي صاحبة الحق النهائي في تقرير 
التصرف في هذه الملكية, وليس المؤسسات المصطنعة سوى من اجل لعبة تلاعبها 
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الأنظمة السياسية للشعب للحصول على الشرعية بعد أن أحكمت سيطتتها 
على الوعي الاجتماعي بالكامل, مما جعل جميع أفراد المجتمع حراساً و حماتاً 
لمصالح الطبقة الحاكمة, إن أخطرما في الدولة المعاصرة كثرة الخدع والأكاذيب 
و التظليل في مفهوم السلطات و المصالح و خدعت اشراك الشعب في اتخاذ 
القرار,, ما جدوا قرار الشعب في كل شيء و الشعب لا يملك شيء سوى جسده 
العاري وحياته وحسب ولا يمكن الحصول على أي شيء بلا مقابل , من السكن 
الى الطعام والملبس و كافة المواد والحاجات الضرورية للحياة و الصحة و حتى 
الامن فهو ليس مجاناً فميزانية الامن مصدرها الضرائب التي يدفعها الشعب 
في النهاية. 

أما مقومات هذه الحياة فتمتلكها أقلية وتتحكم بها تحكماً قصرياً جائراً, فأين 
حرية الشعب و قراراته ؟ لقد تغلغلت سلطة الدولة المعاصرة حتى وصلت 
النخاع في المجتمع, وسنأتي على تفاصيل ذلك في بند سلطة المال. 

إن كل ما تغيرني هذا الشكل منذ نشوئه وحتى الآن, أن هؤلاء الأشخاص أعضاء 
هذه الهيئات كانوا سابقاً يتم تحديدهم حسب ملكيتهم فالملكية كانت الشرط 
الأسامي الأول, و ثم تأتي الشروط الأخرى, أما في حالة الدولة المتوسطة فقد 
تغيرت المعاييرو لم تعد الملكية هي الشرط الأول لذلك بل شروطاً أخرى مختلفة 
عن ذلك, و لكن في الهاية يجب أن يخضع لمقاييس اجتماعية و سياسية ما 
تحددها السلطة السياسية في الهاية, وفي الدولة المعاصرة يتم انتخاب هؤلاء 
الأشخاص بلعبة الديمقراطية و لكن أيضاً ضمن مقاييس يقررها في الغالب 
النظام السيامي ذاته. 

إن هذه البيئات التشريعية تستغلها الدولة الحديثة لتمرير مصالح الطبقة 
الحاكمة وإعطاء الشرعية لوجودها وممارستها لسلطتها والحفاض على نظامها, 
وأصبحت هي الأداة الهامة التي تجعل من مصالح النظام مصاغة في قوانين 
واجب على الشعب كله حمايتها وتطبيقها لكونه قد شارك بها من خلال انتخاب 
مندوباً عنه,,, بئس المشاركة,, 
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إن هذه البيئات هي أهم واكبرخدعة يلاعها النظام للشعب, حيث يعتقد أنه من 
خلالها بإمكانه تحقيق التغيرو تحقيق مصالحه من خلال انتخاب مندوباً عنه, 
وقد يكون هذا المندوب أحياناً منتخباً من قبل آلاف الناس وهم مختلفين اصلا 
طبقياً وثقافياً واجتماعياً, وبذلك لا يمكن له ان يكون معبراً عن رامهم اورؤيتهم او 
مصالحهم باي حال من الاحوال. 

لقد نوقشت هذه القضية مطولاً بين المفكرين و السياسيين حول أفضلية 
المشاركة أو عدمها في مثل هذه المؤسسات من قبل الأحزاب و القوى المعارضة 
للنظام, إن هذه البيئات قد تحولت إلى صراع وتوازنات طبقية وسياسية في ظل 
الدولة المعاصرة, وأصبحت الطبقات المسحوقة منشغلة بأن تجد مكاناً لمندوبين 
عنها في هذه البيئات. 

وفي الكثيرمن الأحيان يتحول هؤلاء الأشخاص إلى منتفعين و مستفيدين من 
هذا الوجود في هذه البيئات مما يحولهم إلى مرتزقة و الميل إلى الحفاظ على 
وجودهم للمصاحة الذاتية و ليس لصالح الناخبين, او الحزب الذي رشحهم 
ودعمهم في هذه القضية, الا في حال امكانية تحقيق الاغلبية والحصول على 
السلطة التشريعية بأغلبية تشريعية قانونية دستورية, كما حصل في بعض 
التجارب حول العالم, اما المشاركة كأقلية لا تأثيرلها فبذه ليس اكثرمن شهادة 
زورللنظام وتجميل لصورته البشعة, حسب رؤيتنا المتواضعة . 

إن هذه اللعبة قد ضللت المسحوقين عن هدفبهم الأسامي وجعلتهم يكتفون بأن 
يشارك مندوبين عنهم في رفع الأيدي عند اتخاذ القرارات, وهذا يعني أهم جزء 
من القرار بدون النظر إلى طبيعة هذا القرار أو التشريع ويصب في مصلحة من في 
نهاية المطاف فهم في النهاية اصوات تحتسب وتكمل العبة الديمقراطية المهزلة 
وتعطها شرعيتها من خلال وجودها كمعارضة, وهي في الهاية لا تشكل اغلبية 
قادرة على حسم حت قرار واحد لصالحها, ونادراً ما يسمح لها بذلك, وان وقع 
تكون القضايا المطروحة ثانوية وليس اساسية, هذا ما اعتادت علية الانظمة 
السياسية المعاصرة. 
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ومن الجديربالذكرفي هذا المجال أن هناك بعض التجارب التي حصلت في بعض 
البلدان أن القوى الثورية المعارضة قد استطاعت الوصول للسلطة عبر تلك 
اللعبة, لعبة الديمقراطية الانتخابية و لكن هذا لم يكن بالأمر السبل, و ذلك 
بحكم طبيعة الدولة المؤسساتية التي أقيمت بالأساس بشكل لا يسمح بسهولة 
للقوى المعارضة بالوصول إلى السلطة المقررة فعلاً. 

الخلاصة النهائية أن السلطة التشريعية هي شكل من أشكال السلطة السياسية 
وهي أداة تشريع للنظام السيامي, أي هي الأداة التي تضفي الشرعية على هذا 
النظام وتعطيه اعتباره, فعلى ضوء تطور مفهوم الدولة تدريجياً تحول مفهوم 
الدولة المعاصر إلى دولة رعاية المواطن و الحفاظ على مصالحه, و اشراكه في 
السلطة وخاصة مفاهيم الدولة العلمانية وظهور الرؤية اليسارية للدولة التي 
تعتبر الدولة في الهاية المطاف بالضرورة ان تكون دولة مرحلة انتقال, وتسعى 
للسلطة من أجل السير و الانتقال بالمجتمع من مجتمع الدولة, إلى مجتمع 
تضمحل فيه الدولة كمفهوم سلطوي يعمل لصالح طرف ضد طرف أخر, 
وتحويل السلطة السياسية الى نظام اداري اجتماعي, أي الغاء مفهوم الدولة 
القمعية, ومعالجة مفهوم الملكية الخاصة. 

لهذه الاسباب ليس من السهل أن تترك الأنظمة السياسية المعاصرة هذه الثغرة 
في عملها, أي ترك هذه المؤسسات تقرر على هواها, فهناك مئات الطرق للسيطرة 
على هذه المؤسسات, و من أهمها صناعة الأشخاص الذين سيشكلون هذه 
المئؤوسسات وسيكونون أعضاء صالحين لها, وهكذا تصنع الخلية السياسية كما 
يصنع الشعب وتصك العملة, ويسير الأمركما يجب أن يكون عليه وفق مصالح 
أصحاب الملك الأكبرفي الدولة. 


5 السلطة التنفيذية 
السلطة التنفيذية هي من الناحية الفعلية ذلك الفرع من نظام السلطة المختص 
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و المسؤول عن تنفيذ السياسات العامة و القوانين و التشريعات التي وضعها 
المجلس أو البيئة الأعلى المصدرة للتشريعات, وفي الأنظمة الحديثة المعاصرة 
تتشكل السلطة التنفيذية من رئيس للحكومة و رئيس الوزراء أو المستشار أو 
رئيس الجمهورية من النظام الرأمي, و من كافة الوزارات و الاختصاصات بما 
في ذلك قيادة القوات المسلحة و الأمن و الشرطة, إن السلطة التنفيذية رغم 
اهمية سلصطتها و مكانتها وحجم ما تمتلكه من قوة ولكها في الهاية سلطة ذات 
اختصاص وشمولية في أن واحد. 

أولاً اختصاصها هو تنفيذي ومتابعة التنفيذ للتوجهات الصادرة عن السلطات 
التشريعية ولهذا هي مختصة وذات صلاحيات ولكن ضمن النطاق المرسوم لها 
من السلطات التشريعية ولكنها بالنسبة للهيئات الأدنى منها تعتب رأعلى سلطة في 
البلاد بالتعاون مع السلطات القضائية. 

ثانياً الشمولية من أهم خصائص السلطة التنفيذية هي تلك الشمولية في عملها 
فبي تشمل كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية 
والخدماتية في البلاد وبما أن جميع هذه المجالات تخضع للسلطة المشرعة فبي 
تقع من ضمن مسؤوليات السلطة التنفيذية في متابعة مسيرة تنفيذ القرارات و 
سياسات السلطة التشريعية, إن الخلط بين السلطات التنفيذية و التشريعية 
من حيث المبدأ هو أمردارج وشائع في كافة الأنظمة السياسية المعاصرة بغض 
النظر عن تسميتها, و في جميع الحالات تشكل البيئات الأولى الرئيسية لهذه 
السلطات التنفيذية من نفس الهيئات المشرعة ذاتها, و كذلك الجهاز القضائي 
ففي غالب الأحيان ما تشكل رأسته أو البيئة القضائية الأولى في غالبية منتقاة 
من الهيئات التشريعية, وهذا يعتبر من اكبر المآخذ على النظام السياسي أي 
عدم الفصل الحقيقي بين السلطات الاساسية الثلاث الاساسية التشريعية 
والتنفيذية والقضائية. 


57 


6 السلطة القضائية 

تعتبر السلطة القضائية حسب المفاهيم السياسية في بناء الدولة الحديثة 
السلطة الثالثة في الدولة, و تعتبر السلطة مشاركة بين السلطات الثلاث 
التشريعية والتنفيذية والقضائية, وأهمية دورها وضروراته تكمن ني 

1. أنهاهي السلطة المسؤولة مباشرة عن تفسير و تأويل القوانين في البلاد و 
ممارستها و تطبيقاتها الرسمية بما في ذلك القوانين التي يسهها البرلان و 
الحكومة. 

2-. هي المسؤولة عن الفصل في النزاعات الرسمية المقدمة سواء كانت من 
الشعب أومن الجهات الرسمية. 

3 هي المسؤولة عن سير أعمال القضاء و تقاليده و متابعة تنفيذ الأحكام و 
تعاونها في تنفيذها السلطة التنفيذية كلمن والشرطة وغيرها من الأجهزة 
التنفيذية. 

4. هي المسؤولة النهائية عن تحقيق العدالة في الدولة وسيرمجراها, وبإمكانها 
البت في كافة القضايا بما في ذلك القضايا الرسمية و الحكومة العليا فيما 
لودعت الحاجة. 

ونسوق مثالآعلى ذلك محاكمة الريس مرمي في مصرحيث أن القضاء في الدولة 

قد حاكم رئيس الدولة السابق بعد أن تم تجريده من صفته الاعتبارية كرئيس 

دولة, فرئيس الدولة هو السلطة الاعتبارية و التنفيذية الأولى في الدولة و ليس 
بالإمكان محاكمته بحسب صفته رئيساً للدولة بل يتم عزله أولاً و بعد ذلك 

تتم محاكمته قانونياً بحسب دستور الدولة و قوانينها, إن إشكالية السلطة و 

طبيعتها المؤسساتية الهرمية في الأنظمة المعاصرة تكمن في العجزعن الفصل بين 

السلطات, وذاك بحكم التركيب والقوانين التي تستدعي أن تكون كافة إدارة هذه 
الأجهزة المركزية مدارة ومقادة من نفس هيئات السلطة التشريعية, ومن ثم تليها 

أعلى منها السلطة السياسية الفعلية. 

أن أصحاب الأموال هم ملاك البلاد الحقيقين حسب نظام الملكية السائد, 
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فالمالك هوالملك, أي مطلق الحرية في التصرف في أملاكه, وهذا يعني أن المقررين 
الحقيقيين في البلاد هم أصحاب الأموال الكبارو ليس السياسيين, و مهما قرر 
السياسيين من قضايا في النهاية تبقى خاضعة لصاحب البيت وليس خابج ارادته 
ورغباته ومصالحه, إن جميع البيئات السياسية في العالم المعاصرمن البرلمانات 
وغيرها هي حقاً مجالس وهيئات تشريعية ولكن تشريعية لمن ؟ 

إنها تشرع للنظام السيامي و تعطيه المصداقة والشرعية و الحق في الوجود و 
قيادة البلاد ولكهها لا علاقة لبا بأساس الملكية وإعادة توزيع المنتوج الاجتماعي 
مثلاً, ها فقط تشرع و تقدم ما يتناسب مع طبيعة النظام السيامي وتسهل 
له عمله وسيطرته في النهاية , و بما أن نظام اللعبة الديمقراطية هو الأغلبية 
البسيطة النصف زائد واحد هذا يعني أن النظام المسيطر على البلاد قادراً دوماً 
على تحقيق الأغلبية بحكم قوته و مكانته المالية و الإعلامية وامساكه بشرايين 
البلاد من الغذاء والمواد الاستبلاكية والعملة والحدود والضرائب الخ... 

وهكذا تبقى في الغالبية العظمى من الأحيان المعارضة عبارة عن أقلية في البرلمانات 
لا تسمن ولا تغني, ودورها ليس إلا غطاء للنظام ومكملاً للسلطة الغاشمة, و 
حى الآن نادراً ما استطاعت المعارضة السياسية الثورية والتقدمية الوصول إلى 
السلطة وامساك زمام الأمور في البلاد من خلال الانتخابات التقليدية المعروفة 
والممارسة في هذا العالم المعاصر الضليل. 

إن هذه السلطات الأساسية الثلاث في الدولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) 
هي الأساس الأهم لبناء هيكلية الدولة الادارية وهذا الشكل لم يأتي من فراغ بل 
شكلاً موروثاً منذ القدم وهيكلية قديمة تم توارثها وتطويرها عب لاف السنين 
حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم , وكانت الثورة الفرنسية (كمونة باريس) هي 
المثال الأسامي الذي اعتمدته الحركات الثورية و الاجتماعية و السياسية التي 
أصرت على ضرورة هذه الأجهزة و الحاجة لبا, ولكن قررت الفصل بين هذه 
السلطات الثلاث, وسحب كافة امتيازاتها كشريحة اجتماعية. 


أن الإشكالية الأساسية لا تكمن في هذه الأجهزة و آلية عملها بالأساس, على الرغم 
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من أهمية هذا الأمرالفصل بين السلطات الثلاث, إن الإشكالية المعاصرة تكمن 
في أن هذه السلطات الثلاث هي عبارة عن أداة كاملة خاضعة لإرادة المالك و 
هذا يعني أنها عبارة عن أجهزة خادمة لموظفها والمسؤول عنها وولي نعمتها, وهو 
قد شكلها أصلاً حسب رغباته و مصالحه و إلا لما وجدت اصلاً, فبذه الأشكال 
ليس سوى ابتكاراً نشأ منذ قديم الزمان كنظام حكم تدار سلطة الدولة على 
أساسه, وليس سلطة الشعب ولا علاقة للشعب بالسلطة السياسية الفعلية 
سوى من حيث انه يشكل حيوانات المزرعة المستثمرة, ما دامت الملكية الخاصة و 
نظامها الرسمي هو المسيطرعلى المجتمعات البشرية, فصاحب الملك هومن يقرر 
السياسة وليس غيره و(كلاً يقرر بمقدارما يملك) هذه هي قاعدة نظام الملكية 
الخاصة الأساسية الأهم. 


7 السلطة الإعلامية أو السلطة الرابعة 

هنا بالذات نتحدث عن مفاهيم سياسية معاصرة رغم ان جذور الإعلام ونقل 
الأخباروتأثيرها هوقديم بقدم نظام الدولة بشكل عام, ولكننا هنا بصدد الدولة 
الحديثة و المعاصرة أيضاً. ويرجع نشوء هذا المصطلح إلى القرن الثامن عشر 
1 حين استعارالمفكر الايرلندي ادمون بيرك هذا المصطلح مشيراً إلى الأحزاب 
الثلاث التي كانت تحكم البلاد في حيها رجال الدين النبلاء و العامة, و أشار إلى 
الصحافيين والمراسلين حيث كان عددهم قد أصبح كبيراً وأكثرتنظيماً وظهوراً و 
ذات أثرمقرر,(إن الحزب الرابع هو حزب العامة) ومن هنا بدأت استعمالات هذا 
المصطلح وأطلق على الإعلام منذ ذلك الحين السلطة الرابعة. 

ويشمل الصحافة الرسمية و لاحقاً التلفازو غيره من وسائل الإعلام كالمذياع 
وغيره, لقد تطور مفهوم الإعلام ليس كمفهوم بل تطور كواقع متفاعل ناتج 
عن تطور المجتمع السيامي و الاقتصادي و التقني, وكان الإعلام دوماً جزء من 
الدعاية لصالح النظام السياسي الحاكم ولكن مع الثورات الاجتماعية والمطالبة 
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بالتغييروما حققته من انجازات, تم تحرير الإعلام وتم تشكيل اعلاماً شعبياً أو 
يتببى القضبايا الجماهيرية العامة, ولكن الجبات الاعلامية العامة للنظام بقيت 
كما هي عليه إعلاماً منحازاً تابعاً للنظام السيامي, ولذلك عند حدوث الانقلابات 
السياسية من أهم القضايا التي يتم السيطرة عليها من أجهزة السلطة هو الجهاز 
الإعلامي والإذاعة والتلفزيون فوراً بعد جازالسلطة المركزي والامن. 

إن أهمية الإعلام تكمن في كونه أداة من أدوات صناعة الوعي الجماعي للأمم 
و الشعوب, فهو يساهم مساهمة فاعلة وهامة في صناعة هذا الكائن (الوعي 
الجماعي للأمة) وهذا الوعي حين تشكله يتحول إلى قوة لا تقهر, إن قوة الفكرة 
وترسيخها في وعي الشعب تجعل من هذه الفكرة سداً منيعاً لا يمكن اختراقه 
مهما بلغت القوة المضادة من جبروت, ولكن بالحيلة يكون ذلك أكثريسراً وذلك 
بسبب طبيعي وهو أن العنف يولد عنف وردت فعل مضادة, و هذا يعني أنها 
ستكون صلبة وستصلّب بتنامي الوعي الداخلي, وكلما مورس العنف أكثر كلما 
تصلبت الجهة الداخلية أكثرو تصقل وتتفولذ, لقد تطور الإعلام و انتقل إلى 
مراحل جديدة ومساحات جديدة في المجتمع وكذلك أدواراً جديدة , حيث تحرير 
الإعلام من برائن السلطة و خلق وسائل اعلام حرة مستقلة عن النظام, واتفق 
على أن تكون وسائل الإعلام جميعها محايدة في نقل الحدث. 

وعلى ضوء نشوء الديمقراطيات و الجمبوريات و الأشكال الانتخابية المتعددة 
ترسخ مفهوم استقلالية وسائل الإعلام و حيادها كمفهوم أخلاقي للمينة و 
قانونياً أوعرفياً , ولكن همات تحقيق الحياد في الإعلام قد يتوفر الصدق في 
نقل الحدث, هذا ممكن اما أن يكون الإنسان محايداً بينما هو يتابع و يتعامل 
مع أحداثاً سياسية وصراعات هي في الغالب بين الظالم و الظلوم أوبين أطراف 
جميعبا ظالمة بينما الناس هي الوقود و الضحية لهذا الصراع, هذا ما جعل 
العاملين في هذا المجال غيرقادرين على الحياد التام ولكنهم قادرين على الصدق 
وهذا هو المطلوب منهم أخلاقياً ومنطقياً وهو ممكن اذا ارادوا ذلك, أما الحياد 
بين الضحية والجلاد فهذا مستحيلاً ليس على رجال الصحافة وحسب, بل على 


101 


أي إنسان عاقل وسوي. 

إن قدرة صناعة الأعلام للوعي الجماعي هومصدرقوته وسلطته, فالسلطة كما 
أسلفنا بحاجة إلى قوة بالدرجة الأولى وهذه القوة ليس بالضرورة أن تكون سلاحاً 
ودبابات بل هناك طاقات كامنة مذهلة هي الأساس القائد للصراع وهي الفكرة و 
المعتقد, فهناك المصالح المتصارعة وهذه المصالح مرتبطة و بالضرورة أن تكون 
ذو فكرو قناعات وادلجة تابعة لها تدافع عنها , وحين تصبح الفكرة جزء من 
الوعي الجماعي تتحول هذه الفكرة إلى طاقة مذهلة لا يمكن اجتثائها, قد تقمع 
الثورات ولكن ليس من السهل اجتثاث أفكارها, وليس الثورات وحسب بل أي 
جماعة ذات فكرو عقيدة . 

إن ميزة الإعلام كونه لم يعد يستمد قوته من السلطات العليا بعد أن استقل 
وأصبح حراً, لقد انتقل إلى شرعية جديدة, شرعية الشعب, شرعية متابعة و 
شرعية اختيارية انتخابية حقيقية أكثر من ألف ديمقراطية رسمية, فعندما 
نختاروسيلة إعلام و نفضلها على سواها نكون قد اقتنعنا بما رأينا من ممارسة 
في الواقع لهذه الوسيلة و لهذا نختارها و نثق بمصداقيتها, هذا هو بالتحديد 
مصدرقوتها وسلطتها أي تصنيع الرأي العام الذي سنأتي عليه لاحقاً كسلطة 
من السلطات القادرة على تحقيق تغيراً اجتماعياً كاملاً و شاملاً إذا ما أحسن 
استغلالها وادارتها بشكل صحيح. 

لهذا نجد أن سلطة الإعلام الحردوماً شرعية وقادرة, وعلى الرغم من امتلاك 
النظام دوماً لوسائل إعلامية خاصة به و التي تعمل تحت اشرافه و رقابته 
المباشرة, ولكها لا تكتفي بذلك, بل تشرع قوانين ونظم لعمل الإعلام في الدولة 
وتحاول السيطرة على كافة وسائل الإعلام بدون استثناء ولهذا نجد أن الإعلام 
المعارض للسلطة يعاني دوماً من الملإحقة السياسية و الاقتصادية و الأمنية و 
التهميش وغيرها, ويخضع لرقابة مشددة من قبل نظام السلطة السياسية, إن 
الإعلام نوع من السلطة تم تقاسمه بين النظام و الشعب و أصبح لكلاً وسائله 
و طرقه الإعلامية فبناك إعلام النظام و مؤسساته وهناك الصحافة الحرة أو 
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التابعة لجبات خاصة وليس للنظام الحاكم في البلاد بحد ذاته. 


8 السلطة الخامسة 

ظهرهذا الاصطلاح بعد تطور ونشوء امكانيات رقمية تقنية واكتمال كافة ظروف 
نشوته, حيث شكل هذا المجال حقولاً جديدة خيالية المساحة و الامكانيات , ليس 
في مجال الأحداث السياسية و الاقتصادية كما كانت عليه الصحافة ووسائل 
الإعلام التقليدية , فقد جمع هذا الفضاء بين الصحافة و الإعلام و المعرفة و 
الثقافة والإعلان والنشرو التجديد, والثوري في هذا الفضاء الرقمي الافتراضي 
الجديد إنه مجالاًومساحة من الحرية الفردية المتاحة لكافة اعضاء المجتمع بلا 
استثناء ما عدا الغيرمستعملين لبذا الفضاء. 

إن مجمل هذه القضايا في هذا المجال قد جعلت منه مؤثراً للغاية بل وتجاوز 
وسائل الإعلام التقليدية, في قدرته وسرعة تأثيره وإمكانية الوصول إليه في أية 
لحظة و كذلك تبادل الخبرات و المعلومات و التجارب بين جميع سكان كوكب 
الأرض. 

فالثورة الرقمية ووسائل التواصل الحديثة قد أدخلت حياة البشرية في مرحلة 
جديدة نوعياً بالكامل, حيث أصبحت المعلومات العلمية و المعرفية و كل ما 
يحتاجه الإنسان من معلومات يمكن الحصول عليه وهوفي مكانه خلف جهاز 
الحاسوب , وكذلك احتواء هذا المجال لكافة جوانب الحياة, إن اصطلاح سلطة 
خامسة على هذه الوسائل قد يكون اصطلحاً سياسياً ذو دلالة واضحة على 
أهمية هذا المجال ولكن هذا في حال اكتفينا بالتعريف السيامي لهذا العالم 
الجديد الذي أصبح جزء من الحياة البشرية و أصبح ضرورة ملحة و عملية 
للحياة برمتها. 

فأهمية هذا العالم قد أصبحت ضرورة لا غنى عما للحياة وليس بإمكان عزل 
أومنع أحد عن استعمالها وليس بالإمكان محاصرتها الآن وذلك بحكم ضروراتها 
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الاقتصادية المسهلة لسير المجتمع المعاصروتقنياته, لقد استمدت هذه الوسائل 
قوتها وسلطتها ونفوذها من خلال اتساع جمهور المستخدمين لهذه الوسائل و 
حريتهم في ذلك على الأقل في التعبير عن الرأي بغض النظر عن التبعيات التي 
يدفعها بعض الناس أحياناً بسبب موقف ما يتم نشره عبرهذه الوسائل. 

إن قوة تأثير هذه الوسائط قد زادت و تفوقت على وسائل الإعلام التقليدية 
و امكانياتها مما دفع كافة وسائل الإعلام التقليدية إلى تشكيل فروع تابعة لها 
مختصة في جانب النشر الرقمي ومتابعة لأنشطته, إنها ثورة فعلية في عالم 
الاتصالات و نقل المعلومات و تخزينها, بالإضافة إلى خزان هائل من المعلومات 
غير متخيل هي متاحة لأي إنسان يريد استعمالها بكل حرية, قد تغير الكثير من 
المعلومات ذات الطابع السيامي السري و غيره ولكن بشكل عام كماً هائلاً من 
المعلومات و الوثائق وغيره في البرامج المعرفية و التواصل قد أصبح متاحاً على 
العالم مباشرة. 

أدى تحول العالم إلى مدينة واحدة من ناحية الاتصال و التواصل و تبادل 
المعلومات إلى التهام المسافات كلها بين البشر على كوكب الأرض, و نعيش الآن 
مرحلة جديدة من تطور المجتمع البشري وقد ساهمت هذه الثورة من التكلجة 
الرقمية في ادخال العالم بأزمة الحدود و العلاقات الإنتاجية و الاقتصادية 
والقوانين وغيرها, فطبيعة هذه المرحلة سريعة التطور والتغيربل قفزات نوعية, 
مما يعني عدم صلاحية النظام القديم على ما هو عليه, ومن الضروري تطويره 
بما ينسجم مع المرحلة ومتطلباتها حتى على المستوى العالمي وليس على مستوى 
الدولة الواحدة أو الأمة. 


9 سلطة الرأي العام 
في الدولة المعاصرة تعتبرسلطة الرأي العام من السلطات المقررة لسياسة البلاد 


والحكومة بالكامل أحياناً وقد تطيح هذه القوة (الرأي العام) بالأنظمة السياسية 
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بشكل كامل أو على الأقل تفقدها شرعيتها الدستورية و القانونية خلال اتخاذ 
اجرأت عملية قد تصل إلى المقاطعة وعدم دفع الضرائب وغيرها من الخطوات 
المدنية التي ستؤدي إلى احراج السلطة و وضعها في مأزق تصبح غير قادرة على 
تجاوزه بالطرق السلمية, فالرأي العام ذو اثر قد لا نتخيله في النظام والسلطة 
السياسية في الدولة الحديثة, وخاصة في الأنظمة الانتخابية بكافة أشكالها, و 
حتى في الأنظمة الملكية الدستورية وغيرها فإن للرأي العام دوماً أهمية بالغة و 
ذلك بسبب شكل انتخاب السلطة القائم على مبدأ الأغلبية البسيط واحد زائد 
خمسين!, وهذا يعني أن النسبة المذكورة فيها لوزادة عن الخمسين في المئة في 
أي مجال من المجالات بإمكانها أن تسقط أي مشروع أو قرارفيما لو أتقن إدارة 
الصراع والمعارضة لبذه القضية بالشكل والطريقة المناسبة. 

وفي جميع أحوال الانظمة الانتخابية سواء كانت سياسية أو غيرها يلعب الرأي 
العام دوراً مقرراً في تحديد السياسة العامة لهذه المؤسسة اوتلك من مؤسسات 
المجتمع, فالرأي العام هو ليس 51 بالمئة من المؤيدين فقط بل له تركيبته 
الجماهيرية الخاصة أيضاً وحشد عدد كبيرمن الناس مقتنعين بفكره ما يعني 
أنهم قادرين على تحقيقها ما داموا قد تجاوز الخمسين بالمية قانونياً بحسب 
الدستور ولكن ذلك يجب ان يكون عبر الأطرو النظم المعمول بها في الدولة و إلا 
فقدت هذه القوة شرعيتها وأعطت المجال لقمعها بالقوة, ولهذا نجد أن الرأي 
العام اليوم قد أصبح الشغل الشاغل للأنظمة السياسية فبي بحاجة دوماً 
إلى السيطرة على الراي العام و تصنيعه لصالحها, فالنظام السيامي هو صانع 
الافراد في النهاية من خلال السيطرة و اخضاع كافة المؤسسات للسيطرة والسير 
وفق ما سن من قوانين , وذلك لأجل ضمان استمرارأغلبية الرأي العام لصالحها 
ولهذا تلجأ في العادة إلى التضليل و إخفاء الحقائق عن الناس. 

ولكن الرأي العام ليس وجهة نظ رلشخص ما أومؤسسة إنه رأي أفراد من مجتمع 
متنوع ومختلفين في انتمائهم السيامي والثقافي والطبقي والاجتماعي وتجمعهيم 
قضية ما أومجموعة من القضايا قد تكون مختلفة بين سياسية واجتماعية و 
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غيرها ولكن, على مستوى الدولة اوالأمة طبعاً تكون هناك قضايا عامة كبيرة و 
حساسة, وفي حال كانت معارضة للنظام السيامي مباشرة, فستكون المشكلة 
ليس بالإمكان تجاوزها, فالرأي العام هو قوة لا يستهان بها ولا يمكن تجاهلها. 
ولهذا يسعى السياسيين دوماً إلى كسب الرأي العام لصالحهم من أجل ضمان 
الشرعية و الاستمرارية لوجودهم و سياساتهم, و لهذا يجهدون دوماً في اقناع 
الجمهور برأءهم السيامي ورؤيهم ولهذا السبب يسعى النظام السيامي المعاصر 
دوماً للسيطرة على وسائل الإعلام بالكامل بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي 
الحديثة و نرى حالياً أن رؤساء العالم و غالبية الشخصيات الهامة و المؤثرة 
قد تحولت إلى استعمال هذه الوسائل, وقد وصل الأمرني الدول المتطورة الى 
تشكل هيئات مختصة توجه المؤسسات الإعلامية في الدولة, في كيفية وضع 
الاستراتيجيات للإعلام و كيفية الالباء و التضليل الإعلامي للرأي العام وكيفية 

و أبدعت لإمبراطورية الأمريكية في هذا المجال, حيث صناعة الرأي العام في 
الولايات المتحدة وصلت إلى حد صناعة الرأي العام الامريكي تماماً كما يرغب 
النظام السيامي وفي نجاح الرئيس الأمريكي الاخير مثالأواضحاً على قدرة صناعة 
الرأي العام الأمريكي. فتاريخ الرجل المضطرب و الغريب الأطوارو المزاج واضح في 
كل تصرفاته وفي تاريخه ورغم ذلك استطاع الوصول إلى رآسة دولة من أكبر6 
دول في العالم وهذا له دلالات واضحة لمن يريد أن يفهم الحقيقة التي وصلتها 
الأنظمة السياسية المعاصرة من القدرة على صناعة الرأي العام كما تشاء. 
فالرأي العام كائن حي متأثريوجه ويصنع ويخدع من خلال طرق ووسائل أبدع في 
شرحها والتفصيل فها الكثيرمن الباحثين, ونذكرمثالاًوليس حصراً الفيلسوف 
والمفكرالكبير(نعوم تشومسكي) في إحدى مؤلفاته حول (استراتيجيات التحكم 
في الشعوب) ويذكر النظام الإمبراطوري الامريكي كمثل بل تعتمد دراسته كثيرا 
على النموذج الامريكي اجمالاًويحددها في عشرة نقاط استراتيجية كالتالي 
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1 استراتيجية الإلهاء 
وتعتمد على إقامة قضايا غير جوهرية وبعيدة عن صلب المشاكل الاقتصادية و 
السياسية الأسياسية المامة والهاء الناس في توافه الأموروبقاء الجمهور مشغول 


فيها بلا انقطاع. 
2 خلق مشكلة و توفير حل لها 


عندما يعتاج المتاسييق. و الافتمادوين القبار الى حمرن قطية ما مضفو اد 
تفتعل مشكلة أمنية مثلوخوف وعنف, مما يتطلب إعلان قوانين الطوارئ و 
استمرارها ومن خلال هذه الفترة تمرر الكثيرمن القضايا, أوخلق اشكالية تافبة 
وتصويرها هامة وملحة وحلبها مما يلبي الجمهور عن القضايا الأساسية. 


3 التدرج 

هناك الكثيرمن القضايا التي يتم التدرج بها لإخفاء مدى تأثيرها وحجمها دفعة 
واحدة, ولذلك يتم عادة التدرج في قضايا جزئية حتى يتم تقبلها و الوصول في 
النهاية إلى واقع لم يكن متخيل في البداية. 


4 التأجيل 

إذا وجد أي قرار معارضة شديدة في تنفيذه يتم تأجيله على أن ينفذ لاحقاً, و 
هكذا يكون قد بردت حميته ويتم تمريره لاحقا دون أن يشعربه أحد فهو قرار 
قديم ويجب تطبيقه. 


5 مخا طبة العامة و كأنهم أ طفال 
من المعروف في علم النفس أنك إذا خاطبت إنسان وكأنه في العاشرة أو الثانية 
عشر من العمر فستوحي له انه طفل و أنك الوصي عليه مما يسبل و يمهد 
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الاستجابة لذلك وعدم الممانعة بسبب الشعور يعدم المعرفة وأن المخاطب هو 


الادرى بهذا الأمر. 


6 استخدام العواطف بدل التأمل و المنطق. 
7 ابقاء العامة فى حالة من الجهل و الغباء و حجب 


المعلومات عنهم ما أمكن. 
8 تشجيع الناس على الرضى بجهلهم. 


9 تحويل التمرد إلى شعور ذاتي بالذنب. 

0 معرفة الأفراد أكثر مما يعرفون أنفسهم , 

هذا من أخطر وسائل السيطرة و التضليل فالتقدم العلمي و امكانياته الهائلة 
أصبحت خاضعة و مسيطرة علبها من قبل النظام المالي و السيامي, وهذا يعني 
أن هذه النخبة التابعة والمرتزقة والموظفة لدى النظام لا بد لها من الدفاع عنه 
ولهذا فإن هذه النخب هي المتحكمة و الواعية لإدارة هذه الإمكانيات كلها وهي 
القادرة على توجيه الناس و تصنيعهم من خلال قدرتها على فهمهم أكثر مما 
يعرفون هم أنفسهم, وهكذا يتم السيطرة علهم وتوجمهم وتصنيعهم بسهولة 
وبطريقة أفضل, فتصنيع الإنسان الخام أفضل بألف مرة من الإنسان المثقف. 
فالمثقف إنسان مصنوعاً وليس من السهل إعادة صناعته, ونستطيع القول أننا 
نعيش عصر الرأي العام وتصنيعه و خداعه وتحويله بامتياز, وكافة الأنظمة 
السياسية المعاصرة سواء انتخابية أو ملكية أوغيرها, فري في النهاية لم تعد قادرة 
على الاستغناء عن الرأي العام الذي سيعطها شرعيتها الوجودية في الهاية , 
فالقوة لم تعد تكفي لفرض النظام بل الرضا النسبي بوجود هذا الشكل من 
النظام أوذاك أصبح هو الأساس في بقاء الأنظمة السياسية المعاصرة, وفي النهاية 
الغالبية النسبية هي الأساس المشكل للرأي العام ولبذا يبقى من أهم القضايا 
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التي تستعد لها الأنظمة وتسعى دوماً للتأثيرعلها وتشكيلها وصناعتها لضمان 
شرعية النظام السيامي وبقائه. 
إن وسائل الإعلام و أجهزته لا تمتلك سلطة بحد ذاتها فالسلطة الفعلية و 
الحقيقية هي الشعب الذي يخضع ويتلقى فعل هذه المؤوسسات, وتصنع فكره 
تلك السلطة وتمتلك القوة, ووسائل الإعلام ليس سوى وسيلة وأداة لتشكيل 
هذا الرأي العام وتحويله إلى قوة فاعلة قادرة على فعل الكثير و تقرير مصير البلاد 
واللجته بأسرم فالراي العام هوشكل من أشكال سلطة الشنعب العملية ون 
رغم حركتها و تغيرها بين فترة وأخرى وقضية و أخرى وحركة الأفراد وتغيرهم 
خوك تيه الشميوتفافب و لكيا ف اتبابة مدلل ضحبية جبازة قادرة غك 
تحقيق أكبر الانجازات الاجتماعية فيما لووجيت كما يجب وفي الوقت المناسب. 
من الجدير الإشارة في هذا السياق أن هناك الكثير من النظريات و الطرق و 
الدراسات المهتمة بهذا المجال و قد ذكرنا هنا مثالاً لا حصراً فيناك الكثير من 
الرؤى لكيفية وطرق السيطرة و خداع الرأي العام وتضليله و السيطرة عليه, 
سواء كان #الف شو خلال التسنيع المسيق أو البك و الطيغ الكمي البائل من 
العلوماك الخبرونة لتحعيق الغرض المرجوم هد الكلومات: 


0 السلطة التربوية و التعليمية 

أشرنا سابقاً إلى صناعة الفرد في المجتمع و صناعة الوعي الجماعي, فالفرد هو 
الخلية الأساسية الأولى التي يتشكل الوعي الجماعي من خلالها, وما الرأي العام 
السالف الذكر و قوته و سلطانه سوى نتاجاً و حصيلة وعي لعدة من الافراد 
لقضية ما, والشعور بأهميتها وضرورة العمل على تحقيقها, فالرأي العام عبارة 
عن فكرة اقتنع بها مجموع من الأفراد قد تكون قليلة العدد وقد تكون كثيرة هذا 
يعتمد على طبيعة القضية المراد دراستها و بحنها, إن التربية والتعليم هي الأساس 
الفكري والروحي والتنفيذي لصناعة الفرد وتجهيزه للاستعمال الاجتماعي. 
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والتربية و التعليم من أجل تحقيقها نحن بحاجة إلى العديد من المؤسسات و 
النظم التربوية وبنية تحتية ضرورية لتنفيذ هذه المهمة الكبيرة, تصنيع و إنتاج 
أفراد جدد للمجتمع, ومن أوائل هذه المؤوسسات أهمية تأتي الأسرة, فالأسرة هي 
الخلية اوالدائرة والوحدة الأساسية الاجتماعية التي تنتج الفرد, ولا بد من هذه 
المؤسسة لإنتاج وتجديد المجتمع وتزويده بأعضاء جدد لاستمراره في الوجود, 
وهذه الخلية الأساسية الهامة لا يقتصر دورها على إنتاج الأفراد البيولوجي 
وتوريهم جناناً وراثية ما, بل و أيضاً تكسبهم البوية و الشخصية الاجتماعية 
والوعي, أن الفرد يكتسب غالبية وعيه وثقافته الأساسية من سنواته العشرة 
الأوائل حيث ينطبع الفرد خلالها بثقافة الوسط المباشرو البيئة المحيطة الأولى 
الأسرة أوجماعة النشأة, فالأسرة هي المعلم الأولى للطفل سواء اللغة أو السلوك 
والتعامل مع الأشياء والآخرين الخ... 
ان الجماعة الحاضنة لبذا الفرد في سنيه الأولى هي التي تشكل ثقافته ووعيه و 
كيفية رؤيته للأشياء وحتى ذوقه و ميوله الجنسية الخ.... ويأتي بعد ذلك دور 
المؤوسسات و الوسائل التعليمية الأخرى في استكمال صناعة الفرد حيث يأتي 
دور التعليم مكملاً للتربية, و التعليم يعني بالضبط التصنيع حسب الحاجة 
الاستعمالية الاجتماعية و ضروراتها, ولا يتوقف دور التعليم على اكتساب 
الممارات وحسب بل يستمرويكمل في عملية التربية التي أصبحت مهمة اجتماعية 
هي الأخرى. 
فالفرد الذي يتربى في ظروف صعبة للغاية في بدايات حياته سيكون استعداده و 
استجابته للتعليم أقل من الطفل ذات الظروف الطبيعية, وهذا مثبت في الكثير 
من التجارب و الدراسات العلمية في مجال علم النفس و الاجتماع و السلوك, 
وفي الأصل يجب أن تستمد هذه المؤوسسات سلطتا و مناهجها من حاجات 
المجتمع المباشرة ومن هنا تتشكل وتوجد شخصيتها الاعتبارية وأهميتها حيث هي 
المؤسسات الأكثرأهمية في تحضير الأفراد وصناعة وعمهم الفردي والاجتماعي. 
فبي الجبة المخولة اجتماعياً من قبل المجتمع و الرأي العام لصناعة هذا 
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الوعي و صقله و تحضيره للاستعمال و الاستهلاك الاجتماعي, ومن هنا تستمد 
هذه المؤسسات سلصطتها و نفوذها الكبيرين, و لكن وجود السياسة و المصالح 
الاقتصادية للنظام السائد في البلاد وخوفاً منه على مصالحه يشرف بل ويقرر 
المعايير في التربية و التعليم بل ويفرض ما يريده من المناهج والمواد في الكثير من 
الأحيان وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الخارجية و السياسية و الاقتصادية بل 
و الثقافية والتاريخية أيضاً ولا يبقى للعاملين في المجال من معلمين و مثقفين 
وأكاديميين سوى الإبداع في تنفيذ وتطبيق هذه المناهج و المعلومات وتوصيلها 
للمتلقي بغض النظر عن ماهيتها, فقد اعتادوا مع الزمن و التوارث على أن لا 
علاقة لهم بهذه المواد ودورهم يقتصرفقط على توصيلها وحسب. 

لقد أدرك النظام السيامي منذ البداية أهمية هذا الجانب, و كان التعليم في 
القديم مقتصراً على الخاصة والنخبة من حواشي السلاطين وهو أمراً غيرمتاح 
للعامة من الناس, أما اليوم فقد أصبح التعليم ضرورة و حاجة لكل إنسان 
ليتمكن من التأقلم والاندماج مع المجتمع وحاجاته, مما دفع السلطة السياسية 
إلى إقامة المدارس و التعليم المجاني و ذلك من أجل صناعة مواطنين صالحين 
حمو رق القطام السياية وموالحة. 

إن السلطة السياسية بأدواتها الأربعة ومن خلالبا تسيطر على هذا القطاع 
الاجتماعي الهام و لبذا يتدخل النظام السيامي بل و يقرر المناهج التربوية و 
التعليمية ويشرف على سيرها وتطبيقها باهتمام لضمان صناعة الوعي الجماعي 
المناسب لنظامه و مصالحه, و هكذا يكون قد ضمن الحفاظ على استمرارية 
مشروعه لسنين طويلة في المستقبل من خلال صناعة الأجيال و الوعي الدائم 
والمتواصل و هكذا يصبح كل شيء طبيعي و متوارث ولا غرابة فيه و يتحول 
جميع أفراد المجتمع إلى أدوات محافظة على النظام السيامي ومدافعه عنه بل 


وتحميه وتفتديه بأرواحها أحياناً. 


111 


1 السلطة الثقافية و الفنية 

تطور مفهوم السلطة وتعددت أشكاله وأنواعه في المجتمع المعاصرو أصبح لكل 
ميدان من ميادين الوعي و النشاط الاجتماءي خصائصه و مؤسساته, ومن أهم 
هذه الميادين في صناعة الوعي الإنساني الفردي و الجماعي وتشكيله تأتي الثقافة 
و الفنون, فالفنون هي الأساس والوعاء الحافظ لثقافة الشعوب و تاريخها و 
حضارتها الإنسانية, وهي الوعاء و الحيزو الإطار الذي يشمل ثقافة الشعب و 
معتقداته وطموحاته وقيمه التاريخية والمعاصرة والمستقبلية ويعبرعهها. 
وليس من شعب في العالم يستطيع الحفاظ على تاريخه وثقافته خارج هذين 
الإطارين اللذان يشكلان معاً ميدان شاسعاً تتفاعل من خلاله روح الأمة 
الجماعية مع الماضي و الحاض رو المستقبل, وكذلك تشكل حلقة تواصل بين هذا 
الشعب و الشعوب الأخرى, و نجد أن الفنون و الثقافة البشرية إطاراً إنسانياً 
جامعاً لكافة الشعوب و الحضارات في ميدانٌّ واحداً متشابهاً متنوعاً مزدهراً 
بأجمل الأزهار و تنوعها, صرحاً من أهم صروح الحضارة الإنسانية, إن ميزات 
الفن و الثقافة في تعاطها انها لغة إنسانية راقية و مفبومة و متذوقة من قبل 
جميع البشرمهما اختلفت هويتهم وثقافاتهم. 

إن الفن يكتسب سلطانه إذا جاز التعبير من خلال الوعي الجماعي و الذاكرة 
الجماعية البشرية و المجتمعات وهو خزانها وذاكرتها الجماعية فلنتصور شعباً 
لافنون لديه مسموعة أومكتوبة اومرئية الخ ..إن مثل هذا المجتمع غير موجود, 
فالفن شكل من أشكال الوعي البشري وهو جزء من الشخصية الإنسانية 
الاجتماعية, فالفن يؤرخ ويوثق ويناقش ويرفه و يطور مفاهيم الأمة ووعها و 
مزاجها, بل هو صانع مزاج الأمة العام وذوقها وثقافتا. 

لقد أدرك السياسيين هذا التأثيرمنذ البداية ومنذ نشوء الأنظمة السياسية و 
السلطة وح يومنا هذا والنظام السيامي له نخبته ومثقفيه وفي الغالب هم 
من أصول طبقية مغايرة للطبقة الحاكمة في عصرنا الراهن, فبفرض التعليم قد 
أصبحت الفرص متاحة للجميع للحصول على المعرفة والعلم في العصر الراهن, 
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ولبذا فإن التعليم لم يعد مقتصرة على النخب و الطبقات السائدة سياسياً بل 
إن هذه الطبقة في الغالب غير مثقفة وذلك بحكم طبيعة حياتها المترفة وعملبها, 
فمن يعمل في إدارة مشاريع ضخمة و كبيرة لا مزاج أووقت لديه لإنتاج الفنون 
أو غيرها من الأعمال و المهارات التي تحتاج إلى موهبة و قدرات ذهنية خاصة, 
بالإضافة إلى طول الجهد و التمرين و الكد من أجل الوصول إلى إنتاج القيم و 
الجديد في أي مجال من مجالات الفنون و الثقافة. 

لهذا نجد أن الغالبية العظدى من النخب المبدعة هم ليس من الطبقات الحاكمة 
اوالثرية, ولكن يتم اجتذابهم وشراءهم من قبل النظام السيامي ليعملوا تحت 
نطاق مصالحه ورغباته, وهكذا تتحول هذه النخب إلى مرتزقة تعمل تحت إطار 
و نطاق مصالح النظام السيامي السائد سواء ادركت ذلك ام لا, وقد يصل 
الاغداق على مجال الفنون و الثقافة ملايين الوحدات النقدية ولكما في الغالب 
تذهب بالاتجاه الذي يحمي مصالح النظام ولا يتعارض معها مباشرة كحد أدنى, 
وهكذا يحلم الكثيرمن الفنانين والنخب أن يجد ثرياً يدعم له موهبته وأعماله, 
معتقداً أن موهبته ستكون مشروعاً مبرحاً فيما لو استطاع تسويقها لدى 
الطبقة الثرية اوالنظام السيامي اوبعض ذيوله من المرتزقة, وهكذا تشترى هذه 
النخب وتتحول إلى مرتزقة وتنتقل من صفوف الشعب إلى شريكة ذيلية منتفعة 
تعيش من فتات موائد السلطان على حساب الشعب وقضاياه ومصالحه. 

إن النظام السيامي المعاصريسىى دوماً وبكل ما يستطيع إلى السيطرة على هذه 
المؤسسات الفنية و الثقافية ويستأجرها ويستغلها لصالحه, و كذلك الأفراد 
أيضاً فمن أين تأتي الخبرات التي تعمل لدى النظام و تشكل له وجهه الثقاني و 
تسهل تسويقه, أنهم أفراداً من طبقات الشعب تم اجتذابهم للعمل في خدمة 
السلطان, و من يبرز منهم سيحصل على علاوات و مكافئات ما, قد تصل إلى 
الملايين من الوحدات النقدية ولكها في الهاية ليس سوى فتات مائدة بالنسبة 
لمن يدفعها ثمناً أودعماً لعملاً اونشاطاً فنياً ما. 

فالسلطة السياسية في النهاية ليس سوى مشروعاً اقتصادياً استثمارياً ليس 
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أقل من ذلك ولا أي تفسيرله سواه, وبما أن هذا المشروع يجب دعمه وتأمين 
استمراريته لا بد من السيطرة على كافة خيوط اللعبة وإدارة كافة جوانب حياة 
المجتمع بما فيها البنية الروحية والثقافية, فالتربية والتعليم لا تغني عن الفنون 
و الثقافة, فلا معنى للمعلومات إذا كانت مسجلة على جهازاً جامداً بلاروح , إنها 
تماماً كالكتاب المغلق. 

إن جميع المعلومات المخزنة في الكتاب مثلاً لا قيمة لها إطلاقاً خارج قرائها و 
معرفتها, إنها كالطاقة الساكنة تماماً لا نرادها ولا نشعربها إلا حين استخدامها 
و الاحتكاك بها, فلا معنى للإنسان بلا ثقافة, بل هوليس إنساناً ريما يكون شيء 
آخر, لهذا جهد ويجهد النظام السياسة الحاكم للسيطرة دوماً على هذا الميدان 
والإمساك ما أمكن بخيوطه ليضمن نجاح اللعبة السياسية وإتقانها. 

وهكذا اكتسبت الثقافة والفنون مكانتها الاجتماعية, بل ولها سلطانها المتجبر 
والطاغي احياناً, وكثيراً ما حسب الملوك والاباطرة للشعراء والفنانين الف حساب 
تجنباً لنقدهم الاذع, وكثرهم الفنانين الذين قتلوا بسبب انتاجهم الفني الموجه 
ضد النظام السيامي او شخصيات هامة سياسية واجتماعية, ان الفن له 
سلطانه وسلطته الخاصة التي انتزعبا ولم يمنحه اياها احد, والفنان له الحرية 
الكاملة والسلطان في اخيارالمادة والطريقة والاسلوب الذي ينتج به عمله الفني, 
شريطة ان يدهشنا ويثير الغرابة والشعور العاطفي الجمالي في نفوسنا, أي ان 
تنطبق عليه صفات المنتوج الفني الدارج في ذلك العصرالى حد ما. 

ان الفن والثقافة تستمد سلصطتها من المجتمع والراي العام الذي يدعمها ويشكل 
اساس وحاضنة لها, وبذلك تصبح ذات نفوذ وسلطة تخشاها السلطة السياسية 
وتحاول دوماً الالتفاف عليها واحتوائها بشتى الطرق والحيل المتاحة, وتدعم من 
يناسها ويتساوق مع رؤيتها دون أي مواربة فبي على دراية تامة بدور الفنون 
واهميتها في صناعة الوعي الجماهيري والراي العام. 

ولهذا السبب نجد ان للفن والثقافة سلطة خفية اقوي كثيراً من كل القوى 
السياسية مجتمعة, فبالإمكان تغير النظام السيامي وانهاء وجوده بالعنف او 
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غيره وهذا قد لا يستغرق الكثيرمن الوقت احياناً, اما الثقافة فلا يمكن القضاء 
علها ما دام هناك شعب له فنونه وثقافته ولغته يستعملها بشكل دائم, فاللغة 
من اهم وسائل نقل الثقافة والتعبير عنها, وتعتبر اللغة ذاتها موضوعاً وحقلاً 
ثقافياً وفنياً هام واساسي من حقول الثقافة الانسانية والاجتماعية. 

(سلطة الثقافة والفنون الخفية تفوق جميع السطات الاجتماعية التي نعرفها) 


2 السلطة الفكرية و المعرفية أو السلطة الخفية 

لقد كان الفكرو مجاله محرماً على العبيد في المجتمع القديم فلم يكن بإمكان 
الأنسان العبد اوالفقير المعدم الحصول على التعليم والمعرفة وبذلك يحجب 
عنهم الفكرو التفكير المعرفي, وهم فقط قد أعدوا للأعمال الجسدية والصعبة, 
اما عمل الفكر و إنتاجه والمعرفة فإن هذا من شؤون الخاصة فقط , ولكن في 
المجتمع الحديث والمعاصرأصبح الفكرو المعرفة الفلسفية والعلمية وغيرها من 
الأمور متاحة للجميع بلا استثناء تقريباً, والفكرو العلوم الاجتماعية اجمالاً من 
فلسفة و فنون وثقافة وغيره, إن احتكار المعرفة و المعلومات و الفكر على فئة 
معينة من الناس قد ولا بلا رجعة. 

فالثورة الرقمية وأجهزة التواصل و تطورها قد قضى على احتكار المعرفة من 
قبل قلة قليلة من الناس, وأصبحت المعرفة منذ ذلك الحين وصاعداً أمراً متاحاً 
لجميع الناس, والفكرو الوعي والمعلومات التي كانت في الماضي محجوبة وغير 
متاحة سوى لأقلية وذات اختصاص قد أصبحت في متناول الجميع, إن الإنتاج 
الفكري يشكل الأساس الهام في تشكيل وعي الأمة الجماعي و ثقافتها, و كذلك 
المعارف العلمية, فكلما تطور الإنسان في معارفه وفكره كلما استطاع تحقيق 
قد رأكبرمن الحرية والسعادة, ولا يمكن تحقيق مفهوم الحرية بدون وعي مسبق 
للحياة والطبيعة والإنسان والمجتمع ولمفهوم الحرية ذاته وممارسة هذا المفيوم 
بشكله الصحيح وليس الأعمى, ولن يستطيع أي شعب في العالم تحقيق الحرية 
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بدون الوعي للقضايا المذكورة والوصول لوعي الحرية ذاتها. 

لقد كان الإنسان عبداً لقوى الطبيعة حين كان غافلاً عنها وعن وعما وادراكها 
عقلياً, ولكنه حين أدركها ذهنياً استطاع تجاوزها و التغلب علها في الكثير من 
الأحيان, وهكذا تحرر منها بعد فهمها و ادراكها بل و جيرها لصالحه, وفي المجتمع 
لن يستطيع الشعب تحقيق حريته قبل وعياً وفكراً كافياً يمكنه من رؤية الطريق 
الأقصر و الأقل تكلفة التي عليه أن يسلكها من أجل تحقيق هذه الحرية, إن 
للفكرسلصطته الاجتماعية الخيالية حيث إن الفكرة تتحول إلى طاقة هائلة عندما 
يتبناها الشعب الثائربغالبيته الساحقة. 

ومن أهم مخاطر الفكرفي المجتمع أن له جذوره وبذوره أيضاً الضاربة في أعماق 
التربة الاجتماعية مما يجعل الأنظمة دوماً عاجزة عن محاريته بطريقة القوة 
وحسب, فهناك الكثيرمن الثورات و الحركات الاجتماعية الثورية أو الأحزاب قد 
يتم القضاء على وجودها الظاهري كمؤسسات و أنشطة علنية وغيرها, ولكن 
ليس من السهل اجتثاث الأفكارمن رؤوس الناس و الأفراد, فهناك الكثير يبقى 
مخفياً في الرؤوس و النفوس حتى يعود وينبت من جديد بعد حين, أي بعد أن 
تنتبي العاصفة و تزول تماماً كمواسم الصيف و الشتاء و الربيع, فبعد مرور 
الشتاء و انتهاء العواصف و الزميرير تعود الأغصان إلى التبرعم و البذرإلى النمو 
والجذور إلى النشاط, و أول ما ينشط حصراً الجذور و البذور لتعطي الأغصان 
حركة الحياة والتبرعم والازدهارمن جديد. 

إن للفكرسلطة غيرمتخيلة في قوتها وتأثيرها ولهذا السبب يتم اغتال المفكرين و 
العلماء في الكثيرمن الأحيان حين تتواجه أفكارهم مع الخطوط الحمراء المسموح 
بها من قبل الأنظمة السياسية, فكل نظام سيامي له ما يسمح به من النشاط 
الفكري و أي تجاوز لبذه الخطوط الحمراء يتم ملاحقته ووقفه بأي ثمن حتى 
بالتصفية الجسدية عند الضرورة. 

إن القوة التي يمتلكها الفكر و المعرفة طاقة كامنة مذهلة وهي أقوى من كافة 
الأسلحة و الجيوش و القادة, وكم من الثورات استطاعت أن تحقق انتصارها 
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على أعتى الجيوش بدون قوة السلاح بل بقوة الفكرو الإرادة وممارسة القناعات 
السياسية و الاجتماعية للثورة في المجتمع بغالبيته العظمى, إن طاقة الفكرة و 
قوتها هي المقتل الوحيد لقوة السلاح, فحتى في المعارك المتوازنة بين طرفين فإن 
قوة العقيدة العسكرية و نوعية الفكر الذي بني عليه كلا الجيشين يؤثر تأثيراً 
بالغاً في المعركة ونتائجها, ولهذا يخصص لكل جيش أوجماعة ثورية عقيدة ما 
وفكراً تتبناه وتسيرعلى هديه في خطاها نحو تحقيق الأهداف العليا للصراع و 
الحروب, وفي الخلاصة يمكننا القول أن للفكر سلطاناً أمضى و أقوى من سلطان 
القوة العسكرية والمادية. 

فالفكرهو الأساس المحرك لكل النشاط والمنتج الإنساني في النهاية, ولبذا فإن 
طاقة وقوة الفكرة والفكر الإنساني تبقى هي الطاقة الأكثرقوة والتي قد تستمر 
لأف السنين بعد انتهاء زمانها وعصرها, وأبسط مثالا على ذلك الفكرالديني الذي 
يمتد آلاف السنين في القدم, وما زال بعضه حياً متفاعلاً ويتطور ويتغير حسب 
العصرو التاريخ ويواصل وجوده في الحياة رغم مرور لاف السنين على تأسيسه, 
فالأنظمة تزول بينما الفكرة تبقا حيتاً ولا تموت ما دام المجتمع باقي ومستمرمع 
استمرار الحياة, هناك الكثير من أنواع السلطة في مختلف المجالات والميادين في 
البناء الاجتماعي هي متنوعة وكثروالكننا هنا نقتصر الحديث على ما هو ضروري 


3 السلطة الوظيفية الفردية 

يعتبرهذا النوع من النفوذ تبعي لنوع المهمة الموكلة لها, ولكل موظف اومسؤول ما 
عن مجال من المجالات الاجتماعية, يتمتع صاحب اي وظيفة ما بسلطة قانونية 
تخوله اياها نوع وضيفته وتبعيتها المرجعية, سياسية اودينية اوتربوية الخ ,, وهي 
في النهاية تمارس فردياً ولكنها نوع من السلطة الاجتماعية في النهاية بحكم طابعها 
الاجتماعي التبعي وهي مختلفة عن سلطة صاحب المهنة اوالحرفي في ورشته, هذا 
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لديه متسع من الحرية وهو صاحب القرار المباشروالمسؤول عن عمله, اما الاخر 
الوظيفي, فهو ممثل للجهة الموظفة ويكتسب صفته ونفوذه من خلالها وليس من 
خلال شخصه. 

وهذا النوع من السلطات رغم سعت انتشاره واهميته حيث يشمل الكثير من 
الميادين الاجتماعية الا انه لا يمتلك متسع من الابداع والحرية ويبقى من انواع 
السلطة المزيفة والتبعية. 


4 سلطة المؤسسات 

تعتبر سلطة المؤسسات من السلطات القديمة جداً, وكانت اول المؤسسات التي 
تمتعت بقدر كبير من السلطة والنفوذ هي المؤسسة الدينية وتبعتها المؤسسة 
السياسية وبعدها كثرالمؤسسات وتنوعت وطال سلطانها ونما وتنوع, وقد مررنا 
بالكثيرمن انواع السلطة ولاحظنا انها في الغالب سلطة مؤسساتية دوماً, ما عدى 
سلطة الملكية الخاصة, فبي الوحيدة السلطة المتعلقة بالفرد المالك, اي انها في 
النباية تعبيراً عن نظام اجتماعي يعطي للفرد الحق في السيطرة على الجماعة 
واستغلالها واخضاعها من خلال نظام الملكية الخاصة المتعسف. 

ومن الجدير الملإحظة ان الملكية الخاصة هي اساس جميع السلطات الممنوحة, 
وتقام هذه الاخيرة في مجملها على اساس الاولل, حيث جميع المؤسسات في 
غالبيتها تم تشكيلها من اجل خدمة النظام السائد بغض النظرعن طبيعته في 
نهاية المطاف ما دام ذلك ضرورة ادارية اجتماعية اوسياسية . 

نكتفي بهذا القدرفي هذين العنوانين كونها قد اشبعت في اماكن ثانية. 

5 السلطة الاجتماعية وسلطة الجماعة 

سلطة الجماعة ,, هنا يمكننا التوقف عند سلطة الجماعة كسلطة أساسية و 


ليس فرعية, فهناك الكثيرمن السلطات هي سلطات فرعية متخصصة تنفيذية 


118 


الطابع ولكن هناك سلطات أساسية أي بناء عليها تقام العديد من السلطات 
التابعة لها أوالتي نتجت عنها أوتستمد قوتها ونفوذها من خلالها ولهذا تشكل 
أساساً هاماً ومصدراً لها, فسلطة الجماعة هي من أكثر السلطات قوة في المجتمع 
القديم و المعاصر, و قد تحدثنا عن الرأي العام و أهميته و كيفية تضليله 
و اخضاعه وتصنيعه من قبل السلطات الحاكمة من أجل تسهيل استمرار 
مصالحبا, فسلطة الجماعة هي في الهاية المخضع الأهم و الاول للأفراد وذلك 
كون الجماعة هي البيئة التي انشئت الفرد وهي متنفس أفكاره وسلوكه, وفي حال 
خرج الفرد عن رغبات وقواعد الجماعة فإن ذلك سيشكل رفضباً مباشراً من قبل 
الجماعة بل يتعدى الرفض إلى الاجرآت المادية وانزال العقاب الذي قد يصل إلى 
الحرمان من حق الحياة, في بعض الاحيان. 

وهناك آلاف من القضايا الغير طبيعية والمجنونة التي يتعامل بها المجتمع مع 
الأفراد بطريقة لا تتناسب حتى مع المنطق و العقل, ورغم ذلك يمارسها الناس 
ويكون موقف الأغلبية منها متوافقاً مع ما تريده الجماعة, وحتى قدرات الفرد 
مهما بلغت أفكاره و ثقافته التي يتمتع بها و الذكاء وغيره إذا لم تلقى اعترافاً و 
قبولاً اجتماعياً بها فبي بلا معنى, بل و كأنها لم تكن في الوجود, فعدم الاعتراف 
الاجتماعي بالمسؤولية أو بالدور المناط بالفرد يفقده كل ميزاته, و لا قيمة لأي 
شخص خارج هذا الاطارالاعتباري الذي عليه القيام به وتمثيله, أي تمثيل الدور 
المطلوب منه القيام به اجتماعياً. 

ونرى بذلك ان سلطة الجماعة هي اهم السلطات و أقواها في المجتمع القديم 
والمعاصر في النهاية, و هي المصدر للكثير من السلطات و من أهمها السلطة 
التشربعية وكذلك هي من يعطي الشرعية للنظام السيامي و للحكومة أيضا 
ورغم ذلك هي سلطة عاجزة عن تحرير نفسها من نير الاستعباد و الاستغلال و 
تعيش العبودية بشكل مقنع و متطور في المجتمع المعاصر, إن أهم أسباب هذا 
العجزيكمن في غياب الوعي الكافي للكثير من القضبايا هذا اولاً, وثانياً التصنيع 
الاجتماعي الذي يخضع له للإفراد في مرحلة الإعداد و التصنيع, إن الموروث و 


119 


قضاياه الشائكة من قوانين و أعراف وعادات وغيرها هي موروثة وتصبح جزء 
من الوعي دون القدرة على تقييمها من الخارج أوحتى رؤيتها, فبي جزء من الحياة 
والممارسة و التربية التي يعيشها البشر و هذا من أكثر الأسباب تأثيرا على عدم 
رؤيتها, فبي جزء من السلوك الاجتماعي السوي والمقبول وحسب. 


6 سلطة العائلة 

سلطة العائلة هي أيضاً جزء من السلطة الاجتماعية وهي شكل من أشكالها و 
مصدرها بالعادة المصلحة العامة للعائلة ذاتها والتي هي في النهاية الإطار الذي 
يعبر و ينظر الفرد من خلاله الى العالم الخارجي والحياة بشكل عام ويتفاعل 
معها, ولهذا يرى الفرد أن لا من ضيرعليه من الخضوع لنظام الأسرة أوالجماعة 
الصغرى كالنوادي والمؤسسات الاجتماعية الأخرى. 


7 سلطة الأعراف و التقاليد و العادات 

من أهم مظاهر سلطة الجماعة وطبيعتها تبرز قضية الأعراف و العادات و 
التقاليد وهذه الأخرى تشكل مصدراً هاماً من مصادرسلطة الجماعة, فالأعراف 
في الهاية تستمد قوتها من الجماعة ذاتها التي تمارس هذه الاعراف و تطبقها, و 
كذلك التقاليد والعادات الاجتماعية مع الفوارق بين الثلاث المذكورة فالأعراف 
تعتبرمن أهم المصدرالأولى للقوانين, والتقاليد الاجتماعية والعادات قد تتغيرو 
تختلف أحياناً ولكن الأعراف و التقاليد تبقى أكثرثباتاً من هذه الاخيرة . 

وتجدر الإشارة في هذا السياق أن هناك الكثير من الاشكال الأخرى للسلطة و 
كل مؤسسة أو عمل ما أوورشة بحاجة إلى إدارة وقيادة وهذه الإدارة والقيادة 
هي في النهاية نوعاً من السلطة, ولا بد لها من احتواء هذه السلطة التي تأخذ 
شكلها وطبيعتها في النهاية من طبيعة النظام الاقتصادي والسيامي السائد, فقد 
أصبح عرفاً وموروثاً, أي طبيعة نظام السلطة الملكية الذكورية, ولهذا تكدست 
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غالبية مقاليد السلطة في المجتمع في يد المالك بالتحديد, ورغم ذكورية المجتمع 
و طبيعته المتأصلة ذكورياً منذ نشوء المجتمع الذكوري إلا أن أساس الملكية في 
التصرف يبقى حقاً مقدساً. فالمالك هو صاحب السلطة وحسب في نطاق ملكه, 
وقاعدة الملكية المعروفة (كلايقرر بمقدارما يملك), وفي كافة الأحوال المؤوسسات 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها يلعب قانون الملكية الدور الحاسم 
والأسامي في تحديد القوانين وطبيعة السلطات و مدى نفوذها وصلاحياتها ني 
كافة المؤسسات. 


8 سلطة المال 

لقد سبق وأشرنا لسلطة المال في بداية الفصل ولا داعي لتكرارها ولكن نوجز 
خلاصة مفادها أن سلطة المال هي سلطة السلطات جميعها حيث إنها هي 
الطابع العام المتوارث منذ آلاف السنين و لهذا تغيرت الكثيرمن الانظمة ونشأت 
طبقات وانقرضت طبقات اخرى وحلت مكانها طبقات جديدة ناشئة وظهر ما 
سمي التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية, و حدثت الكثير من الثورات و لكن 
بقي الأمرالجوهري قائماً حتى يومنا هذا, قدسية نوعية الملكية الخاصة الموروثة 
وعمقها هو الأساس في كافة الصراعات الاجتماعية, ولا يمكن التخلص من 
هذه الصراعات وو تبعياتها بدون التخلص من هذه الافة اولاً وتغير نظام الملكية 


الخاصة الجائرو أعادت صياغته من جديد. 
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الفصل السادس 
التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية وأنماط تطورها و 


اختلافها الطبقى 


لقد دُرس المجتمع منذ القديم وجرت محاولاًتغيروتبريروجود التمييزالاقتصادي 
و الطبقي بين الناس, و اعتبرت بعض الأديان أن السلطة هي شيء يمنحه الله 
لأناس دون الآخرين من خلقه, و حاول الكثيرين تبرير التميزو العنصرية أيضاً و 
ادعوا بتميزالله شعوب على شعوب أخرى, أي بمعنى أن الله يحمل نظرة عنصرية 
ومتعصبة ويميزبين خلقه, بل وصور المجتمع الاقطاعي والعبودي وأديانه (اللّه 
سيداً) والأسياد هم ورثاء الله, وليس العبد عبداً سوى لكون اللّه هو الذي أراد 
له ذلك, و لكن المعرفة والحقيقة في الهاية علها قراءة تاريخ المجتمع البشري 
وطبيعة تطوره الاقتصادي و السيامي ولا يمكن للمعتقدات الثابتة والغيرقابلة 
للتغير, والبعيدة عن الواقع ومعزولة عنه ان تشكل مرجعاً للحقيقة يوماً وحين 
يحصل ذلك تكون النتيجة كارثة حتمية. 

وقد اتفقنا سابقاً على أن الدين أصبح مسيس و مؤدلج بامتياز بل اصبح 
ايديولوجيا واضحة منذ نشوء الملكية والممالك والأنظمة السياسية, وقد أتفقنا 
في الفصل السابق حول موضوع السلطة الدينية في ما قبل نشوء الملكية, لم يكن 
من طبقات في المجتمع أوبين أفراد الجماعة, كانت علاقات طبيعية بحته تحكمها 
حاجات الفرد و الجماعة و مصالحها المشتركة و حسب, و الجميع في النهاية 
متساوين من حيث الحصول على الغذاء والأمن وغيره من الحاجات الأساسية 
ولكن مع نشوء الملكية نشأت الطبقات الاجتماعية, وعرف التاريخ العديد من 
الانماط والتشكيلات الاقتصادية الاجتماعية, سنحاول إلقاء نظرة خاطفة على 


هذه المراحل من جذورها القديمة وحتى عصرنا الراهن 
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أالمرحلة الطبيعية الأولى الادراك. 
وهي مرحلة كان الانسان ليس نسان بعد بل مرحلة ادراك غريزية خالية من 
التفكيرو التجريد والوعي. 


ب المرحلة الطبيعية الثانية الوعي الاول. 
وهي مرحلة الانتقال من الادراك الغريزي ال الادراك العقلي ونشوء التفكير 
والتجريد, حيث انتقل الانسان من كائن غريزي الى كائن مفكر, وهذا احتاج 
الى مرحلة انتقالية مر بها الانسان حتى الوصول الى المجتمع المثقف والنسان 
العاقل حيث ظهرت بذور التجريد والقدرة على التعميم للمرة الاول في تاريخ هذا 
الحيوان وربما في تاريخ الحياة الذكية على كوكب الارض. 


ج المرحلة الثالثة الوعي و الجماعة المثقفة. 

وهنا نشأ مفهوم العمل و الأدوات و الميل أكثر للاستقرارو تخزين الطعام بدل 
السعي في طلبه يوم بيوم , وحتى الآن مجتمعات غير طبقية, فلم تنشأ الطبقية إلى 
بعد نشوء الملكية الخاصة و مفهومها التقليدي الاستغلالي, لقد كانت مشاعيه 
الطبيعة وموارد الغذاء من أهم مظاهر المرحلة التي أطلق عليها المشاعية البدائية, 
وقد أطلق اقتصادياً على هذه المرحلة تشكيلة اجتماعية اقتصادية طبيعية وهي 
أطول فترات حياة عرفها المجتمع البشري فالإنسان العاقل يزيد عمره عن الأربعة 
ملايين عام حسب اكتشافات علم الآثار حتى الان, بينما المرحلة الاقطاعية 
والعبودية عمرها لا يزيد عن العشرة لاف عام في أكثر الاحوال حسب مكتشفات 
علم الاثارحتي الان, ويمكن تلخيص التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية 

1. المشاعية الطبيعية 

2 التشكيلة الإقطاعية الأولى (الملكية الخاصة ) 

3. التشكيلة العبودية أوالاقطاعية الثانية المتطورة 
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4. التشكيلة الرأسمالية الحديثة البرجوازية 

5. الإمبريالية والاحتكارات 

6. التكنوريالية وهي المرحلة المعاصرة 

7. المستقبل والمرحلة ولآلية والفضاء الخارجي 

وهنا تجدر الاشارة بان المراحل و خصائصها و تشكيلها و تركيها الطبقي و 
توازناتها وصراعاتها وفي كل مرحلة جديدة يقع تغيرما على الطبقات و مواقعها 
في الاقتصاد و السلم الطبقي, و أحياناً تزول الطبقة أو الشريحة بالكامل وأحياناً 
أخرى تبقى مع بعض التغيرات على دورها و موقعبها و ملكيتها, ففي النهاية ما 
يحسم أمرأي طبقة هوعلاقتها بوسائل الإنتاج وملكية المنتوج الاجتماي. 

لقد شكل نظام الملكية وشكله القائم النواة الأساسية التي قامت عليها العلاقات 
الاقتصادية و الاجتماعية اللاحقة و بقيت في جوهرها حتى يومنا هذا, وما زال 
نظام الملكية هو ذاته و طبيعته الجوهرية الأولى التي نشأت في المجتمع القديم 
المجتمع الطبقي الاول الذي عرفه تاربخ البشرية, و من الجدير الإشارة في هذا 
السياق إلى ان مقومات و عناصر المرحلة الاجتماعية التشكيلة الاقتصادية 
الاجتماعية تتكون و تنشأ في أحشاء المرحلة الراهنة, أي في أحشاء المرحلة 
السابقة لها وهكذا تصبح المراحل مترابطة كسلسلة من التطورات التاريخية 
الاجتماعية الاقتصادية وهي في اللهاية اطوار لجوهر نظام واحد تطورت ونمت 
مع تطوره. 


1 التشكيلة المشاعية الطبيعية الاولى 

وهي من اطول التشكيلات الاجتماعية عمرا حيث امتدت لملاين السنين ولم 
تكن من طبقات او ملكية خاصة في تلك المرحلة, ولا نريد الاطالة بهذه المرحلة 
لكوننا قد جئناها بالتفصيل في اماكن اخرى من المادة ونذكرها هنا في السياق 
لضرورات المادة وسياقها. 
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على الرغم من خلوالمجتمع الطبيعي من الطبقات والملكية الخاصة ولكن ظروف 
هذا المجتمع وتقلباته هو ما اسس لنظام الملكية وقد سبق وذكرنا بتفصيل 
نشوء ملكية الجماعة لوسائل الانتاج مثل ملكية الارض, قد مهد لظبور الملكية 
الخاصة ونشونها ولم تكن الملكية الشخصية هي ذاتها ما تطور الى ملكية خاصة 
كما يفسربعض المفكرين, فالملكية الشخصية منذ نشونها لم يتغيرعلهها شيء وهي 
ملكية لا تحمل في جوهرها استغلال الاخرين من خلال هذه الملكية, ويذلك فبي 
مختلفة جوهرياً وليس هي اساس اوالمقدمة للملكية الخاصة, فالملكية الخاصة 
شيء مغايرعن الملكية الشخصية في ظروف نشوتها وفي طبيعتها وضروراتها, وني 
الهاية لا تخول الملكية الشخصية بذاتها جوهرياً اي استغلال للأخرين, وهذا 
فارق جوهري بينها وبين الملكية الخاصة, ولكي لا نعيد ونكرر, يمكن العودة الى 
كتاب التا ريخ ومراجعة نشوء الملكية لمن يرغب في المزيد ونكتفي بهذا القدرهنا 


لعدم التكرار. 
2 النظام الاقتصادي الاقطاعى 


هنا تجدر الاشارة الى اختلافنا في تحليل المراحل والتشكيلات الاجتماعية ليس 
رغبة في ذلك بل الوقائع و الاحداث التاريخية ذاتها هي من يقول ذلك ويبينه 
جلياً لكل ذات بصيرة, فالإقطاعية هي اول واهم مرحلة عرفها تاريخ المجتمع 
البشري المعروف لدينا , وذلك كونها هي المرحلة الاولى التي تشكلت بناء على نظام 
الملكية الخاصة, حيث ظهراول شكل للملكية الخاصة وهي ملكية الارض كوسيلة 
انتاج ومصدرللغذاء والثروات, وبناء على نشوء هذه الملكية ظهروتشكل النظام 
الاداري الضروري لإدارة هذه الملكية المتمثل في نظام ادارة الارض كاستثمار 
وقوانيها وما يتبعبا من مستلزمات ادارية وقانونية وغيرها. 

وهناك الكثير من المكتشفات الاثرية التي تثبت وجود الاقطاع قبل العبودية, 


وقوانين حمورابي الشهيرة التي تعود لما يزيد عن الخمسة الاف عام خير دليل 
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على ذلك, فبالعودة الى ترجمات هذه القوانين يكتشف الانسان لوحده ان 
الاقطاعية هي النظام السائد في تلك الحقبة التاريخية, ونجد ان الرق لم يكن 
الاساس بل ان الملكية الخاصة للأرض هي اساس ومرجع القوانين جميعها ولا 
نجد سوي النزر حول العبودية بينما غالبية المواد المطروحة تدور حول الارض 
والملكية وبيأتي الرق من ضمن هذه الملكية. 

كما وتشيربوضوح الكثيرمن النصوص الى وجود مفهوم مواطنة ولم يكن العبيد 
سوى الغرباء من الناس عن المدينة , او المملكة, وهناك نص يشير الى ان (أي 
مواطن يجد احد من اهل مدينته واقعا في الاسر و العبودية فعليه ان يشتريه 
ويحرره, وحين عودته هذا الاخيريعوضه عن ذلك ويرد له ماله, وفي حال تعثررد 
المال بسبب العوز, يؤخذ المال من المعبد, وفي حال لم يتوفرالمال في المعبد يتكفل 
القصرالملكي بدفع المبلغ) واضح هنا انه مقابل حرية ذلك الانسان الذي وقع في 
نيرالعبودية والاسر. 

يبدوجلياً من طبيعة هذا القانون ان الانسان كان مواطن حرفي مدينته بغض 
النظرعن مقدارما يملك, فهو انسان ذو قيمة اعتبارية اولى وهذا وحده يعطيه 
حق الحرية والكرامة, وحتى لوفقدها لسبب ما فائن مدينته قد تكفلت له بحريته 
من جديد, ولم يترتب عليه أي تبعيات شخصية اواعتبارية تقلل من شانه بسبب 
ذلك, والمواطن في مدينته هومواطن حروذات حقوق وواجبات ويدفع الضرائب 
المترتبة علية, كما ويجد الباحث الكثير من المواد التي تثبت ان النظام الاقطاعي 
كان هو الاساس القانوني والحقوق السائد وليس العبودية المعروفة. 

وسنرى قريباً ونثبت عبر التاريخ نفسه ان الاقطاعية هي اول تشكيلة اقتصادية 
اجتماعية عرفها تاريخ البشرية وهي التي اسست للملكية الخاصة ونظامها, ولولا 
نشوء الملكية الخاصة لما نشأة العبودية يوماً ولا كنا رأينا نظام الملكية برمته, 
هذا النظام العفن الذي افسد الاخضر واليابس, هذا تاريخياً اما منطقياً فلا 
يمكن لأي ظاهرة ان توجد بدون وجود اسبابها اولا, ويدون وجود الملكية والتطور 
الاقتصادي ونظم الزراعة وظهور فائض قيمة لا يمكن ان يظهر استغلال 
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الانسان للأخروهذا منطقياً جداً وواضح ولا غبار على حقيقته, ونعتقد جازمين 
عن علم يقين ان الاقطاعية هي اول نظام اقتصادي اجتماعي طبقي عرفه تاريخ 
البشرية الحالية المعروفة لنا. 

فالإقطاع مرحلة لم تأتي بثورة قام بها العبيد كما يتصور بعض المؤرخين 
والمفكرين, على الرغم من استخدام العبيد في الكثيرمن المراحل كجنود وقد كان 
بعض القادة يجمعون العبيد ويقومون بتدريبهم وتحويلهم إلى جنود و اعتاقهم 
من العبودية ولكن شريطة ان يكون جندياً لمن أعتقه, ولم يحق العبيد شيء 
ملموساً جوهرياً في المجتمع و التشكيلة الاقطاعية, فالعبيد ليس هم أصحاب 
الثورة بل هم وسيلة الاستغلال التي من الضروري الحفاظ عليها واستخدامها 
من قبل أصحاب السلطة, فالإقطاعية مرحلة قديمة جداً في التاريخ وفيما لو 
عدنا إلى تسمية الإقطاع ذاتها ومفهومها الاستعمالي العملي فبي تعني أن تقطع 
قطعة من الأرض إلى شخص ما يقوم هذا بالإشراف على استثمارها و يتقاسم 
المنتوج (فائض القيمة) بينه و بين المالك الأول أو الأصيل وهنا في الغالب كان 
الملك. 

ومن المثيرللسخرية أحياناً ان غالبية الباحثين و المفكرين الغربيين يعتبرون 
العصر الإقطاعي التقليدي قد نشأ في أوروبا, وان اول شكل تقليدي للإقطاعية 
قد تبلور هناك نسيت الصين واليابان والبند وسومر و حضارات النيل وغيرها 
حول العالم من الانظمة الاقطاعية القديمة , وهذا لم يقتصر على اتجاه واحد 
ق"الملسفة يل ظمل الاتجامين الفلسفون المثال:واللادي فماركن وانجلن 
هما مؤسسان الادلجة الماركسية, وهذه الاخيرة تعتمد بل هي من وضع قالب 
التشكيلات لاقتصادية الاجتماعية وتسلسلها التاررخي, حيث وضعت النظرية 
بطريقة مجزؤه وتم تعميم ما وقع في اوروبا على العالم باسره, وهذا غير صحيح 
فقد تم سكب العالم والمجتمع في نموذج اقليعي ضيق , فلكل منطقة طبيعتا 
وخصائصها التاريخية, والكل مرحلة ايضاً خصوصياتها. 

وفي المجتمع البشري لا يمكن وضع قالب كنموذج والسيروفقه اوصب الواقع 
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وقولبته بما ينسجم مع نظرياتنا, وهذا ما حصل مع ماركس وانجلس ومن سار 
على حرفية طريقهما بحذافيرها, فقد سبق واشرنا في اماكن سابقة في الى ان 
ماركس وانجلس و فيور باخ وهيجل وغيرهم من كبار فلاسفة التاريخ لم تتوفر 
لديهم في حينها تناقل المعلومات السريع والتواصل, ولم تكن الكثير من العلوم 
والاكتشافات الاثرية قد وصلت الى ما وصلت اليه معارفنا اليوم, ولم تكن 
اللغات القديمة مثل السومرية والفرعونية قد فكت رموزها بعد, ولهذا جاءت 
غالبية ابحاث ودراسات مركس وانجاز وغيرهم من الفلاسفة والمفكرين معتمدة 
على ما يدور في الغرب من احداث سياسية واقتصادية وتحولات طبقية. 

وحتى في الامثلة التاريخية نلاحظ ان اغلبيتها معتمد على الحضارات الاوروبية, 
وهذا طبيعي جداً, فهذه معلوماتهم المتوفرة لديهم ولا يمكن ان يبتدع الانسان ما 
لم يسبق له به أي معرفة اوسمع اواتصال مادي محسوس. 

بل الغير طبيعي هو ان نبقى ذيليين في تفكيرنا وان نبني افكارنا على منتجات 
الاخرين دون اي تدقيق او مراجعة للتأكد من مدى تطابقها مع واقع الحال, 
مما حولنا الى الات ناسخة لا تنتج ولا تدرك ما تستهلك من افكار, وتعتمده مرجع 
لمجتمعاتها وتاريخها, دون الوعي لمدى مصداقيته واصوله, ومدى تطابقه مع 
المكتشفات الجديدة للعلم والمعرفة الانسانية, بما فها التاريخ والفلسفة. 

لقد انحصرت رؤية المفكرين الغربين في ما سموه القرون الوسطى ونهايات ما 
سمي بالعصرالقوطي, وجاء كل نقاشهم لهذا العصرحول شمول الملكية للأراضي 
التابعة للدولة حيث أصبح الملك يقطع أراضي الدولة, فمع ظهور الاستقرارفي 
حياة البشر و ازدياد عدد السكان و اتساع رقعة سيطرة الدولة و شمولها على 
مناطق جغرافية شاسعة متنوعة من سهول وغابات وموارد حياة وغيرها, أصبح 
من الصعب السيطرة على هذه المساحات من الأراضي ضمن نظام مركزي واحد 
مما دفع بالمالك إلى تقسيم المساحة إلى مناطق جغرافية سميت مقاطعات وأقيم 
على كل منها شخص أطلق عليه لقب ما في حينها. 

وفي أوروبا اشتهر بالكونت والدوق والماركيز الخ......هذا الشخص يشرف على هذه 
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الاقطاعية أو المقاطعة وبما أن الأرض في حينها هي أهم وسيلة إنتاج فقد كان 
المشرف على هذه القطعة وادارتها هو المسؤول عن إدارة الإنتاج فيجني المحاصيل 
والضرائب من الفلاحين ويرسلها إلى الملك بعد أن يأخذ نصيبه من هذه الموارد. 

وأقدم أثرقانوني مخطوط حصلنا عليه حتى الآن هو مخطوط شريعة حمورابي 
السالفة الذكرفي العراق القديم, فقد تضمنت الكثير من مواد القانون في مادة 
الملك و الملكية ومواد خاصة لسوء استعمال الأدوات الزراعية و الحيوانات 
المؤجرة و اصلاح الأراضي البور و غيرها, و من خلال قوانين الأراضي وتأجيرها 
واقطاعها من قبل الدولة يبدو أن نظام الإقطاع كان واضحاً بل ومنصوصاً عليه 
في قوانين حمورابي, حيث من الواضح أن الأراضي كانت تقطع و استغلالها لا 
يختلف من حيث الجوهرة عن العصر الإقطاعي الأوروبي إطلاقاً, مبدأ الملكية 
ونوعيتها نفسه وطبيعة البيكلية لنظام السلطة هي نفسها, وتوزيع المنتوج بين 
أصحاب العلاقة الثلاث هي نفسها تقريباً, بين المنتج الفلاح و الإقطاعي والمالك 
الأصلي, فالفلاح كان يحصل على الحصة الأقل من المنتوج بينما يحصل الإقطاعي 
على النصيب بدرجة ثانية و النصيب الأكبريعود للمالك الاول, إن هذا النظام 
قد تواجد في الصين القديمة والهند القديمة والعراق القديم ومصروحضارات 
النيل وقرطاج وغيرها, فقد توارثت حضبارات ما بين النهرين هذا النظام من قبل 
حمورابي وبعده بل ومازال بقايا هذا القانون و الأعراف حتى يومنا هذا متعارف 
عليها بين المزارعين والمتعاطين في الزراعة في الكثيرمن مناطق العالم. 

إن النظام الإقطاعي و نشوئه كنظام اقتصادي و سيامي و اجتماعي عمره و 
جذوره أقدم بكثيرمما يشارإليه بل إن منشأه يرجع إلى قبل ذلك بألاف السنين 
و بالرجوع إلى تاريخ الصين القديم وما تحدث به كونفوشيوس عن القوانين و 
طبيعتها في عصر جوان جونج وجد أحد أباطرة الصين القديمة كانوا يقطعون 
الاراضي , لقد امتدح كونفوشيوس نظام جوان و تشريعاته و لم تكن تلك 
التشريعات في جوهرها سوى ترسيخاً فعلياً للنظام الإقطاعي سواء في إدارة البلاد 
أوفي طبيعة الملكية وتوزيع المنتوج. 
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و بالعودة إلى شريعة حمورابي السالفة الذكر و التي تؤكد الملكية الزراعية 
تؤكد النصوص على حث مستأجرين الأراضي من الدولة على استغلالها وإن أي 
وقف أو تعطيل لهذا الاستغلال سيؤدي إلى تعرضهم لعاقبة سحب الأرض منهيم 
وإعطائها لغيرهم, و كذلك هناك الكثيرمن النصوص القانونية التي تشير بشكل 
واضح إلى وجود نظام الإقطاع في الاراضي الزراعية بشكل واضح ووجود هذا 
ليس عرضياً بل يشكل نظاماً اقتصادياً واجتماعياً, بما يعني ان تلك المجتمعات 
كانت تعيش مرحلة الاقطاع اولاً إلى جانها نشاءة العبودية القانونية, و هكذا 
استوعبت العلاقات الإنتاجية الإقطاعية النظام العبودي و لم تتعارض معه 
بل جاءت العبودية بعد ان اصبحت الارض عقار مملوك ويمكن استثماره 
زراعياً ويمكن ان ينتج فائض قيمة, ان نظام الإقطاع في ملكية الأرض و أملاك 
الدولة كنظام اقتصادياً سياسياً استمرلفترة طويلة من الزمن, وكذلك في مصر 
القديمة, فإن النصوص واضحة حيث كانت مصر مقسمة إلى عدة مقاطعات, 
فالفلاحين العاملين في الأرض لم يكونوا يمتلكون الأرض, الأرض ملكاً للفرعون و 
عائلته والكهنة والقادة وبعض المحاربين وأما الفلاحين فقد كانوا في غالبيهم 
أجراء مستخدمين و لككهم لم يكونوا عبيداً بمعنى عبيد روما و أثينا, عبيد أسرى 
الحروب وما شابه, بل هم اقرب الى ما سمي بالأقنان, ونلاحظ هنا في مصربكل 
وضوح وجود النظام الاقطاعي الى جانب مفهوم المواطنة, فلم يكن العبيد من 
اهل البلاد وفي الغالب جذبهم التجار للكسب والتجارة الى مصر, بينما كان 
النظام الاقطاعي هو الصفة الغالبة في مصر القديمة في حينها. 
وعلى الرغم من وجود النظام العبودي في مصر القديمة لاحقاً إلا أنه كان 
ممتزجاً بعلاقات زراعية إقطاعية أيضاً حيث نظام إقطاع الأرض و تأجيرها 
وأشكال استثمارها كشكل أسامي لإنتاج الخيرات و وسائل العيش الاجتماعية 
والنصوص التاريخية الفرعونية واضحة فحين وقعت مصرفي أزمة الجفاف 
الشهيرة تبرع ملاك الأراضي الكبيرة بأراضهم و وضعوها تحت إدارة الدولة 
المركزية, فالملاك لبذه الاراضي كانوا بمثابة إقطاعيين بينما الحرفيين و التجار 
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هم شيء اخرلا علاقة لهم بالأرض وهم ليسوا مزارعين أصلاً. 

لقد اختلف النظام الإقطاعي في تاريخه ومنشئه من منطقة إلى أخرى من العالم 
ولكنه قديماً جداً أكثرمما يذكرعنه في الدراسات الاجتماعية التقليدية, فقد 
توارثت علاقات الإنتاج الإقطاعية في الأرياف لألاف السنين. و على الرغم من 
الأزمات السياسية و الاقتصادية و الحروب التي مرت خلال العصور استطاع 
النظام الإقطاعي الحفاظ على استمراريته ووجوده منذ حمورابي ولغاية مطلع 
القرن الماضي حيث كان انيار الدولة العثمانية نهاية آخر نظام سياسي إقطاعي 
عرفته البشرية. 

على الرغم من انهيار النظام الإقطاعي وانتهائه كنظاماً سياسياً واقتصادياً, إلا أن 
الكثيرمن القوانين والتشريعات المورثة من العصر الإقطاعي ما زالت معمول بها 
حتى يومنا هذا مع بعض التعديلات الطفيفة علها, لقد توافق و تشابه النظام 
الإقطاعي من حيث الجوهر في كافة الثقافات و العصور و السبب في ذلك كونه 
قد نشأ عن واقع متشابه وهو الأرض وتحولها الى ملكية خاصة وكيفية استغلالها 
كوسيلة إنتاج اساسية, وعلاقات هذا الإنتاج نفسه في ظل نظام الملكية الخاصة 
الناثئ ولهذا تشابه الموضوع من حيث الجوهربينما اختلف الشكل وتجلياته و 
تطبيقاته بين ثقافة وأخرى وعصروأخر, ولهذا فقد تنوعت وتعددت الأشكال 
ولكن في النهاية دارت في جوهرو قالب واحد وهو ملكية وسيلة الإنتاج الأساسية 
وكيفية استغلالبا وتقسيم منتوجها, فالنظام الإقطاعي نظاماً نشأ تدريجياً ولم 
ينشأ بسبب ثورة اجتماعية كما حصل حين قامت البرجوازية بالثورة واستولت 
على السلطة فهناك كانت البرجوازية الناشئة هي طبقة مختلفة تماماً عن طبقة 
الإقطاعيين. 

فالإقطاعيين كانوا جزء من الطبقة السياسية الحاكمة و أعواناً لها ويتقاسمون 
ثروات البلاد و محاصيلها معها و لا تعارض بين مصالحهم و مصالح النظام 
السيامي كونهم هم أنفسهم جزء منه, أما في الحالة الثانية البرجوازية فإن 
البرجوازية كانت طبقة مختلفة جوهرياً عن الإقطاعيين حيث أن أصحاب 
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الملكيات الصغيرة و الفلاحين الصغارو صغار المنتجين من حرفين و غيرهم و 
نخبة من المثقفين والغالبية من سكان المدن الفقراء قد تعارضت مصالحهم مع 
النظام الإقطاعي الذي كان قائماً بالأساس على ملكية الأرض واستثمارها. 
وأدى ظهور الورش الكبيرة التي تضم عشرات الأيدي العاملة إلى ظهور الإنتاج 
الصناعي كما حصل في الكثيرمن المجتمعات سابقاً وسمية في اوروبا البرجوازية 
وتمركزها في المدن, و كذلك التجارة و الفنون وغيرها من الأنشطة الاجتماعية 
والاقتصادية والفنية قد أصبحت متمركزة في المدن وتحولت المدينة من مكان 
تقطنه أغلبية من الجنود والحرس والخدم إلى أسواق تجارية وورش تضم مئات 
العمال, فقد أدى اكتشاف الآلة البخارية إلى ظبور الصناعة الثقيلة وإنتاج 
محركات ذات طاقات هائلة في النقل والصناعة ولهذا اختلف المجتمع البرجوازي 
عن سالفه في قضايا أساسية هامة من أبرزها أن الطبقة البرجوازية هي طبقة 
جديدة ناشئة وهي طبقة بحاجة إلى علاقات إنتاج جديدة تتناسب مع مصالحها 
وطبيعة إنتاجها. 

لقد نشأت العبودية في أحشاء المجتمع الإقطاعي ولم تتعارض معه في شيء بل 
تواجدت علاقات الانتاج العبودية جنباً إلى جنب تماماً في غالبية الأحيان في 
جميع مراحل النظام الإقطاعي حتى زواله وكلاً منا يعرف متى ألغيت العبودية 
من قوانين العالم الرسمية, وفي عام 1906 عقدت عصبة الأمم مؤتمر العبودية 
الأول حيث تقرر منع العبودية و تجارة البشر بشتى أشكالها, وتم التأكيد على 
هذه القرارات في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

ونلاحظ هنا أن الإقطاعية والعبودية الرسمية قد انتهيا في فترة متقاربة جداً 
فبعد ذلك بفترة وجيزة من الزمن سقط و انترى أخر نظام سيامي اقطاعي في 
العالم بانهيار الدولة العثمانية التي كانت آخر نظام اقطاعي شهده التاريخ 
الحديث, فالإقطاعية والعبودية نظامين تعايشان و كملت وسهلت الإقطاعية 
بنظامها السيطرة و الإدارة على المساحات الشاسعة من سيطرة الدول 
الإمبراطورية الشاسعة الملكيات. 
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ولهذا تعايش في الوقت ذاته العبيد و الأقنان, لقد كان الأقنان في العادة من 
المزارعين و السكان الأصليين للبلاد بينما العبيد فقد كانت غالبيتهم من أسرى 
الحروب و لهذا فقد كان القن يمتلك حياته, و هناك شيء آخر وهو أن الفلاح 
القن مرتبط دائماً بالأرض وقد يستخدم شيء من العبيد في إنتاج عمله. 

أما العبد فهو شيء آخرو يحسب جزء من المتاع و الثروة كالبهائم و الأثاث, و 
في أوروبا الإقطاعية قامت أبشع أشكال الاستعباد للشعوب بل و إبادتها حيث 
اكتشفت أمريكا وبدأت مرحلة أبادت جماعية لشعوب بكاملها استمرت أكثر 
من ثلاث مئة عام, وتم استبدال هذه الشعوب بعبيد تم شرانهم أو أسرهم من 
بلادهم, وتم إحضارآلاف منهم كعمال وأدوات استثمارفي الأراضي الجديدة التي 
تشكل بها إقطاعيات ناشئة استعمارية استيطانية جديدة. 

لقد نشأت الإقطاعية الأوروبية و ترعرعت في ظل النظام الإقطاعي و وصلت 
إقطاعياتها وسيطرتها إلى ما وراء المحيط و البحار, وتم إبادة ومحوا المئات من 
الثقافات واللغات والحضارات خلال الثلاث قرون السالفة تحديداً. 

وهنا لا بد من الإشارة أن المحو الحضاري لم يتم من خلال إبادة الشعوب في 
جميع الأحوال ولكنه محواً ثقافياً وحضارياً لثقافة ولغات وعادات ومعتقدات 
ولغة شاملة لهذه الشعوب وتحويلها إلى هجيناً مسخاً لا يعرف من هو وما يريد, 
إن فكرة استعمار الشعوب الأخرى قد نشأت أصلاًمنذ القدم وتطورت مع تطور 
الإقطاع و انتقلت إلى الرأسمالية الاستعمارية حتى اليوم في حياتنا و أنظمتنا 
البمجية المعاصرة, إن نظام إقطاع الأراضي قد نشأ كعرف ما قبل نشوء النظام 
العبودي الرسمي, فالإنسان استقر في حياته و استخدم الأرض كوسيلة إنتاج 
مستقرة و عرف امتلاك الأرض كثروة قبل نشوء النظام العبودي الرسمي بل 
سخر العبيد الأسرى للعمل في الإقطاعيات الممنوحة, بل ويحق للأقنان امتلاك 
العبيد واستخدامهم واقتنائهم أيضاً. 

حيث أن العبد لا يملك حياته بينما القن يملكها مادام لم يرتكب مخالفة تستدعي 
قتله اوتغريمه, بل كان القن ذو حقوق مواطنة في الغالب بينما العبد لا يمتلك 
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مثل هذا الحق سوى كونه مملوك لغيره, وهذا يعني أن القوانين الإقطاعية و 
نشونها قد سبق نظام العبودية في الوجود بل أصبحت مجدية فكرة الإبقاء على 
الأسرى واستعمالهم في الإنتاج الزراعي إلى جانب الحيوانات , و هكذا نرى أن 
الإقطاع نفسه هوتجلي واضح لنظام الملكية الخاصة للأراضي والذي كان قائماً 
أصلاً قبل نشوء مفهوم ملكية الإنسان للإنسان واستعماله كأداة إنتاج, وبناء 
على ذلك تم استخدام الإنسان بدلا من قتله, يتم جلبه واستعماله في الأعمال 
الصعبة, ومن هنا نكتشف بالدليل الاثري والتاريخي أن قانون ونظام الإقطاع 
قد نشأ ما قبل نشوء الامبراطوريات و الممالك وابتكر المنتصر اقتياد الأسرى و 
تسخيرهم في العمل وغيره, وهكذا تم تشريع النظام العبودي وترسيخه إلى جانب 
الملكية الإقطاعية ودعم إنتاجها وراحت أصحابها ورفاهيتهم. 

والباحث في حقيقة الأمرورؤيته على حقيقته سيكتشف أن لا فصل حقيقي 
بين النظام الإقطاعي و النظام العبودي فكلاً منها قد حمل الآخر وكمله, أما 
الأسبقية في الوجود فإن الدراسة تشير بوضوح إلى أولوية النظام الإقطاعي و 
الملكية الخاصة على النظام العبودي في الوجود, بل إن العبودية ذاتها قد جاءت 
على أساس طبيعة نظام الإقطاع في ملكية الأراضي الواسعة من قبل السلطة 
السياسية والتي تتطلب أيدي عاملة تسخرفي الاعمال الصعبة والسوداء, وهنا 
يظهر التباساً واضحاً في من هو الأسبق في الوجود ومن هو القائم بناء على الآخر 
العبودية أم الإقطاع. 

إن مفهوم الملكية لوسائل الإنتاج قد نشأ قبل نشوء العبودية بزمن طويل و 
مفهوم الأرض كوسيلة إنتاج وملكيتها الخاصة قد لعب الدور الأسامي في تشكيل 
مجتمع الملكية الخاصة الذي قام على أساس ملكية الأقوياء و سيطرتهم على 
موارد المياه و الأراضي الزراعية, أي ملكية الارض و استغلالها, وهذا يحتاج إلى 
مقومات أساسية وهي الأرض الخصبة و مورد الماء الكافي وثم الأيدي العاملة و 
هذا يتطلب جهداً إدارياً. 


134 


معقداً إلى حد ما ويستخدم الآخرين في إنجاز أعمال الحرث و الزراعة والري و 
الجني الخ......بينما يشرف هو على إدارة هذه العملية فحسب دون بذل جهداً 
جسدياً يذكر. 

لقد نشأت الملكية الخاصة للأرض اولاً و منها نشأ مفهوم استغلال الارض و 
إقطاعبا, وذكرنا مثلاً تاريخياً ثابتاً وواضحاً في قدمه وهو شريعة حمورابي وما 
احتوته من نصوص تؤكد ملكية الأرض و اقطاعها و سن قوانين بشأنها بل إن 
هذه الشريعة و القوانين لم تحتوي على نصوص حول العبيد والعبودية بالقدر 
الذي احتوت فيه على قوانين و شرائع و مواد متعددة حول الأرض و ملكيتها و 
توريثها واستغلالها وضريبتها الخ... 

أن الإقطاع ونظام الملكية الإقطاعي قد سبق في الوجود العبودية بل إن العبودية 
قد جاءت بناء على أساس و علاقات إنتاج و ملكية خاصة و نظاماً إقطاعياً 
في الأراضي, فالملكية الخاصة قد نشأت و على أساسها نشأ استغلال الإنسان 
للإنسان وهكذا نستنتج, ان الإقطاعية هي الأسبق بل هي الأساس الذي قامت 
عليه العبودية اللاحقة, مع احترامنا لكل من قال إن العبودية هي السابقة على 
الإقطاعية في الوجود ومن لديه البرهان فليقدمه مشكورا. 

إن العبودية ليس سوى شكل من أشكال الاستغلال التي كملت المجتمع الإقطاءي 
وزادته ترفاً ورفاهية فالقن المحلي لا يمكن استغلاله كالعبد فهذا مواطن محلي 
بينما الآخرفهو أسيرو الأول مرتبط بالأرض وهذا اختصاصه تقريباً بينما الثاني 
فهو أسيراً او مشترى لأعمال أخرى, و قد اختلفت قوانين و أعراف الرقيق من 
حضارة إلى أخرى ومن بلد إلى أخرى. 

ولكن جوهرها في استعباد الإنسان و استغلاله واحد رغم التفاوت بينها في 
الحقوق و الواجبات, إن هذا التصحيح و التوضيح لمراحل التطور التاريخي 
الاجتماعي ونشأتها لا يتعارض مع جوهرها التطوري و فهم أساس الصراع بل 
يوضحه أكثرو يؤكد ان الملكية هي أصل الداء وليس شيء آخريكمن في تركيبة 
الإنسان الجينية أو النفسية, إن طبيعة نظام الملكية الخاصة هو الأساس الذي 
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صيغت عليه كافة مفاهيم و نظم المجتمعات اللإحقة وما زال قائماً حتى يومنا 

هذا, وهنا مربط الفرس بالتحديد حيث تنوعت الانظمة وتلونت وتطور الزمن و 

الاكتشافات حتى عصر الفضاء الرقمي. 

ولكننا ما زلنا نعيش نظاماً مفاهيماً بالياً عفا عليه الزمن نظاماً موروثاً من آلااف 

السنين بل عشرات آلاف, ولا يمكن القضاء على المرض دون القضاء على أسباب 

هذا المرض فالدواء لا جدوى منه إذا لم تعرف أسباب المرض ولم تقم بإزالتها و 

إبعادها قبل عمل اي شيء, إن هدفنا من هذه الدراسة ليس النقض او التحيز 

لشيء سوى رؤية الواقع وقراءته كما هو عليه وليس كما هو مصاغاً في الكتب 

والنظريات. 

إن أهمية الإقطاعية تكمن في كونها أطول مرحلة وتشكيلة عرفها التاريخ البشري 

القائم على الملكية الخاصة, وها هي مستمرة أثارها ومفاعيل قوانيها حتى يومنا 

هذا, بل إن الرأسمالية قد استفادت من طبيعة هذه القوانين وجيرتها لصالحها 
مع بعض الإضافات أحياناً توضيحاً أوتأويلاً, وخلاصة نستنتجها بعد أن تجولنا 
في عشرات المراجع التاريخية للعديد من الحضارات القديمة توصلنا إلى التالي 

1. إن الإقطاعية هي نظاماً اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وقانونياً قد ظهرفي 
الوجود والممارسة قبل العبودية. 

2 إن العبودية قد نشأت على أساس الإقطاعية وليس العكس. 

3 إن الإقطاعية هي شكل من أشكال الملكية الخاصة التي ما زالت قوانيها 
فاعلة ومرجعاً للكثيرمن القوانين الخاصة بملكية الأراضي. 

4 الإقطاعية هي الفترة التي تشكل بها قوانين الدولة وكيفية إدارتها وجهازها 
الإداري ونظام السلطة والحكم وهيكلياتها جميعها. 

5. الإقطاعية هي المرحلة الأطول و الأكثر أهمية من كافة المراحل والاطوار 
الاجتماعية الاقتصادية القائمة على الاستغلال بل و هي التي شكلت 
الأساس السيامي و القانوني والإداري ولأخلاقي لنظام و أجهزة الاستغلال 
في الدولة. 
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0.6 الترتيب التاريخي لمراحل التطور الاجتماعي بحاجة إلى إعادة نظراً و ترتيباً 
جديداً يتناسب وحقائق علم الآثارو العلوم المعرفية الأخرى واستنتاجاتها. 

7. تنوعت الأنظمة السياسية وتعددت ولكن جوهر الملكية لم يتم المساس به 
اوجوهر نظام السلطة وطبيعته بل ما تغيرفقط هو الطبقات المسيطرة, في 
حين بقي جوهر النظام على حاله ولهذا استمرت الحروب والصراعات رغم 
تغير الأنظمة عبر التاريخ, ويأتي الهرم الاجتماعي الطبقي للإقطاعية بشكله 
العام على النحو التالي 

1. الملك رجال الدين 

2 وزراء مستشارين إقطاعيين 

3. مثقفين وقادة وكبارموظفين 

4. الجنود ومستخدمين القصور والحرس 

5. صغارالتجاروالحرفين وصغار الفلاحين 

6. فلاحين صغارواقنان وعبيد وكل من لا يملك شيء 

وقد تفاوتت السلطة السياسية و مقدارنفوذ رجال الدين في الحكم, فقد وصل 

الأمرفي أوروبا مثلا ان تتحول السلطة السياسية بكاملها إلى رجل الدين الاول, 

حيث أصبح البابا هو من يعين الملوك و تحولت الممالك إلى إقطاعيات تابعة 

للكنيسة, فقد تحول رجل الدين إلى رجل مقرر في السياسة, بينما اختلف هذا ني 

النظام الإسلامي مثلاً, ومن أهم ما نجده هنا ان رأس السلطة السياسية يمثل 

طبيعة النظام السيامي القائم على نظام الملكية الخاصة و هو المالك الفعلي 

الأول لجميع الإقطاعيات ويحق له تغير أي إقطاعي اوعزلة في حال خل بالنظام 

المتفق عليه, لقد تعددت أشكال استغلال الإنسان العملية والقانونية 

وعلى الرغم من اختلاف تعامل الحضارات مع العبيد وهذا مثبت في نصوصها 

المكتوبة الأثرية التي وجدناها, فقد اعطت بعض الحضارات العبيد الحق في 

الزواج مثلآمن أحرار و كذلك الحق في اقتناء حاجات و أشياء ما أي حق التملك 

كما ومنعت بعضها قتل العبد بل وعاقبت عليه, فعند الفراعنة مثلاً قتل العبد 
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جاري عليه يمثله أحياناً. 

ولكن جميع هذه التفاعلات و القوانين قد نشأت على أرضية نظام الملكية 
الإقطاعية للأرض و ملكية الدولة في النهاية, و سترى في اطلاعنا على المرحلة 
الاقتصادية الاجتماعية البرجوازية كيفية حفاظ الطبقة الجديدة على غالبية 


أجبزة وقوانين النظام القديم والاستفادة منه وعزلت مالا يفيدها. 


5 المرحلة العبودية 

التركيب الطبقي للنظام العبودي 

قام النظام العبودي وانتشر على نطاق واسع في العالم بعد أن تطور و أصبح 
نظاماً سياسياً واقتصادياً بامتيازأي نظام قائم على نوع وشكل جديد للملكية 
وكانت بلاد الرافدين و مصر القديمة و الصين و الهند و غيرها من الحضارات 
القديمة المتواصلة قد تأثرت وتناقلت هذا الشكل في نظام الملكية أي استعمال 
الأسرى بدل قتلهم بل جلبهم وتسخيرهم في عملية الإنتاج, لقد أدى تطور وسائل 
الإنتاج إلى إمكانية إنتاج فائض عن الحاجة الضرورية لحياة الإنسان, أي بمعنى 
أن الإنسان ينتج أكثر مما يستهلك و ذلك بحكم تطور أدوات العمل ووسائل 
الإنتاج وبهذا أصبح استخدام الأسرى شيء مفيداً. 

ولبذا السبب كانت لدى الكثيرمن الحضارات القديمة قلما نجد عبيداً من اهل 
البلاد نفسها, وفي الغالب في بدايات هذه الظاهرة كان الاستعباد يقع على الأسرى 
فقط, و بدأ تداول العبيد كبضاعة و سلعة, أدى هذا الى تحول الإنسان المنتج 
إلى سلعة, وإلى تحول حتى الفقراء من الناس إلى عبيد بشكل تلقائي في الكثير من 
الاحيان بسبب وقوعهم في دائرة العوز و الفقر. وقد تشكل المجتمع العبودي من 
الطبقات الاجتماعية الأساسية التالية 

1. 1الملك وكبارالملاك والأسياد 

2 2 رجال الدين 
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3 3 نخبة من القادة والاستشاريين وموظفين كبار 

2.4 4 صغارالتجاروالحرفين 

5. 5 صغارالملاك والفلاحين الصغار 

6. 6الجنود والحرس 

7. 7 طبقة العبيد المستّغلين 

نلإحظ هنا أن المجتمع العبودي لا يختلف كثيراً في تركيبه الطبقي مع بعض 
الفوارق الطفيفة الغيرجوهرية وهذا دليل قاطع ان العبودية ليس سوى امتداد 
واستكمال للمجتمع الاقطاعي بل هو امتداد له, و قد قام العبيد بالكثير من 
الثورات عبرتاريخ البشرية ومن أشهر ما عرف نذكر أمثلة وليس حصراً ثورة 
سبارتاكوس في روما, و ثورة الزنج في المجتمع العربي الإسلامي في عصر هارون 
الرشيد الخليفة العباسي الشهير, ولكهم لم يحققوا اي تغيرحقيقي على حيانهم 
وواقعهم الفعلي من حيث الجوهر, حيث تنوعت اشكال الاستغلال وتطورت 
ووصلت الى اشكال اخطر من ما كانت عليه بألاف المرات حيث اصبح العبد 
المعاصرعبداً مثقف وواعي ومقتنع بعبوديته وحارساً لها ومحافظاً عليها معتقداً 
انها طوق نجاته للعبور الى بر الامان والبحث عن الفرص النادرة الوقوع الا لقلة 
من الناس قد يحالفهم الحظ. 


4 المرحلة الاقتصادية الاجتماعية البرجوازية 

لقد اختلفت الطبقة الصناعية الناشئة في المدن عن ما سبقها بحكم ظروفها 
التي وجدة بها اصلا معزولة عن السلطة السياسية ولا يوجد لبا أي صلة بها, وني 
اوروبا ايضباً اختلفت البرجوازية عن سابقها من الطبقات التي وصلت إلى السلطة, 
ففي الإقطاعية مثلاً طبقة الإقطاعيين, لم تأتي إلى الحكم و السياسة بثورة بل 
جاءت بسبب الحاجة البيكلية و الإدارية لوجودها و ذلك لتسهيل السيطرة و 
الاستغلال ولبذا أصبحت هذه الطبقة شريكة في النظام السياسي رغم أنها لم 
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تكن تمتلك قراراً سوى في نطاق اقطاعيتها وحسب, وبما لا يتعارض مع السياسة 
العامة للنظام الحكم العام في البلاد. 

أما البرجوازية فبي طبقة أخرى خارج نطاق السلطة السياسية بل إن مصالحها 
قد تعارضت مع طبيعة النظام السيامي الإقطاعي المعتمد على الزراعة, 
فالصناعة الناشئة وحاجاتها الاقتصادية مختلفة عن حاجات الإنتاج الزراعي 
ولا يوجد طبقة نشأت قبل نشوء الواقع الذي يفرز هكذا طبقات اجتماعية, 
فعلاقات الإنتاج و نوعيتها هو ما يفرض وجود هذه الطبقة أو تلك و بناء 
على علاقتها بوسائل الإنتاج و المنتوج الاجتماعي تتحدد كافة هذه الطبقات 
الاجتماعية ومقدراتها, وكما نشأ النظام العبودي كمرحلة من مراحل الإقطاع 
ونظامه , نشأت علاقات الإنتاج وملكية الأرض أولآوبعد ذلك نشأ الاستغلال. 
لقد لعبت الثورة الزراعية الكبرى وظهور أنظمة الري دوراً هاماً في تطور الملكية 
الخاصة للأرض ونظام الإنتاج, أي ان الواقع المادي هو الذي سبق وهذا الواقع 
وأفرز علاقات إنتاج وواقع جديد موازي له ومبني على أساسه, وكذلك الامرني 
المراحل المتقدمة من تطور المدن و الإنتاج الصناعي الآلي وخاصة بعد اكتشاف 
الآلة البخارية وتطور قوانين الميكانيك و العلوم, فازدهرت الصناعة و التجارة و 
تطورت أحوال المنتجين الفردين الصغار إلى مستثمرين يمتلكون مصانع صغيرة 
تنتج سلعاً ضرورية لاستهلاك سكان المدن. 

وهنا نشاء الوضع في اوروبا مشابها لما حصل في الثورات الكبيرة السابقة التي تلت 
كل تطور واكتشاف علمي هام ومؤثرفي حياة البشرية, ولكن هناك خصوصية 
لكل مرحلة وعصر, فقد نشأت طبقة البرجوازية خارج نظام الحكم , على عكس 
الطبقة الاقطاعية التي نشأت وترعرعت في احضان القصور وارباب السلطة 
والحكم منذ البداية وكانت هي الاداة لتنفيذ وتحقيق مصالح الطبقة الحاكمة 
مقابل بعض الامتيازات مثل المال و الالقاب والجاه وشيء من النفوذ في نطاق 
اقطاعيتها. 

لقد تطورت الطبقة البرجوازية ونشأت خارج نطاق نظام الحكم في اوروبا, تماماً 
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كما حصل في المجتمعات القديمة في بداية تطور التعدين والصناعة والخزف 
والنسيج وغيره, وتشابهت كذلك في التركيب الطبقي حيث تشكلت من التجارو 
أصحاب الورش الكبيرة المحتوية على عشرات العمال, و المقاولين وصغارالملاك 
العقارين الناشئين في المدن, لقد تحولت المدن و تغيرتركيها السكاني و ازدهرت 
الأسواق و التجارة والإنتاج الصناعي فأصبحت المدينة تعج بالعمال و التجارو 
المثقفين والحرفين الصغاروملاك العقارات والمباني وغيرها من قطاع الخدمات 
والبنية التحتية والخدماتية. 

لم تعد حياة البشر تعتمد على الإنتاج الغذائي الزراعي و حسب بل أصبحت 
السلع الأخرى تشكل اكثر بكثير من الإنتاج الغذائي الذي يحتاجه المجتمع, وعلى 
الرغم من أهمية الغذاء و الامن الغذائي إلا أن التطور الاقتصادي و الاجتماءي 
للحياة الإنسانية قد تطور لدرجة أصبحت فيه المدن هي مراكز الإنتاج وهي 
أساس الاقتصاد وليس الإنتاج الزراعي. 

أصبحت الزراعة ذاتها تابعة لنظام اقتصاد المدن في القديم مثل اليونان والرومان 
وبيزنطة وتبعتها اوروبا الحديثة البرجوازية على نفس الطريق, و انفصلت المدينة 
عن الريف من حيث الاهمية فبعد أن كانت الأرض هي مصدر الثروات الأسامي 
أصبحت هناك مصادر جديدة للثروات, وهي الإنتاج الصناعي المتطور للسلع و 
البضائع بما في ذلك إنتاج الأدوات الزراعية. 

ورغم هذا التحول النوعي الاقتصادي والاجتماعي في اوروبا حيث بقيت الطبقة 
البرجوازية طبقة مهمشة و معزولة سياسياً و بعيدة عن القرار السيامي و 
المشاركة في السلطة رغم اهميتها الاقتصادية في المجتمع الصناعي الجديد, مما 
زاد العزلة بينها وبين الطبقة الإقطاعية المسيطرة ورجال الدين. 

من هنا جاءت الحاجة والضرورة الملحة للثورة البرجوازية, فعلاقات الإنتاج 
الإقطاعية وطبيعتها القائمة على الارض و الاستثمار الزراعي أساس الاقتصاد لم 
تعد قادرة على تلبية حاجات الإنتاج الحديث الناثئ, وهكذا استغلت البرجوازية 
ظروف العمال و صغار الفلاحين في آن واحد, فالعمال بحاجة إلى حرية أكثرو 
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تحسين القوانين بما يتعلق بوجودهم كطبقة ناشئة في المدن والفلاحين الصغار 
والاقنان بحاجة إلى التخلص من سيطرة النظام و القوانين الإقطاعية الجائرة 
بحقهم, و هكذا أقيم ونشأ هذا التحالف بين البرجوازية الناشئة و العمال و 
الفلاحين الصغاروسائر المعدمين الملكية, ضد نظام الإقطاع وتحالفه القائم بين 
الملاك النبلاء و الكنيسة وحفنة من النخبة المرتزقة التابعة لهم, وقد شكلت 
الثورة الفرنسية المثال الاكثروضوحاً في التاريخ الحديث لبذه الثورة البرجوازية 
(الصناعيون الجدد) كانوا اساس هذه الطبقة وكبارالتجار. 

نشأت علاقات الإنتاج التحتية البرجوازية وتطورت في أحشاء المجتمع الإقطاعي 
تماماً كما نشأت العبودية أيضاً سابقاً في أحشاء نظام الملكية الإقطاعي للأرض 
ووسائل الإنتاج, ولكن الاختلاف هنا يكمن في كون العبودية لم تتعارض مع 
العلاقات الملكية الخاصة للأرض و طبيعتها بل انسجمت معها, و الإقطاعي 
المشرف على إدارة الأرض و استغلالها ممثل و موجود من ضمن نظام هيكلية 
السلطة السياسية, وله حق سن القوانين في نطاق إقطاعته أي أنه السيد 
المطلق في نطاق هذه الإقطاعية, بحيث يقرر القوانين ونظام الضرائب والسخرة 
وغيرها. 

أما في حالة البرجوازية فإن هذه الطبقة الناشئة البرجوازية لم تكن ممثلة في 
السلطة بل بقية مهمشة وطبقة مختلفة عن الطبقة الارستقراطية الإقطاعية, 
بل كانت تصنف من الطبقات المتدنية والاقل مكانة من الاقطاعين, وهذا ما 
جعل مصالح هذه الطبقة تتعارض مع النظام الإقطاعي إلى حد التناحرو التغير 
بطريق العنف, لقد قادت البرجوازية الثورة و كانت هي الطبقة الأكثر قدرة على 
قيادة الثورة أصلاً بحكم توفر المال و الإمكانيات, واستطاعت من خلال تحالفها 
مع العمال و الفلاحين من تحقيق الكثير من الإنجازات حتى جاء انقلاب نابليون 
بونابرت على الثورة وأعاد النظام الامبراطوري الذي قضى على انجازات الثورة 
الأساسية وانتقل الى الغزو الخارجي واخضاع مساحات شاسعة من الاقاليم الي 
الاقطاعية الامبراطورية الفرنسية التي عادة الى الحياة من جديد على يد نابليون. 
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إن هذا التعارض لم يقتصرعلى فرنسا أو أوروبا وحدها, بل تعارض وقع في كافة 
المسستات الإفطاعية الشلورت با الميناعة يقكل سرت وواصع فالتطور 
الاقتصادي و الصناعي هو أساس نشوء الطبقة البرجوازية او (الصناعية 
الحديثة) وفرض الفوارق الأساسية بين الإقطاع والبرجوازية. 

فالإقطاعية هي طبقة واحدة واضحة لا تتغير بل بقية على ما هي عليه لألاف 
السنين وهي طبقة متجانسة متناغمة لا صراعات تناحرية داخلية بينها بسبب 
تجانسها رغم التفاوت أحياناً في حجم الملكية وجاء نظام الرق ليكمل ويساهم في 
تطوير طرق ووسائل جديدة وقاتونية فى اشتغلال الارض كوسيلة انتاج اسانية, 
وهي اخضباع الانسان كقوة عاملة لإدارة عجلة الانتاج بجهده وامتلاك منتوج 
هذا الجهد. 

أما البرجوازية فبي طبقة ليس متجانسة بل متنوعة في الملكية و طبيعة الإنتاج 
أو الاستثمار, بين صناعة و خدمات و ملكية عقارات و مباني و أراضي صغيرة 
داخل المدن و حولها و مصارف و تجارة, ومن ثم حلفاتها العمال الناشئين و 
الفاقديخ ‏ السهاروالاقفان وها غبق نن:فافدية الملكية والحبيدز أما ف الجبة 
المقابلة للصراع فقد سبق و أشرنا إلى التحالف بين النبلاء و الكنيسة و حفنة 
من المثقفين, ولكن هذه الطبقة إلى جانب الكنيسة او المؤسسة الدينية تمتلك 
قوة الخال وقوه الساظة واقوة موميهنات شاملة تمتيط هلها وتزيرفا لطنالهها 
ومن ضمنها الجيش والشرطة مما يمكنها من القدرة على المواجهة و الدفاع عن 
مصالحها بشراسة وقوة رغم انها اقلية من حيث العدد ولكها الاقوى من حيث 
المدد. 

ومن الجديربالامسمام أيفرا آن الطبعة البرجوازية ذانهاعتقسم إلعذة مستونات 
مق الراك ال جملا سه عي فق إمكانية التمرارتة البعاء كظيهة 
فالبرجوازية تنقسم إلى عدة شرائح تبدأ من الصغيرة, وهي الحرفين الصغارذات 
الورش الصغيرة التي لا يستخدم عمالاً اكثرمن مساعده, وتجار صغار و فلاحين 
صغار الملكية بالكاد تكفي اوده, و هذه الشرائح هي شرائح متحركة و عرضة 
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للتحول و الانتقال أما إلى الأعلى إلى صفوف البرجوازية المتوسطة أو إلى الأدنى إلى 
صفوف العمال ومعدمين ملكية وساتل الإنتاج. 

أما الشريحة الوسطى في هذه الطبقة فبي الشريحة الأكثرثباتاً وذات ملكية 
متوسطة سواء عقاراً أووسيلة إنتاج, ورشة تحتوي على أكثرمن عامل اومساعد, 
اوعقارما, اوتجارة ما متوسطة الدخل, أما البرجوازية الكبيرة في الشريحة الأكثر 
سيطرة و الأكثر مالاً و الأقل عدداً من باقي شرائح البرجوازية, و هي الطبقة 
المتصارعة بينها داخلياً على النفوذ والسوق والخامات والعقارات الكبيرة الخ... و 
أيضاً هي الطبقة المرشحة للصعود والانتقال إلى الإمبريالية و الاحتكارات الفوق 
قومية. 

إن إشكالية الطبقة البرجوازية مركبة و معقدة لدرجة بحيث أنها طبقة تتشكل 
من عدة شرائح متحركة باستمرارو غير ثابتة كأفراد وكشرائح متنقلة من موقع 
إلى آخ رحسب الظروف وتطورات السوق, تبدأ من الأسفل بالبرجوازية الصغيرة 
والتي هي دوماً معرضة إما للصعود أو التزول إلى الفقر و العدم و التحول إلى 
طبقة المعدمين الملكية, والشريحة الوسطى كذلك تنحدرإلى الصغرى أو ترتفع 
إلى الاغلى إلى الطبقة الثرية الجديدة. 
كما و حافظ النظام البرجوازي بعد تمركزه و ترسيخ قواعده السياسية و 
الاقتصادية على الكثيرمن مظاهر وبقايا الإقطاع القديمة, فلم تقضي البرجوازية 
سوى على وجود الطبقة الإقطاعية في السلطة و إزاحتها من الحكم, بينما 
استولت كطبقة ناشئة على مفاصل الدولة بكامل أجيزتها وقوانيها ونظامها 
وخبراتها وطورتها وأخضعتها لمصالحها, ولم تغيرشيء في نظام الملكية بل طورته 
وكيفته مع مصالحها وحافظت عليه مع ابتداع أشكال جديدة للسيطرة وسن 
قوانين جديدة تتناسب و مصالحها وطبيعة الملكية. 

فالرئؤارتة تور عن كرينة ابللكية الخاضية لوسال الإساد بل تارك علق 
النظام السيامي المسيطرعلى الموارد والخيرات كلها ويحرم منها الجميع, فجاءت 
البرجوازية لتزيح هذه الطبقة عن السلطة وتستولي هي على السلطة دون المساس 
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بجوهر الملكية فبقي المالك مالك و الغير مالك غير مالك, بل على العكس تحول 
الكثير من الفلاحين ذات الملكية الصغيرة إلى عمال و هجروا أراضهم و انتقلوا 
للحياة كعمال في المدن مما عزلهم عن الملكية نهائياً وحولهم إلى سلع في سوق 
العمل بدل تطوير واقعهم كمنتجين صغار والحفاض على وجودهم كشكل من 
اشكال توزيع الانتاج وعدم تمركزه. 

إن الاختلاف كبير و شاسع بين الطبقة الإقطاعية و الطبقة البرجوازية على 
الرغم أن النظامين هما نظاماً استغلالياً استعبادياً في النهاية, و كلا النظامين 
نظاماً قائماً على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج, ولكن البرجوازية قد تعددت 
طرق وسائل استغلالها ولم تعد مقتصرة على الأرض و الفلاح أو العبد وظبرة 
اشكال جديدة من العبودية , مثل العبودية المأجورة وغيرها, وانتشرت العبودية 
الاتمانية بشكل واسع افقي وعمودي في البنية الاجتماعية, فالشكل الجديد من 
الاستغلال المأجور لقوة العمل ليس الاشكل مقنع من اشكال العبودية, بل شكل 
اكثر جدوي وريحاً من الشكل القديم الاقطاعي واكثر اخفاء لقضية الاستغلال 
, حيث يعتقد العبد المأجور انه حروانه يمتلك حريته الشخصية, وله مكانة ما 
افضل من السابق, ولكن المشكلة ليس في المكانة, فما جدوى المكانة الى جانب 
الجوع والعوز, واي مساواة وعدل, بين فرد واحد يستحوذ على منتوج جهد 
عشرات ومئات الافراد. 

لقد تحول النظام الاقتصادي الاجتماعي برمته إلى نظاماً ربحياً بحت وتحولت 
حتى الأدوية و العلاجات و الفنون و الثقافة و كل ما هنالك إلى قضايا تجارية 
ربحية, ومع التطور واتساع الاكتشافات العلمية تحولت البرجوازية الناشئة الى 
طبقة ذات طموح كبير حيث اعيد احياء النظام الإمبراطوري والعبودي بأبشع 
اشكاله, وتم اسر الالاف من البشر من افريقيا وغيرها واقتيادهم عبيدا للعمل 
في المستعمرات الناشئة, وتطورت الرأسمالية الحديثة ونشأ الرأسمال المالي و 
خرجت الرأسمالية الناشئة الذي تراكم رأسمالها وأكملت سيطرتها على الأسواق 
الداخلية وأصبح لديها الكثيرمن فائض الإنتاج بسبب السوق الحرة ونظام الرق 


145 


المتجدد بطرق مختلفة ومتنوعة على راسها العبودية القانونية من جديد. 
فظهرت الحاجة الملحة إلى أسواق جديدة خارج البلاد وهكذا عادت الرأسمالية 
الناشئة إلى قوانين الإقطاع البائدة وعادت إلى إحياء التزعة الشعبوية وبدأت 
بالغزو الخارجي وأقامت إقطاعيات تابعة لها سميت مستوطنات ولكهها في طبيعة 
عملها واستغلالها لا تختلف عن النظام الإقطاعي السالف بل هي متطورة عنه 
وشبيه به إلى حد كبيرو هذه كلها شكلت المقدمات لظهور الإمبريالية. إن 
مفهوم المجتمع الحرو حرية السوق الخرقاء التي تعتمدها الرأسمالية الحديثة 
ليس سوى حرية المستغل في استغلال معدوم الملكية وحقه في ذلك, فكما ظبرت 
البرجوازية بسبب تفاعلات وحركة المجتمع الاقتصادية وطبيعة الملكية وكذلك 
الإمبريالية, وقد تطورت البرجوازية وظبر النظام التجاري و الحاجة إلى التبادل 
الواسع النطاق فظهرت الحاجة إلى العملة الورقية وظهر النظام المصرفي والمالي 
و البنكي الدولي, و هنا نستطيع القول ان البرجوازية قد بداء دحرها وتحيدها 
وتهميش دورها وظيهرت قوانين جديدة ونظاماً جديداً عزز نظام الاحتكارات , و 
ابتدع أشكال ربحية جديدة منسجمة مع نظام السوق التجاري الناشئ, وهكذا 
ظهرت معالم الامبريالية الاحتكارية و النظام الرأسمالي الجديد, وهكذا اكتمل 
نشوء الإمبريالية وسلصطتها ونشأت الاحتكارات العالمية والفوق قومية. 

إن الكارثة الكبرى الذي يسبها نظام السوق الحر, كونه نظاماً يفتح المجال أمام 
تصاعد جنوني لتراكم رأس لمال وتصاعد الربح, فمنه تصبح المئة ألف والألف 
مليون و مليار الخ...ما لا نهاية, وهذا الجنون سيؤدي حتماً إلى التدمير الذاتي 
للبشرية جمعاء في النهاية فموارد الارض وسكاهها في النهاية محدودة, ولا مجال 
لتوسيع مساحة اليابسة و بالتالي فلأسواق محدودة ولا يمكنها التوسع بحجم 
نمووتطور الربح وطموحاته, ولا من متسع على كوكب الارض لسقف مفتوح بلا 
حدود كون المساحة محدودة والموارد كذلك. 

لقد تطورت الرأسمالية المعاصرة وتعقدت واتسع نفوذها وتطور نظامها ولكنها 
بقيت قادرة على السيطرة على مجمل الوسائل التي تمكنها من السيطرة على 
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الصراع و تحقيق التوازن بالقوة و منع عملية التغير, ومن هنا نستطيع القول 
إن الإمبريالية رغم انها تسيرعلى نفس نظام الملكية إلا أنها تتعارض وتتناقض في 
وجودها و طبيعة استثمارها و مصالح الرأسمالية المحلية الوطنية (البرجوازية 
سابقاً) وهذا ما يزيد من الأمرتعقيداً في المجتمع الربحي المتناحر. 

5 مرحلة الامبريالية الاحتكارية 

ظهرة الامبريالية وتطورت كغيرها من الطبقات الربحية الطفيلية في ظل نظام 
الريح وتراكم راس المال وتطورت عن البرجوازية بالذات, فطبيعة السوق 
والمنافسة وفوضى الانتاج الذي وضعته البرجوازية لتطوير نفسها ومصالحها 
(قانون المزاحمة وفوضى الانتاج) هو نفسه ما قضى عليها واطاح بها جانباً مع 
الزمن, واصبح وضعها في تعارض مع الطبقة والنظام التي كانت هي الاساس الذي 
مهد له الطريق بكل معنا الكلمة, وظهرت قوانين جديدة فرضتها طبيعة السوق 
الجديد ونظامه, مما حاصر مبدأ المنافسة الحرة وجعله يسير نحو الاضمحلال 
مع مرور الوقت بحكم احتكار الخامات و السلع والاسواق الذي ظبر مع تطور 
مصالح النظام الناثئ. 

لقد سيطرت الاحتكارات الكبيرة وتطورت الى احتكارات فوق قومية ولم تعد تعني 
نمو رأسلمال الحدود ولا المصالح الاقليمية والمحلية الضيقة, وظهرت الصراعات 
على الخامات الاساسية والهامة في العالم مثل النفط والغاز والذهب وغيره 
من المعادن الثمينة ومصادرها ومصادر الطاقة, حول العالم, وقد سبق واشرنا 
ان الكرة الارضية ذات مصادر محدودة والمقدرات والخامات والراضي ايضاً 
محدودة, ولكن النموالريحي الرأسمالي الحديث يتطلب نمودائم في الاسواق, ونمو 
دائم في الربح, وبما ان المصادر محدودة وطبيعة السوق الدائم النمو متواصلة 
لابد من ظهور ازمة في تقاسم الثروات فلا مجال لتوسيع مساحات اليابسة بل 
على العكس هي في انحسار مستمر من تصحر لى تلوث الى ذوبان جليد وارتفاع 
منسوب المياه في العالم. 

ادى هذا الواقع الى هميش مضطرد بل تحول كامل في مصالح البرجوازية التي 
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اصبحت من اكبر المتضررين من سلطة الاحتكارات الفوق قومية, وتغييرة قواعد 
السوق الحروالمنافسة ولم يعد بمقدور الرأسمال المحلي الوطني المنافسة بعد 
ان تم السيطرة على الخامات العالمية الاساسية ومصادر الطاقة, واخيراً الغذاء 
والمياه النقية, والعملة وحتى المعلومات والمعرف العلمية والحقائق ذاتها, وهذه 
المقدمات جميعبا تشير الى الانتقال الى مرحلة جديدة نوعياً من الاقتصاد 
وطبيعة السوق وقوانينه وواقعه بالكامل, فقد قضت الاحتكارات على أي 
امكانية لتطوير الانتاج المحلي وخاصة في القضايا الاستراتيجية الاساسية. 

وفي هذه الاثناء دخل عامل جديد قلب الموازين كلها راسا على عقب, وظهر 
العالم الرقمي الجديد الذي احدث ثورة حقيقية لا تقل اهمية عن الثورات التي 
عرفتها البشرية من اكتشاف النار والقوس والزراعة والمعادن والاله البخارية, 
والاكتشاف الثاني للكهرباء(كون الكهرباء كانت مكتشفة ايام السومريين وبابل 
والفراعنة والاثار تثبت ذلك) ومع كل اكتشاف مشابه تبعته ثورة شاملة لكل 
شيء في البنية الاجتماعية الاقتصادية, والثورة الرقمية والتكنولوجية والتقنية 
قد نقلت العالم الى مرحلة جديدة بالكامل وما زلنا نتكمل طرق الانتقال والتحول 
الى المجتمع الجديد نوعياً الذي نعيشه. 

ادت جميع هذه المقدمات الى تحضير الارضية للمرحلة المعاصرة وهي مرحلة 
نوعية بالكامل, ومرحلة من مراحل تطور الرأسمال اربحي والمجتمع الاستهلاكي 
المعاصر, وقد تحول الصراع لعالمي ودخل ازمة معقدة من نوع جديد لم يسبق 
له مثيل كون المرحلة ذاتها جديدة نوعياً وحملت معبا كل جديد نوعي سواء في 
فتح الاسواق والدعاية والاتصالات والترويج وتبادل المعلومات والعملة والتجارة 
وغيره, هي مختلفة فعلا عن جميع المراحل السابقة نوعياً. 

ورغم انها امتداد وتواصل للمرحلة السابقة, والكنها حملت تطورات نوعية 
مفاجئة فتحت المجال واسعاً على انواع جديدة من الربح وضاعفت انواع من 
الربح السابق, عدى عن نشوء اسواق ومجالات كاملة لم يكن لها وجود سابقا, 
لقد استطاع النظام الربحي التقاط المعادلة سريعاً والاستفادة منها في تعزيز 
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نفوذه وربحه ونظامه, واستطاع الى جانب الاشكال الجديدة التأقلم والسيطرة 
والاستفادة على قدر الامكان مما شكل نهوض واضح في بعض المجالات رغم 
استمرار الازمة في مجالات اخرى. 

لقد انتقل العالم الى مرحلة جديدة من شكل السيطرة والربح والاستغلال 
والتجارة والاحتكار وغيره, ولهاذا اطلقنا علها المرحلة (التكنوريالية) وهي 
الإمبريالية المتطورة والمستوعبة للعالم الرقمي الحديث والقادرة على استغلاله 
والاستفادة الريحية القصوى من وجوده, مع الوعي الى مخاطر نمو وسيطرة هذا 
الشكل الجديد من الربح وتراكم رأسلمال جديد وخارج عن سيطرت النظام 
المركزي المسيطرعلى العالم, فلم تعد طبقة المالكة للعالم, بل يمتلك عالم اليوم 
بضعت اشخاص فقط وهم يقررون في ممتلكاتهم ومزارعهم على هواهم بما 
في ذلك الماء والهواء والحياة بكاملها , ان ترك رأسلمال ينمو على هواه وحسب 
طموحه ادى حتماً الى ما وصلت اليه المرحلة, وهكذا ظهرة المرحلة الجديدة 
وتجلى اكتمالها مع ظهور العالم الرقمي الجديد واستيعاب النظام له, بل وفتح 
افاق جديدة للربح والسيطرة وتعزيزها لم تكن متخيلة من قبل, ويذلك اكتملت 
المرحلة الجديدة (التكنوريالية) المعاصرة. 


6 المرحلة او التشكيلة الرقمية و التكنوريالية 

لقد سبق و تحدثنا حول قضية الأسباب المادية الأساسية لنشوء كل مرحلة 
من مراحل المجتمع, و قد تبين لنا من خلال البحث العميق و الغوص في 
عشرات المراجع إن كل تشكيلة اقتصادية اجتماعية عرفها المجتمع البشري 
سبقتها ظروف و مقدمات مادية أدت إلى نشوء هذا الشكل أوذاك من النظام 
الاقتصادي السيامي. 

أما المرحلة التي تمربها البشرية الآن فري أيضاً مرحلة انتقال جاءت على خلفية 
الثورة التكنولوجية الثانية (الثورة الرقمية) الفضائية حيث نقلت هذه المرحلة 
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حياة الإنسان إلى واقعاً مادياً جديداً مختلفاً جوهرياً في طبيعته و مسار تطوره 
عن جميع المراحل السابقة, ومن أهمها التهام المسافات في التواصل بين البشر 
و اختصار الكثير من القخبايا المادية إلى مجرد أرقام, و اخيراً وهو الأهم نشوء 
مساحة من التعبير عن الرأي و الذات لكافة أبناء البشرو بشكل متساوي لكل 
من يستطيع الوصول إلى هذا الجهاز, وهو متاح حالياً لأكثر من 70 بالمئة من 
سكان الأرض. 

إن هذه النقلة النوعية المادية التي أحدثتها ثورة الفضباء الرقمي لها تبعياتها 
الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و القانونية الاخلاقية و المفاهيمية, وقد 
تركت أثرها على كافة مجالات الحياة و أصبحت من أساسيات الحياة الهامة 
الإدارية و الترفهية و المعلوماتية والعملية في الكثير من الاحيان, كما أدت هذه 
الثورة إلى ظهور مئات المنافذ الجديدة للريح و التجارة, و فتحت العالم على 
مصراعيه ليقترب إلى السوق المفتوحة و لكنها مقسمة في الوقت ذاته, و هناك 
المئنات من القوانين و النظم التي تعيق هذه الحرية التي أصبحت متاحة أمام 
البشر. 

هذا أحد اهم أسباب الأزمة العالمية المعاصرة, فنظام الملكية الخاصة وطبيعته 
بالإضافة الى ازدياد التناقض الحاد المحتدم بين علاقات الإنتاج وتطور القوى 
المنتجة المذهل سواء في سرعة التواصل أو في تخفيض تكلفة الإنتاج وسهولة 
تداول البضائع والمعلومات, إن الإمبريالية لم تعد هي نفسها, لقد انقلبت الموازين 
في العالم وأصبح هناك واقعاً جديداً لا بد من التعايش معه, ولا بد من الاستفادة 
القصوى منه, بل لا يمكن تحقيق الأرباح المجدية بدون استخدام هذا النظام 
الجديد من العلاقات و التواصل, لقد أدى هذا الواقع إلى تغيرات بنيوية على 
تركيب الطبقة الحاكمة والمسيطرة, وظهرت سوقاً استثمارية جديدة في مجال 
البنية التحتية وهي الاتصالات والتواصل وظهرت شركات عملاقة جديدة تحتكر 
هذه الصناعة والانتاج الجديد. 

لقد دخلت الإمبريالية مرحلة جديدة من تطورها حين اضطرت لإدخال النظام 
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الجديد كجزء من عملها وبهذا فقد تعددت وتعقدت أوجه الاستثماروالاستغلال, 
وبإمكاننا إطلاق تسمية التكنوريالية على هذه المرحلة, فقد استطاعت الإمبريالية 
تطوير نفسها وتقنياتها لدرجة السيطرة على هذه الاستثمارات و إدخال هذا 
النظام و استيعابه كجزء من آلية عملها و استثمارها, وهكذا ظهر شكل جديد 
للربح يبلغ ذروته و أكثره خبثاً في النظام المصرني. 

و في البورصة العالمية مثلاً تباع و تشتري البضائع و الخامات و المواد يومياً 
بمليارات الوحدات النقدية, تأخذ البنوك من البائع ومن الشاري عمولة على 
استعمال نظامها النقدي, في الوقت الذي لا تقدم فيه من جانبها سوى صفحة 
رقمية وحسب فجميع التداولات التجارية الجارية لاتستعمل فهها أي ورقة نقدية 
فعلية إنها مجرد أرقام على الصفحة الرقمية ويدفع المستخدمين جميعاً نسبة 
ربحية نقدية فعلية مقابل ذلك, إنها أرباح صافية مطلقة مضمونة دائماً وبلا 
أي جهد يذكر, وبهذا نرى أن نسبة الفائدة قد انخفضت في رقمها المعلن بينما 
نسبتها في الحقيقة قد ارتفعت و زادت نسبتها الفعلية بل تضاعفت ربحاً عدة 
مرات. 

إن المرحلة المعاصرة هي مرحلة مختلفة نوعياً عن سابقاتها وهذا ما يجعلها مرحلة 
غير واضحة الأفق حت الآن ولكها متفاعلة و مكملة طريقها أدركنا ذلك أم لم 
ندركة, وأقرب تسمية مناسبة يمكن إطلاقها على هذه المرحلة هي (التكنوريالية) 
وهي مرحلة متطورة أصبحت فها تقود العالم أقلية مسيطرة على الارض وتحقق 
أرباحها و سيطرتها وهي قابعة مكانها, و بإمكان الشخص المالك ان يرى جميع 
أملاكه واستثماراته حتى لوكانت منتشرة في كافة بقاع الأرض وهو جالساً مكانه 
خلف شاشة صغيرة. 

لقد حافظ الاستغلال على جوهره ولكنه أصبح اكثروحشية وغموضاً, ولم يعد 
من السهل أن يعرف الناس من هو المستغل الفعلي وصاحب القرار الفعلي حتى 
في مصائرهم وحياتهم والهواء الذي يستنشقوه. 

إننا في بدايات هذا التحول والطبقة التكنوريالية هي في الأساس جزء من الطبقة 
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الإمبريالية الصاعدة ونشأت عنها, وهي في طور التحول الى التكنوريالية الشمولية 
وتسيرالآن باتجاه تحويل العالم بأسره إلى استثماراً واحداً وعملة واحدة ونظاماً 
أحادياً تسيطرعليه التكنوريالية التي تسيطر على 90 96 من موارد العالم, لقد 
أصبحت الثروة العالمية محصورة في أيدي قلة من الأشخاص لا يتجاوز عددهم 
العشرات و طبيعة التطورات التكنولوجية تمكهم من أحكام السيطرة على 
مصالحهم حول العالم بدون الحاجة إلى الكثير من الجهد و المستخدمين مما 
يزيد السيطرة ويضاعف أرباح هذه الطبقة ويعزز نفوذها ومصالحها. 

إننا نعيش مرحلة يدخل العالم بها في مرحلة انتقال شاملة ستصل بعد عقدين 
من الزمن إلى انتشار العالم الفضائي الرقمي على اوسع نطاق بما في ذلك التعليم 
والتربية والصحة والتجارة الخ... من جميع جوانب حياة البشرية, أما أصحاب 
السيطرة المالية و طبيعة الطبقة المرشحة فري الطبقة النامية التي تطورت 
ونمت وراكمت نفوذاً ورأسمال سيؤهلها للسيطرة على مجمل حياة المجتمع 
بالكامل. 

فلم يعد مهماً امتلاك أراضي و السيطرة علهها بالقوة العسكرية, بل يكفي إقامة 
نظاماً سياسياً مسخاً تابعاً في كل شيء من الغذاء إلى الاتصالات وغيره أي نظاماً 
غارقاً في التبعية التكنوريالية العالمية الجديدة. 

لقد اختلفت طرق و وسائل السيطرة و أصبحت أقل تكلفة بالنسبة للنظام 
التكنوريالي فاستخدام قوى محلية حارست لمصالح النظام الاستعماري أقل 
تكلفة بكثير من عملية نقل الجيوش و متابعتها, و كذلك يوفرهذا الشكل نوعاً 
من الديمقراطية الزائفة, حيث من يحكم هذه الشعوب والمناطق ويخضعبها هي 
طبقة من نفس الشعب وثقافته فيبدو الأمرطبيعياً ولايوجد أي تدخل خارجي في 
حياة الشعوب, وما الوضع القائم سوى نتاجاً لتفاعل البلاد الداخلي السيامي, و 
حتى ني مجال الحروب والتكنولوجيا العسكرية فقد دخل العالم مرحلة مرعبة و 
تحولت جيع مكتشفات العالم الى امكانية تحويلها الى سلاح قاتل ومدمر, وأصبح 
بالإمكان إرسال قذيفة واحدة من بعد آلاف الكيلومترات لتدمر منطقة كاملة لا 
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يستطيع جيش بكامله القيام بهذا الأمر. 

فدخول الفضاء الرقمي إلى المجال العسكري قد أدخل العالم في شكل جديد 
من الصراع و التسلح و التوازنات, إن الكارثة الكبرى لطبيعة المرحلة تكمن في 
طبيعة الأزمة وجذورها القديمة ودخول العناصر الجديدة من التطور العلمي و 
التكنولوجي الرقمي مما حول السوق و الصناعة و التجارة بل و النظام العالمي 
بأسره إلى الاستعمال الرقمي و تحول هذا النظام إلى ضرورة ملحة لا غنى عنما في 
النظام الجديد. 

إن هذا التطور المفاجئ و هذه القفزة الثورية في عالم التكنولوجيا و المال قد 
أربكت جميع الانظمة السياسية حيث انفتح العالم ولم تعد الحدود قادرة على 
ضبط التواصل أو التجارة أوالمعلومات أوالاتصالات. 

إنها الثورة الرقمية و ثورة الفضاء الالكتروني الذي دخل و سيطر على كافة 
مجالات الحياة , مقتحماً كل شيء من الحدود والخصوصية وغيرها, لقد أعى 
هذا جانباً كبيراً من حرية التعبيرو الاتصال ولكنه في الوقت ذاته وسيلة سيطرة 
واستثمارو استغلال جديدة, بل وسلاحاً جديداً مع الزمن, فالجهات المسيطرة 
على هذا الفضاء هي نفس الجهات المسيطرة على العالم وستتحول مع الزمن إلى 
أكبر مستثمرو مسيطرفي هذا المجال, والشواهد كثيرة حول إثبات هذه السيطرة 
فبناك آلاف المواقع التي تمنع وتحجب بسبب تعارضها مع سياسات أصحاب 
هذه المشاريع الكبرى التي هي في النهاية قد أصبحت جزء من النظام السياسي 
العالمي وتلبية خدماته. 

بل لقد تحولنا جميعاً إلى وسيلة جديدة للإتجارو الاستثمار من خلال فضاء 
و مساحة جديدة مذهلة من الاستهلاك الاجتماعي, استهلاك الفضاء الرقمي, 
إن طبيعة المرحلة وضرورة هذا المجال للحياة قد حولنا إلى مستهلكين جدد في 
عالم جديد متنوع نصبح فيه نحن نقوم بخدمة أنفسنا بأنفسنا سواء في إتمام 
عمليات الشراء ونحن في المنزل, أو البيع أواستهلاك واستعمال أي مادة معروضة 
في هذا السوق للاستهلاك والمشاهدة, من ألعاب وأفلام ودعاية وبرامج وغيرها, 
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إننا نعيش مرحلة جد معقدة ننساق بها في تياراً لا يمكن مقاومته بل اصبح جزء 
ضروري من الحياة العصرية. 

لقد أدت ردة الفعل لدى البعض إلى مقاطعة هذا العالم والانعزال في الطبيعة 
و العودة إلى حياة طبيعية أولى خالية من كل التكنولوجيا الحديثة و لكن في 
النهاية ليس هذا هو الحل الجذري لبذه الإشكالية, فالإشكالية ليس من التطور 
والاكتشافات العلمية بل إن الإشكالية تكمن في جوهر النظام و الثقافة الربحية 
التي نعيشها و التي طغت على كل شيء و قضت على الأصالة بكافة أشكالها, 
فالعالم بأسره يسير نحو التحول الاستهلاكي المطلق, وهذا يعني في الهاية الانزلاق 
إلى العبودية المقنعة التي أكملها نظام العصر الرقمي ونفوذ هذا المجال إلى كافة 
نواحي الحياة لدرجة أن الاستغناء عنه يعني الانقطاع عن نوعية الحياة السائدة 
وفقدان القدرة على معرفة أي جديد إلا بعد استهلاكه بزمن طويل. 

إن الإشكالية ليس في التكنولوجيا بل الإشكالية تكمن في النظام الاجتماعي 
الربعي بالدرجة الأولى والذي خضعنا لتصنيعه ولإنتاجه حت الأذنين. 

وضع النظام الجديد و سيطرته العالم أمام خيارين صعبين لا ثالث لهما, فإما 
الاندماج و استخدام هذه الوسائل و الدخول في مجال الحياة الجديدة بكافة 
تفاصيلها والتحول الى جزء من الألة الرقمية وجزء من الاستهلاك و الاستغلال 
القائم وأما الانعزال والانقطاع عن العالم بما في ذلك الوسط المحيط المباشر 
للإنسان, مما يجعله أحياناً شبه معاق بل عاجزاً عن القيام بالكثيرمن القضايا 
الضرورية و الحيوية للحياة العصرية, و هذا يعني فقدان القدرة على التأثيرو 
الانعزال تماماً عن العالم, إن الواقع المعاصر الذي نعيشه يشهد إخضاعاً كاملاً 
لكل مقومات الحياة و قولبتها ضمن نظام واحد يسهل استغلالها و التحكم في 
مسيرتها ووضعها ضمن حاجات النظام الجديد وآلياته و مصالحه الربحية, و 
لتسهيل مهمتنا في الكشف عن الخصائص التي جعلت منها مرحلة جديدة فعلاً 
من مراحل تطور المجتمع البشري علينا قبل كل شيء تتبع علاقات الإنتاج و 
طبيعة تطورها عبر مراحل التاريخ البشري. 
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سبق وتحدثنا في المرحلة الإقطاعية والعبودية ونظامها واكتشفنا معاً من خلال 
البحث أن الإقطاع كنظام وعلاقات إنتاج قد سبق الرق بل إن الرق قد جاء 
بناء على الملكية الخاصة للأرض و اقطاعبا, فظبرت الإقطاعية كنظام ملكية 
وظهرت على أثرها العبودية وقد تطورت هذه العلاقات عبر الزمن و تغيرت في 
أشكالبا وتنوعت بل وتغيرت الطبقات الحاكمة عدة مرات, ولكن طبيعة هذه 
العلاقات حافظت على جوهرها, أي (الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج) ليس هذا 
فحسب بل إن العلاقات الإقطاعية نفسها قد استمرت حتى يومنا هذا من حيث 
الجوهر, لقد تم الإطاحة بسلطة الطبقة الإقطاعية المسيطرة و لكن لم تتم 
الإطاحة بقوانين النظام الإقطاعي كالمكية الخاصة وغيرها بل تم استغلال هذه 
القوانين كمراجع للنظام الجديد, و لهذا نجد بكل وضوح عبر التاريخ و الأمثلة 
الحية كيف اقام الاستعمار الإمبريالي التقليدي نظامه وامتلاك البلاد بالقوة و 
إقامة طبقة وأشخاص يتم إقطاعبهم هذه المناطق يستغلونها بسكانها وأسواقها 
وأراضها لصالح المستعمرمقابل الحصة التي تقتطع لهم من هذه الثروات, لقد 
تغير الأشخاص وربما الطبقات المسيطرة و لكن النظام الإقطاعي في جوهره و 
حياته التفصيلية أحياناً نجدها قد بقيت على ما هي عليه, فبذه الطبقة أوالجهة 
المصطنعة يتم دعمها وتصنيعها من قبل القوى المسيطرة, ولو ألقينا نظرة على 
تاريخ الكثيرمن الدول المعاصرة كالولايات المتحدة الأمريكية مثلاً. 

إن هذه الدولة هي وريثة النظام الإقطاعي الأوروبي الذي اكتشف هذه المناطق 
منذ أيام الإقطاع الاوروبي والهضة الصناعية, واستمر النظام الإقطاعي في تلك 
المنطقة وانتقل إلى نظاماً عبودياً بامتيازحيث أقيمت كافة المستعمرات لاحقاً على 
أكتاف العبيد الذي تم اجتلابهم من قبل النخاس البلغارمن أفريقيا, للعمل ني 
الأرض الجديدة وغيرها من الأعمال الشاقة بدل أصحاب البلاد الأصليين المنود 
الحمرالذي امتنعوا عن الاستجابة للثقافة الاستعمارية الجديدة وحافظوا على 
مقاطعة النظام الجديد بكل تبعياته مما دفع هذا النظام الاستعماري الوحثي 


إلى إبادة هذه الشعوب إبادة كاملة, فقد أنيدث أكثر من 050 مليون نسمة من 
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البشر, وتم القضاء على ما يزيد عن 100 لغة في تلك الحقبة السوداء من تاريخ 
البشرية, بل وستبقى وصمة عارعلى جبين التاريخ الإنساني برمته. 

توارثت الطبقات نظام الملكية الخاصة الاستغلالي الإقطاعي و حافظت على 
جوهره حتى يومنا هذا, فما زالت الملكية الخاصة الاستغلالية مسيطرة على 
العالم برمته, فقط ما تغير هو الطبقة المسطرة و التسمية, اقطاعية عبودية 
برجوازية إمبريالية تكنوريالية وهي المرحلة المعاصرة التي نعيش والتي نحن الأن 
في مطلعها ومكملين طريقنا في عملية التحول, فليس من فارق في تسمية فائض 
الإنتاج أوالقيمة الزائدة أوالنظام الربحي الرأسمالي أو الإمبريالي, لا فارق من حيث 
الجوهربين هذه الأنظمة سوى من حيث المرحلة التاريخية وطبيعة تطورها وكلاً 
ورث الآخروبني عليه كأساس وما النظام الربحي المعاصر سوى امتداد لكل ما 
سبقه من أنظمة استغلالية غاشمة. 

وكما أشرنا سابقاً لابد من ميزات ومظاهر جديدة تثبت وتوضح معالم المرحلة 
وبناء عليها يمكننا أن نؤكد أن هذه مرحلة وطور جديد أم لا, وبحسب العلوم و 
الدراسات الاجتماعية في غالبيتها تتفق مع هذا الرأي, إن لكل مرحلة خصائص لا 
بد من وضوحها قبل أن نطلق عليها مرحلة جديدة ونوعية أي أن الواقع القديم 
قد تغير مادياً وتطبيقياً بل و مفاهيمياً, ولكنه في النواحي القانونية و الإجرائية 
و الوجود و الجغرافية السياسية ما زال يخضع لمفاهيم و اسس هي ذاتها منذ 
الاف السنين, ولنلقي نظرة سريعة على المقومات التي تثبت وتوضح النا والاخرين 
انها حقاً مرحلة اقتصادية تشكل طور جديد من اطوار النظام الربعي الموروث, 
وهذه العناصر مجتمعة ستعطينا صورة كافية لحسم مفهوم المرحلة وان كانت 
حقاً مرحلة جديدة من تطور النظام الربحي الملكية الخاصة ونلخص خصائص 
المرحلة في النقاط التالية 

1 التواصل الاجتماعي والإعلامي والتجاري والسيامي و الثقاني. 

2 المساواة بين الناس في حرية الوصول و التعبيرعن الرأي وإن كان ضمن حدود 
و نطاق معين فبالإمكان حجب كل ما يرفضه أي نظام قادر على الوصول إلى 
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الجهات المسيطرة على إدارة هذا المجال الربحي الجديد. 

3 فاق جديدة للتجارة ومجال رأسمالية جديدة للاستثمارو الاستغلال, في شتى 
المجالات ومن أهمها استهلاك هذه الوسائل نفسها وتحويلها إلى ثيء ضروري و 
ليس كمالي, وهذا يعني ربحاً دائماً لا اينضب و مجالاً استثمارياً أساسياً ويعتبرمن 
أساسيات البنية التحتية للمجتمعات المعاصرة مثل الطاقة. 

4 تضاعف و ارتفاع الربح المصرفي و البنكي, فلم تعد البنوك بحاجة سوى 
إلى القليل من الموظفين والنقد الورقي الذي أصبح يسير باتجاه أن يصبح نادر 
الاستعمال بعد بضعة سنوات فقط, وهذا من اخطر مظاهر المرحلة, فالنظام 
البنكي اصبح قائم على الربح بلا مقابل إطلاقاً سوى السيطرة والبيمنة وبحكم 
العادة والقوانين المتوارثة. 

5 غياب المعادل العام لقيمة العملة, ولا تساوي عملياً سوى تكلفة طباعتها لقد 
كانت في الماضي قضية العملة تعتمد على الذهب وكل ورقة نقدية مقابلها وزن 
معين من الذهب ويمكن لمالك هذه الورقة القدية ان يحصل على ما تساويه 
ذهباً ميني في أي وقت شاء, ثم تحولت إلى ضمانة اقتصادية ما وقوة البلد المصدر 
للعملة اقتصادياً وكان أساسها النفط, أما المرحلة الحالية وهومن مؤشرات 
أنها مرحلة جديدة, في العصر الرقمي التكنوريالي لم يعد مبماً ما تملكه من 
خامات فلم يعد يعادل العملة شيء سوى الحفاظ على النظام القائم وحسب. 
لقد تحولت العملة إلى أرقام افتراضية فقط ولم تعد العملة تستعمل في الحياة 
فعلاً بين الدول و الاحتكارات الكبيرة, وتباع وتتداول ملايين الأطنان من السلع 
يومياً ولوبحثنا عن المبالغ التي يتم دفعها فعلياً, أي نقداً ريما ستكون النتيجة 
صفرفي المئة أحياناً, فلم تعد البنوك المحلية تملك أي قراربل هناك من يمتلك 
قرارالعملة في العالم وهوتوازن حافظت عليه طبيعة القوانين والنظام المصرني 
وحسب ولم تعد قضية العملة مرتبطة بالبلد ذاته بل هي قضية سياسية بحتة 
يمتلكها من يمتلك القرار السيامي في العالم و القرار المالي. 

6 من أهم ميزات المرحلة أن الرأسمال المالي هو المسيطر على القرارالمالي بكامله 
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وهوالرابح الوحيد في جميع الأحوال و جميع الدول في النهاية تدفع له عمولته 
الربحية دون أي مقابل و سوى تكلفة طباعة العملة الورقية ولا يوجد أية 
ضمانة مادية واقعية لما يسيطرعليه من أرباح طائلة خيالية 

7 نشوء طبقات جديدة صاعدة مختلفة نوعياً عن الطبقة الوسطى و العليا 
السابقة سواء مفاهيمياً أو سياسياً و اقتصادياً وهي طبقة ناشئة في الدول 
النامية و منقسمة إلى قسمين طبقة محلية و تحاول الاستثمار في الخامات 
والاسواق المحلية, و أخرى تحاول الميول و الارتباط بمصالح الاحتكارات الكبرى 
الفوق قومية, و في جميع الأحوال فإن جميع الدول في الهاية قد أصبحت 
خاضعة للنظام العالمي المالي والسوق وقوانينه الغيرمنصفة للضعفة اوالتابعة 
من الدول. 

8 أحكام السيطرة على العالم بالكامل , لم يعد من مكان طبيعياً حراً سوى تلك 
المناطق التي عجز البشر عن الوصول إلها مثل أعماق المحيطات, فاليابسة 
مقسمة إلى حدود و مياه إقليمية و مجال جوي واستثمارات و مزارع كلا له 
مزرعته و استثماره إما مالك أصلي أو مقطع, والبقية تعيش على كوكب الارض 
بالأجرة فحتى القبور يدفع ثمنها سلفاً, ((وفي اوروبا والدول الإنسانية الراقية)) 
الانسان الذي لا يدفع ثمن قبره ولم يدفع له متبرع ثمن القبريحرق حرقاً (فلا 
حق له بالدفن في الاض ما لم يملكها ويدفع ثمن القبرحتى ولوكان ميتا) ففقره 
يلاحقه حتى وهوميت. 

9 ظهور واضح للإتجار بالحروب و العصابات و الأمن, و إقامة شركات أمنية 
خاصة مما يعني ان هناك مصالح جديدة و طبقات مستفيدة من الحروب و 
النزاعات وسفك الدماء, واخطرما في ذلك ان دولا تعمل بهذه التجارة وتشعل 
الحروب بكل وضوح للإتجاربها علناً 

0 سيطرة عصابات وجهات متطرفة على الكثيرمن دول العالم, مما حول العالم 
ودول وشعوب بأسرها إلى رهينة عصابات إجرامية إرهابية تتاجر بكل شيء حتى 


دماء مواطنها و شعوبها و التاريخ المعاصرواضح لكل صاحب عقل و بصيرة في 
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رؤية هذه الانظمة وسيطرت عائلات وعصابات لعشرات السنين على السلطة في 
الكثيرمن دول العالم بالقوة اوالخديعة القانونية تحت شعارلعبة الديمقراطية 
التي تلاعهها الانظمة للشعوب لتضليلها بها والباءها عن ما هو اجدى للالتفات 

اليه (تغيرنظام الملكية) 

1 انعدام الأخلاق والانقلاب حتى على المفاهيم السياسية الرأسمالية البرجوازية 
نفسها, و التي كانت تراعي و تحاول الحفاظ على وجه إنساني حيال القضايا 
الإنسانية بينما تحولت هذه القيم جميعها إلى شكل أخر و أصبحت السياسة 
العالمية أكثروضوحاً ووقاحة في السلوك الفج و التجاري الربعي الرخيص حتى 
في القيم الدولية الرسمية, فالقوي عائب علناً وليس من خجل في ذلك والذيل 
أصبح ذيلاً واضحاً, لا خجل اووجل, مما يؤكد أن المرحلة جديدة وسائرة نحو 
الحسم, هناك الكثيرمن المؤشرات والمظاهرالتي تثبت جدية المرحلة بل ودخولنا 
بها فعلياً ونحن متفاعلين معها وجزء منها أدركنا ذلك ام لم ندركه بل ونصنع 
ونخضع جميعنا للتصنيع كل يوم دون ان ندري بل وننصاع مرغمين عن وعي او 
عن جهل لهذا التصنيع كل يوم, إننا نخضع للتصنيع جميعنا تماماً كما هو خاضع 
كل شيء وذلك من أجل استكمال التحول إلى العالم الرقمي الافتراضي المقبل لا 
محالة, والتحول مع الوقت الى مجتمع الذكاء الألي الشمولي المقبل. 
من النظرة الاولى لهذه العناصر السلفة الذكر نرى مدى جديتها ووضوحها في 
تقديم المرحلة وتشكيل المقدمات الضرورية لها بل وتثبت بكل وضوح انها مرحلة 
جديدة كاملة بالفعل وبها نحن سائرون كثيران النوني هجراتها السنوية المعبودة 
ولا مجال لاحد التوقف والالتفات الى اي جهة واي انشغال عن البث وسط 
القطيع سيؤدي بصاحبه الى الجحيم في بعض الاحيان, هذه هي الحقيقة مع 
عذرنا على التشبيه. 
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7 مرحلة الذكاء الالى والفضاء الخارجى 

ان هذه اللركلة في نجل لعل ابش وك الاعداد لها جاري حالياً على كلا 
القدمين فالحاضريشكل عناصر المستقبل , والمستقبل يمكننا قرأته من خلال 
فهم الماضي والحاضر , وامكانيات الحاضر تشكل احتمالات نعد لها نحن في 
الحاضر المباش رلتكون عناصر واجزاء من شيء مكتمل ما في المستقبل القريب او 
البعيد, وما نراه امامنا وما نخطط له سيكون هو المستقبل, فحين تنقّذ الخطط 
تكون قد نقلت الماضي الى الحاضر والحاضر الى المستقبل وهكذا تستمرصيرورة 
التاريخ البشري , وبغض النظر عن نوعية السلطة السياسية او نوعية الملكية 
فإن هذه المرحلة قادمة حتماً اذا استمرت الحياة البشرية في الوجود. 

وهذه المرحلة هي ليس خيالاً وهمي بل هي خيال علمي معرفي فلسفي بامتياز 
ويعتمد على قراءة التاريخ ذاته وكشف مكنوناته, من خلال فك رموزه ذاتها وليس 
تنجيم اوتخميس وتسديس, فالعالم الحالي ومرحلة (التكنوريالية) التي نعيشها 
الان هي ليس سوى حاضنة ومقدمة ضرورية واساسية للمرحلة (الالية لرقمية) 
اوالذكاء الآلي,, وهي مرحلة سيتحول بها المجتمع الى مجتمع آلِي بامتيازغير متخيل 
حالياً (كأن تسير المركبات في الشوارع خالية من السائقين, اوتجد من يجلس 
في المركبة ويحتمي الشاي ويتصفح شاشة جهازه الرقمي بينما مركبته الصغيرة 
تسيربه لوحدها في الشارع بين بقية المركبات, بعد ان اصدر لها الامر الشفبي 
بالمكان المطلوب التوجه له, ووسائل النقل العامة مثل الباصات وغيرها ستقود 
لوحدها وفق النظام الالي الذي سيتكيف معه ابناء تلك المرحلة تدريجياً, وقد 
نذهب لى المطاعم فلا نجد أي شخص مثلنا سوي الزبائن , اما العمال وموظفين 
المطعم فجميعبم عمال آليين ولكن لا تكاد تفرقهم عن العمال العادين. 

ناهيك عن الاف الامور الغير متخيلة القادمة, فخلال الخمسة عقود المقبلة 
سيتحول العالم الى عالم آلي في كل شيء, وستدخل الآلة الرقمية الذكية والبرمجة 
لتحل مكان الانسان في كل شيء حتى في ادق الاشياء مثل العمليات الجراحية 
الدقيقة وتنفيذ الكثير من المممات الصعبة, فاحتمالات الآلة في الخطاء اقل 
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بمآت المرات من احتماليات الانسان, فلآلة لا يصدرعنها سوى ما يخزن بها, وغيره 
لا يمكنها اصدار أي شيء ذاتياً, وبذلك فبي اكثرضمانه من الانسان في ارتكاب 
الاخطاء الا في حال الخطاء في البرمجة , وسيصبح دور الانسان مجرد مراقبة 
واشراف لا اغير) اننا سنكون غير قادرين على القيام باي شيء دون ان نجد من 
يرشدنا الي كيفية التعامل مع كل شيء فيما لووجدنا انفسنا فجأة في عص ركبذا 
اي في نهايات هذا القرن اومطلع القرن القادم. 

اما على الصعيد لاقتصادي فلأمرفي القادم من السنين فحدث ولا حرج وحقاً 
سيكون مفزع مستوى تطور الرأسمال والنظام الربعي, فهو سائر نحو التطور 
وابتداع اشكلاً جديدة من الاستغلال ستساهم في اطالت عمر النظام الجديد 
القديم, فالمقومات التي يمتلكها النظام الربعي تؤهله للاستمرارفي الوجود لردح 
طويل من الزمن ولم يحن بعد الظرف المناسب والناضج للتغيرالجذري, والمقدمات 
التاريخية غير ناضجة بما يكفي, فلإشكالية ليس في قوة النظام وامكانياته, بل 
الاشكالية اصبحت اليوم تكمن في الوعي البشري الاستهلاكي المصنع الذي اصبح 
يصنع حسب السوق والحاجة, والانسان يصك تماماً كما تصك العملة, ويندمج 
فوراً مع السوق ومسيرته بكل سلاسة واتقان بل واحتراف احياناً بل نتسابق في 
ذلك, فنحن نصنع اصلاً جاهزين واستهلاكين في وعينا وطريقة تفكيرنا ونمط 
حياتنا, وبذلك نحن من يحافظ وسيحافظ على وجود القيد والاستغلال ولن 
نستطيع التخلي عن ذلك ولن يكون هذا سهلا ان يرى الانسان ذاته خارج ما تربا 
عليه وتعلم انه صحيح طوال حياته وخاصة تلك الفترة الاول من التربية, 

ان المرحلة القادمة من اكثر المراحل التاريخية السالفة لها تعقيداً وسيحول 
الانسان الى عبد حقيقي مكتمل العبودية ومقتنعاً بها, بل وحارساً اميناً علها, 
بعد ان تصبح غالبية السكان مجتمعة في المدن, وستخلو الارياف من السكان 
وسيتجمع الناس في مدن ومباني مكدسة فوق بعضها بعضاً, ولا احد يمتلك بها 
اكثرمن ثيابه وريما بعض اثاث منزله, وستتحول الكرة لأرضية الى عقارربما يملكه 
عشرات الاشخاص لا غير, وسيصبح الناس لا علاقة لهم بالطبيعة اوبإنتاج أي 
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شيء من حاجاتهم وسيعتمد الجميع على الاستهلاك المنتج من قبل الشركات 
الضخمة والعملاقة. 

وسيتوقف التعامل بالعملة النقدية الورقية اوالمعدنية , وستصبح العملة رقمية 
وحسب, بعد احكام الذكاء الالي وسيطرته على كافة شرايين الحيات البشرية 
ومقوماتها الضرورية, وسيصل الانسان الى مرحلة يصبح فيها التخلي عن الذكاء 
الآلي يعني فقدان القدرة على الاستمرارفي الحياة. 

وبإمكان الانسان المهتم القيام بدراسات وبحوث تفصيلية لتطور وخطط 
المستقبل ومن خلالها بإمكانه التنبؤ العلمي وبناء صورة متخيلة قريبة جدا من 
الواقع فيما لو اعطا لجهد المطلوب لمثل هذا الامر, فعالم المعلومات وامكانيات 
الحاسوب والعلم الرقمي تتيح لنا اليوم ما لم يكن متاح لمن سبقنا من البشرمن 
علماء ومفكرين وفلاسفة, اننا اليوم قادرين على قراءة المستقبل دون الحاجة الى 
التنجيم والسحر والخزعبلات الفارغة, بل اتاحت لنا المعرفة والعلوم ما يغنينا 
عن ذلك كله بعلم نقرأ من خلاله الواقع والحقائق ونستنتج منها ما تخبئ في 
احشائها. 

كما ويتوقع ان يحصل في المرحلة القادمة الاتصال مع العام الخارجي الذي من 
الممكن حدوثه في اية لحظة محتملة, وهذا امراً رغم توقعه الاحتمالي الافراضي الا 
ان حدوثه واقعياً سيشكل نقلة نوعية جديدة في مفاهيم البشرية, وسيدخلها في 
ازمة جديدة غير متخيلة لبا علاقة بالوعي البشري الغيرمئ لمثل هكذا احداث, 
ونوعية الكائنات التي سنتواصل معبها ومستوى تطورها الذي سيكون في الغالب 
اكثرتطوراً منا, وثقافتها واهدافها ونواياها وموقفها اتجاهنا, ناهيك عن الابعاد 
الاقتصادية والعلمية والمعرفية, مما يعني حتماً ان على البشرية اعادة صياغة 
تاريخها وثقافتها ومعتقداتها من جديد على ضوء مثل هذا الحدث الهائل الغير 
مسبوق, وسيعيد الانسان صياغة رؤيته لذاته وللحياة وللكون والوجود بكامله. 
خلاصة الفصل السادس الأهم 

من أهم خلاصات هذا الفصل التي حصلنا علها و التي بالضرورة ستفيدنا في 


162 


رؤيتنا لواقعنا الحالي و تعميق فهمه, إن التوزيع التقليدي المتعارف عليه في 
المادية التاريخية و غيرها من النظريات التي تعتمد التسلسل التاريخي لمراحل 
تطور المجتمع و ما أطلق عليه التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية التي سبق 
و ذكرناها و ذكرنا بعدها تقسيماً أكثر منطقية و اقتراباً للواقع و هو تقسيم 
استقيناه من خلال المادة ومراحلها, ومن وثائق تاريخية طينية وحجرية وغيرها 
من المحفوظات و المراجع التاريخية التي بنينا تقسيمنا لبذه المراحل عليه وتبين 
أن هذه التشكيلات ليس سوى أطوارو مراحل من تطور نظام الملكية الخاصة, 
إن إشكالية ماركس في هذا التقسيم وكذلك انجلس فيما بعد, إنهما قد أسقطا 
النظريات و القوانين الطبيعية على المجتمع بشكل جامد مقولب لدرجة أنه أي 
ماركس قد أسقط المجتمع على النظرية ولم يستقصي الحقائق بما يكفي لفرض 
مثل هذه القوالب على المجتمع البشري وقوانين تطوره. 

إن الأمرهنا في غاية من التعقيد ومختلفاً عن الطبيعة مهما كانت من عموميات 
وقوانين عامة متشابهة, إن عصرماركس لم تكن قد تمت ترجمة اللغة المسمارية 
وفك رموزها وكذلك الفرعونية وغيرها من الآثارو العلوم, ولم تكن متوفرة 
وسائل اتصال وتناقل معلومات كما هو الحال اليوم, فجاءت بحوث ماركس و 
غيره من مفكرين ذلك العصر مجزوؤه كلا حسب منطقته الجغرافية و مكان 
إقامته, لهذا نرى من كتاباتهم مثل انجلس وهيجل وفيور باخ وماركس وغيرهم 
من رواد الفلسفة الاوروبية الغربية في ذلك العصر, إن كتاباتهم و أمثلهم فيما 
يخص المجتمع وتطور حياة البشرية في غالبييها مستندة على مناطقهم و المناطق 
المجاورة, أي التجربة و التاريخ الأوروبي من رومان واليونان وقوط وبيزنطة ولبذا 
جاءت جميع تحليلاتهم و استنتاجاتهم مبنية على هذا الواقع ... 

تاريخاً طويلاًمن الثقافات الإنسانية والحضارات القديمة التي شكل أساس جميع 
الحضارات التي نعرفها حالياً, إن مفهوم التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية هو 
في حقيقة الأمرمفهوماً عاجزاً ومقولباً, تماماً كما يشكل المنظور مفهوم الصورة 
في الرؤية البصرية و الفنية و الفكرية, فإن مفهوم التشكيلات الاجتماعية و 
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انتظامها وودقتها وتتابعها يشكل تسطيحاً مجحفاً بحق المجتمع البشري وتطوره 
و مسيرته التاريخية, إن المجتمع البشري حسب الآثارو المراجع جميعها لم يسير 
كما هو ذلك القالب الذي وضعته الماركسية و صنفت المجتمعات عليه, حيث 
تؤكد أن العبودية هي المرحلة السابقة للإقطاع متجاهلتاً مسيرة التاريخ الواقعية 
وان المراحل السبقة للثورات الصناعية لم تأتي بثورات بل نشاء الاقطاع وعلى 
ضوئه جاء وظهر نظام الرق وانسجاماً مع حاجة النظام الاقطاعي . 

اما الطبقة الصناعية فأمرها مختلف حيث جاءت الثورة الصناعية على اثر 
تطور الصناعة والانتاج الحرفي, وهذا ادى الى نشؤ طبقات جديدة هي من قامة 
بالثورة لاحقاً ولكن من اجل السلطة وليس من اجل تغيرنظام الملكية الخاصة 
بل كانت معنية بالحفاض عليه فهو النظام الذي ادى اصلا الى نشؤ هذه الطبقة, 
أن الملكية الخاصة هي أصل الداء وإن نوع الملكية الخاصة الاستغلالية هوقديم 
قبل التشكيلات كلها وقد أشرنا إلى المرحلة الطبيعية و التي توازي المشاعية 
البدائية حسب تقسيم التشكيلات الاقتصادية التقليدية وهذه الاخيرة هي 
الوحدة التي يمكن اعتبارها مرحلة مختلفة جذرياً, وهي اطول مرحلة عرفها تاريخ 
البشرية. 

لقد تداخلت المراحل و العلاقات الإنتاجية و منذ نشوء نظام الملكية الخاصة 
الأول ولم يجري أي تغيرعلى ذلك وكل ما يجري هو صراعاً بين الطبقات و القوى 
المتناحرة على السلطة لقيادة واستغلال نفس المشروع والنظام ونفس الأدوات 
و القوانين تقريباً مع ادخال التعديلات و التحديث الذي يفرضه طابع المرحلة 
وتطورها التاريخي, إن جميع المراجع تشير إلى وجود اقطاع الارض قبل ظهور 
نظام السخرة والقنانة, وبذلك وجود الاقنان قبل العبيد, أي وجود اقطاع 
الأرض قبل العبيد وبعد ذلك نشأت ظاهرة العبودية وانتتشرت على أوسع نطاق 
في العالم, ونلإحظ بكل وضوح ان الاقنان في الغلب هم من سكان البلاد الاصلين, 
بينما العبيد هم في الغالب غرباء, اما اسارى حرب او شراء من سوق النخاسة 


بعد ان اصبحت ظاهرة شراء البشرمتاحة ومنتشرة على نطاق واسع, وخاصة 
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في المناطق التي نشأت بها ما يسدى بالحضارات العمرانية الثابتة والمستقرة. 
فبناك مجتمعات بشرية لم تعرف العبودية قط, ولا حتى مفهوم الملكية الخاصة 
والدولة, فشعوب استراليا القديمة لم تعرف العبودية و لم تعرف مفهوم 
الحروب وهناك الكثيرمن الثقافات ما زالت حتى يومنا هذا هي ثقافات لم تعرف 
الاستعباد في تاريخها و لم تمارسه و لم تمارس الحروب كحروب رغم أنها قد 
ترتكب القتل و العنف أحياناً, ولكنها ليس شيء كظاهرة او كمفيهوم الحرب و 
استغلال الآخرين الخ 3 

وكذلك مفهوم رأس المال, فهو مصطلح قديم جداً و مستعمل للدلالة على 
نفس المفهوم , وهذا معناه أن حقيقة التاريخ الفعلية ليس تعاقباً مقرراً حتمياً 
نتج عن ثورات اجتماعية غيرت الواقع و نقلت المجتمع إلى تشكيلات جديدة , 
فلإقطاعية مثلا لم تأتي بثورة ولا العبودية, بل هو نظام نشاء وتطور تدريجياً 
والماء يكذب الغطاس , والواقع امام كل معترض, ولم يحقق العبيد في الثورات 
المذكورة عبر التاريخ شيء من حريتهم, فالأمرله علاقة بالنظام السيامي بكامله 
وليس بهم لوحدهم, والقضية ليس قضية حرية شخصية كما يتصورها البعض, 
انها قضية نظام اقتصادي سيامي اجتماعي شامل وذو اساس ولا يمكن زوال 
الظاهرة الا بالقضاء على اسبابها والا بقي العلاج في القشور, ولا من امكانية 
للقضاء على الظاهرة, وهذا هو السبب والاسامي الذي جعل كل ما سفك من 
دماء عبر التاريخ لا يغيرشيء, ما دام نظام الملكية الخاصة هوذاته ولم يتم تغيره 
اول وقبل كل شيء, فالملكية اصل الداء. 

إن نظام التشكيلات المقترح غير صحيح, وهذا النظام القصري غير موجود في 
الحقيقة, ففي الواقع إن طبقة تسيطر على السلطة و تستأثربها وليس ثورات 
اجتماعية حقيقية بل هي انقلابات سياسية على السلطة, يتم من خلالها استغلال 
المتضررين من النظام القائم وهم في غالبية الأحيان من الفقراء, فجاءت طبقة 
الاقطاع مثلأوظهرت بدون ثورات وعنف بل هي طبقة نشأت حول الملك وشكلاً 
هيكلياً إدارياً مساعداً لإدارة الملكيات الكبيرة, إن تطور الممالك و السلطنات و 
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ظهور امبراطوريات كبيرة ومهيمنة حول الممالك إلى شكل من اقطاعيات, و أكبر 
مثال قريب على ذلك أوروبا في القرن الثاني عشر حيث ظهر نظام سلطة البابا 
الإمبراطورية الطابع الذي حول كل أوروبا إلى اقطاعيات تحت لوائه يحكمها و 
يعين ملوكها ويقيلهم, و الملك يسلك السلوك ذاته مع اقطاعيته, نظاماً هرمياً 
متسلسلاً موروثاً من السومريين الى الصين وحضارات النيل و الرومان و اليونان 
في إدارة إقطاعاتهم القديمة, فالإقطاعية و العبودية لم يتعارضان كنظام 
وكمفبوم سلطة وإدارة وملكية. 

فالصراع و الخلاف على السلطة وليس على نوعية النظام و لهذا لا يمكننا أن 
نطلق على كل ما هب ودب ثورات تغيرالى الافضل, فالثورات الاجتماعية ثيء 
والانقلابات السياسية و الاجتماعية العنيفة والصراع على السلطة شيء أخر, 
وفي غالبية الأحوال ما وقع عبر التاريخ من حركات كانت في غالبيتها صراعات و 
توازنات مصالح وطبقات تتناحر على السلطة والملكية ليس إلا, والبرجوازية بكل 
وضوح جاءت بانقلاب سيامي و محاولة لامتلاك زمام السلطة والمبادرة , وقد 
كادت أن تحقق ما تريد في فرنسا لولا انقلاب نابليون و استيلائه على السلطة و 
تحول فرنسا إلى إمبراطورية اقطاعية من جديد وغزوا العالم الخارجي لإخضاع 
مستعمرات جديدة لسلطتا المطلقة. 

إن عملية التطور التاريخي ليست مرهونة بما وقع في أوروبا و هذا غير صالح 
لتعميمه على العالم بأسره و اعتباره قانون يحكم المجتمعات, إن هذا الفهم 
ليس سوى امتداداً لتلك النزعة الاستعمارية المتغطرسة الخرقاء, فهناك الكثير 
من الحضارات سواء في أوروبا أو أي حضارة أخرى حيث تعتبرنفسها هي مركز 
العالم ويجب أن يكون العالم بأكمله على شاكلتها واقطاعات تابعة لبا في النهاية. 
هذا هو جوهر هذا الفكر في نهاية المطاف بغض النظر عن من المفكرين و 
الفلاسفة يلتقي أويتقاطع معه, فمظاهر الرأسمالية موجودة في الأنظمة القديمة 
أيضاً ومتداخلة وذلك بحكم قانون الملكية الخاصة ونوعيته والتي هي الأساس 
الذي تقوم عليه البنية الاجتماعية بكاملها. 
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إن هذا لا يعني أن كل ما جاء من تحاليل واستنتاجات لماركس وغيره من مفكرين 
الاتجاه المادي في التاريخ غير صحيع, ولكن ما ناكده دوماً ودون ملل من ذلك في 
كافة المواد و البحوث إن جميع الموروث الإنساني بحاجة إلى غربلة وإعادة نظر 
حتى المفاهيم الفلسفية و العلمية والتقنية والدينية, أي أن الإنسان بحاجة إلى 
إعادة تقييم ذاته والحياة والعالم وإعادة صياغة هذا كله من جديد قبل فوات 
الأوان. 

إن الفكرالمعارض للعولمة السلبية الاستعمارية وقوى التحرر بالضرورة أن تعيد 
صياغة ذاتها واستراتيجياتها وبرامجها على أساس الواقع الجديد وفهم التجربة 
الإنسانية بطريقة أكثرعمقاً وشمولية من تلك النظريات المسبقة بادلجة مثل 
ماركسية علمانية ليبرالية إسلامية مسيحية الخ...من التسميات و التي أثبت 
الواقع و التاريخ عجزها جميعاً عن رؤية الحقيقة كما هي علية حت الآن, او 
الاعتراف بالحقائق بدون تشويه وتحريف بما ينسجم ومصالحها, ولبذا بقية 
عاجزة عن إيجاد الحلول وامكانية بناء النظام الاجتماعي المثالي, وتبرر الاستغلال 
والعنف في سبيل الحفاض على قدسية نظام الملكية الخاصة في النهاية. 

إن البشرية بحاجة إلى صياغة نظرية إنسانية جديدة شاملة ذات بعد علي 
حقيقي محايد يشكل اللغة المشتركة بين كافة ابناء البشر ولا شيء افضل من 
الحقيقة والواقع كمرجع لكافة الحقائق , وليس افضل من البرهان طريقة لبناء 
الحياة البشرية بغض النظر عن أي معتقدات اخرى, فالمعرفة والعلم تناقش 
وتتغيربينما المعتقدات غير قابلة للتغير, وقد بات ملحاً وضع استراتيجيات تتلاءم 
مع المرحلة ومع كافة الشعوب المعنية بالتغيير, ولهذا وجب علينا دراسة التاريخ 
بجدية وشمولية محايدة وذلك من أجل القدرة على صياغة النضال و طريقه 
المستقبلية على ضوء المرحلة الراهنة التي أصبحت من الخطورة تعني أن تمريرها 
سيعني أن البشرية ستدخل طوراً جديداً من أطوار العبودية سيكون ليس من 
السهل الرجعة عنه بل هو السير بالبشرية نحو التدمير الذاتي عاجلاً وليس أجلاً. 
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الفصل السابع 


ملك امال الرأسمال المالي و المصرفي 


لقد أشرنا في فصول سابقة إلى أن الملكية الخاصة منذ نشوتها الأول وحى يومنا 
هذا لم يختلف شيء في جوهرها, وقد أوضحنا بالبرهان والدليل أن الاقطاعية 
قد سبقت الرق و إن الرق قد نشأ بناء على نظام الاقطاع النامي و المتطور و 
ليس التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية سوى تسميات وانتقال واطوارفي نظام 
السلطة من طبقة إلى أخرى, بينما بقي أساس نظام الملكية على ما هو عليه, و 
قد حدّئت وأضافت الطبقة الجديدة القادمة للحكم ما يتناسب مع مصالحها 
وظروفها وهذا كل شيء وقد رأينا معاً بالبرهان أيضباً أن الرأسمال المسيطرو 
الغالب في سيطرته دوماً على أشكال الرأسمال الأخرى هو الرأسمال المالي ويما أن 
الرأسمال المالي هو الأقوى فهو المقرر لأشكال الرأسمال الأخرى 

دعنا معاً نلقي نظرة على جذور و نشوء هذا المفهوم قبل البحث في مفهوم 
الرأسمال المالي و المصرفي وجذوره ولنسقط الضوء اولاً على مفهوم الرأسمال 


ذاته. 


الريأسمالية و البرجوازية 

سبق و ميزنا بين الرأسمالية و البرجوازية وقد سمينا مرحلة البرجوازية و أضفنا 
إلها الرأسمالية و ذلك لاختلافبها, فعلاً فالرأسمالية هي نظام استغلالي قديم 
بقدم الملكية الخاصة وتطورها, بينما البرجوازية هي طبقة الصناعين التي نشأت 
في أوروبا في أواخر القرون الوسطى, وهي طبقة قادت الثورة في فرنسا و انتقلت 
الثورة بعد ذلك لتشمل عموم أوروبا وهي تمثل الصناعين والحرفين وصغار 
الفلاحين وغيرهم من الشرائح الاجتماعية الناشئة والمعدمة. 
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أما النظام الرأسمالي كمفيوم سيامي و اصطلاحي و تاريخ نشأته فهذا غير 
معروف بالتحديد, ولكن في الألواح الطينية المسمارية لبلاد بين الرافدين عثر 
على الكثيرمن المخطوطات المسمارية التي تشيرو بوضوح إلى وجود نظاماً مصرفياً 
وريويا. 
كما وعدنا إلى التعريف القديم لمصطلح الرأسمالية واقدم استعمال له حسب 
التاريخ وعلم الاثارفوجدنا له وجود واستعمال واضح وصريح ولا لبس فيه في 
اللغة اللاتينية, ومكون من كلمتين (كابي تال) أي رأس من الماشية و ذلك كون 
النقود حين استثمارها تصبح شبيهة بالمواثشي, فالماعزتنتج ماعزو الدينارينتج 
دينار في سوق المال, و صاحب المال أو هذا الرأسمال هو من يمكنه أن يقرض 
الآخرين اويستغلهم. 

لقد أثبت علم الآثارمن خلال الكثيرمن القطع الأثرية و المخطوطات على وجه 
الخصوص أن نظام الربا والاقراض و التعاملات المالية التجارية كانت سائدة و 
معروفة في بابل القديمة وني الصين وفارس و الهند ومصر القديمة وغيرها من 
الحضارات. 

إن أساس الرأسمالية القديمة هو الملكية و حرية التصرف بهذه الملكية و 
استثمارها, وني هذا الاستثماروسياقه يحق له استغلال الاخرين مقابل ما يكفي 
لبقائهم احياء, أي أن الغيرمالك لوسيلة إنتاج لا يحق له شيء من منتوجه, وقد 
يحصل على جزء زهيد من هذا المنتوج ليعيش. 

هذا هو أساس الملكية الخاصة الاستثمارية الرأسمالية القديمة وهذا النظام 
قد نشأ منذ آلاف السنين وبإمكاننا أن نطلق عليها الرأسمالية القديمة, أي طرق 
استثمارقديمة ولكن على أساس نظام الملكية الخاصة الاستثمارية ذاتها بل هي 
اصل الاستغلال الذي نعرفه اليوم. 

وكذلك مفهوم الربا والإقراض, نشأ هذا الشكل مع نشوء العملة و التداول 
التجاري وهوليس وليد الرأسمالية المعاصرة بل هو قديماً بقدم نشوء الدولة و 
التجارة, أي منذ آلاف السنين, وحتى في كتاب التورات الذي يعتبرحديث العبد 
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امام المخطوطات القديمة الاخرى, والكنه ينص على الكثير حول الربا , وكذلك 
في الانجيل وغيرها من المراجع, وكذلك فثي الادين الاسلامي حرم الربا منذ البداية 
مما يؤكد على وجود النظام الربوي كظاهرة اجتماعية دارجة والا لما تم ذكرها 
وتحريمها اصلا. 

ولذلك بإمكاننا أن نطلق علها الرأسمالية القديمة أي طرق استثمار الملكية 
الخاصة القديمة, ولكن على أساس نظام الملكية الخاصة الاستثمارية, وكذلك 
مفهوم الربا والإقراض فقد نشأ هذا الشكل منذ نشوء العملة والتداول التجاري 
وهو ليس وليد الرأسمالية البرجوازية او المعاصرة بل هو قديماً بقدم نشوء 
الدولة والتجارة أي منذ آلاف السنين, ولولا الربح لما نشاء أي شكل من اشكال 
التجارة الذي نعرفه ليوم, لهذا ميزنا منذ البداية بين الرأسمالية و البرجوازية. 
فالرأسمالية تعني بالحرف الواحد طريقة إدارة الملكية الخاصة ونظامها الإداري 
وقوانينها, هذه القوانين التي نشأت منذ القديم واستمرت حتى يومنا هذا تناقلتها 
الطبقات و الانظمة السياسية وكلاً طورها وسخرها على هواه ولكن الجميع 
حافظ على جوهرها, أي نظام الرأسمال الربحي أو القيمة الفائضة. 


نشوء الرأسمال المالى الربوي 

لقد ظهر الإقراض و النظام المالي و الربعي منذ ظهور الدولة الإمبراطورية 
الإقطاعية البابلية القديمة وكذلك في أماكن أخرى في العالم وقد نشأ بعد 
حالة طويلة من الاستقرار للمجتمعات و إقامة المعابد و المباني الحصينة حيث 
راح الناس في المعابد الوثنية وبحكم امتلاكهم الثروات وتكديسها بسبب قانون 
الملكية الخاصة الناثشئ وتراكم النقد والمجوهرات والمعادن الثمينة كالفضة و 
الذهب واكتنازها واحتكارها, راح الكثير من الناس الأثرياء و المتوسطين الحال 
يضعون أشياتهم الثمينة في المعابد لحصانتها وضمانة حفظ الأشياء بداخلها و 
راح المعبد يتقاضى شيء ما اواجر مقابل ذلك. 
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ربما كان في البداية شيء عيني مثل حنطة أو جلود أوأي شيء آخرمقبولا للتداول 
اوالاستيلاك, ومن أجل ضممانة وإثبات ملكية هذه الوديعة يحصل صاحب هذه 
الامانة على صك طيني مكتوب يثبت ملكيته لها وحقه في استردادها متى شاء ذلك 
,وفي مناطق اخرى استعملت الجلود او اوراق البردى لما في حضارات النيل, ومع 
الزمن أصبح هذا الصك بديلاً للوديعة نفسها في الاستعمال, فهو اخف وايسر 
ويثبت الحق في الحصول على الوديعة في أي لحظة , وهكذا نشأت العملة, لقد 
نشأت العملة بناء على حاجة تطور السوق الرأسمالي التجاري وغيره أي تطور 
نظام فائض القيمة وازدهارالتجارة والتداول السلعي. 

وهكذا ظهر النقد كمعادل عام للقيمة وظهرمعه نظام الإدانة والربا, أي أعادت 
المبلغ زائد نسبة معينة فائضة بدل الإقراض المرتبط بزمن معين, وقد احتوى 
التورات على الكثير من النصوص حول موضوع الربا وهي واضحة و تدل على 
مدى سلطة الريا والإقراض. 

ونورد نصاً حرفياً من كتاب التورات (يباركك الرب ألاهك كما قال لك فتقرض 
أمماً كثيرة وأنت لا تقترض و تتسلط على أمماً كثيرة وهم لا يتسلطون) انتبى 
الاقتباس,, نرى من هذه الصيغة بوضوح إن الربا كان محللا في الديانة الهودية 
ولكن مع غير الهود, و يشيرها إلى الاقراض و يربطه بالتسلط بشكل واضح 
(تتسلط ولا يتسلطون) إن هذا دليلاً واضحاً على وجود الربح الربوي بشكل و 
صيغة متطورة, وإنه كان ملك الرأسمال والطريق الأقوى للسلطة والسلطان. 
وكذلك في العبد الجديد لدى المسيحية تشيرالرواية (وحين دخل المسيح البيكل 
فوجد التجار و المرابين و الصيارفة والعشارين جميعهم في باحاته يعرضون 
بضائعهم), فلم يكن معبد البيكل المذكور مجرد سوق بل كان تجمعاً للتجارو 
المرابين و الصيارفة و الذين هم ذاتهم كانوا الكبنة ويقرضون الناس والتجار, 
و كذلك في الكثير من المعابد الوثنية القديمة, فلو نظرنا إلى المراجع التاريخية 
فسنجد بوضوح أن معبد زيوس كان عبارة عن مصرف كبيراً إذا ما قسناه بما هو 
قائم اليوم من دور المصارف في الرأسمالية المعاصرة, وكذلك معبد (جوث يتر) 
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وغيرها من المعابد القديمة, قد كانت بمثابة المصارف الكبيرة اليوم وقد وصل 
ببعضها أحياناً أنهما كانت هي المسؤولة عن صك العملة النقدية وإصدارها للدولة 
في أحيان كثيرة. 

وعرف اليونان وروما مثل هذه الانظمة المصرفية و الربح الربوي و كنز النقود 
و تحويلها إلى ثروات مملوكة و غير متداولة بل مكتنزة ومحتكرة في الوقت الذي 
هي بالأساس وسيلة تداول وليس احتكار بالنسبة لوجودها وضرورته للسوق 
والتسهيل عملية تبادل السلع, فالنقد ظهر على اساس الحاجة الى معادل عام 
للقيمة يسبل عملية التداول وليس للكنز او الاحتكار, واحتكار هذه الوسيلة 
التداولية يشكل خللاً كبيراً في عمل السوق ويضيف اليه ربحاً غير ضروري 
تتحمله السلعة, أي المستهلك في النهاية. 

وهذا كان واضحاً ومتطوراً من قديم الزمان وبحثه المفكرين والفلاسفة في عصره 
ونسوق هنا مثلا وليس حصراً فبي كثر, وتحدث أرسطو عن هذا قائلاً ** (إن 
من المنطقي أن يبعث الربا على الكراهية لأنه يجعل النقود مادة للتملك وبذلك 
تفقد النقود وظيفتها التي وجدت من أجلها تماماً فالنقود جاءت للتداول وليس 
للتملك) انتبى الاقباس ** 

وهنا يقصد أرسطو امتلاك النقود و كنزها ليس امتلاك المستعمل التاجر أو 
المنتج أو المستهلك المستعمل لها, فهذا أيضاً يملك النقود الذي يستعملها ولكنه 
لا يكتنزها, أي لا يوقفها هي كنقود بين يديه ليستثمرها فالتاجر مثلاً يستثمرفي 
السلع وبيعها وليس في النقود ذاتها, ولا يحتكرها حيث هنا ينشأ الربا أي الربح 
بدون أي مقابل مادي فعلي ملموس, إن جميع النصوص والمراجع التاريخية حول 
العالم تشير إلى وجود نظام فائض القيمة و الربح و الإقراض و الربا منذ آلاف 
السنين, فري لم تنشأ فجاءة في تاريخ كتابتها وتدوينها بل هي موروثة منذ القدم 
قبل كتابتها وربما بألاف السنين. 

إن نظام الملكية الخاصة قد نشأ بناء عليه الكثير من المفاهيم و البيكليات و 
النظم ومن اهمها نظام القيمة الفائضة وهذا معناه إن الإنسان ينتج أكثرمما 
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يحتاج لاستبلاكه أي فائض عن هذا الاستهلاك, وهنا تأتي الملكية الخاصة لتحرم 
هذا المنتج من منتجاته و تعيد ملكيتها إلى مالك وسيلة الإنتاج, إلى الأرض وهي 
من أهمها في ذلك العصر, و لهذا انكب النظام الاقطاعي على تطوير الزراعة و 
ابتكار أنظمة إدارية لإدارة استثمار الأرض و إنتاجها وهذا طبعاً بحاجة إلى أيدي 
عاملة و خبرات, وهذه الأيدي العاملة كانوا الأقنان ومن ثم العبيد إلى جانهم, 
وهكذا توارث الربح و الربا و النظام الرأسمالي منذ القدم قوانينه و هيكلياته 
وآليات عمله وواجتهدت الأنظمة والطبقات في تطويرهذا النظام والحفاظ عليه 
الاف السنين الارضية. 

وها نحن اليوم قد ورثنا هذا النظام الربحي ذاته و لم يتغير علينا شيء سوى 
أن العبودية قد تقنعت وأصبحت تصدرلنا بألف غلاف وشكل دون أن نعلم, 
وسنوضح لاحقاً اننا نسير إلى العبودية بخيارنا وبكل قناعة ووعي, مما يعني أن 
الرأسمال صاحب القوة دون منازع, فلم تكن الصناعة متطورة و بحاجة إلى 
رأسمال كبيربل كانت مجرد حرف صغيرفي الغالب ما عدا أعمال العمارة وإنشاء 
المدن و القلاع وهذه كانت من مهمات السلطة السياسية و كثيراً ما اقرضت 
المصارف والمعابد النظام السيامي عبر التاريخ, والشواهد عبرالمراجع بالعشرات. 
لقد نشأت أعراف وقوانين في النظام المصرفي القديم ونظام عملة وبقية حكراً 
على فئة معينة من الناس منذ القدم, و استمرت سيطرة هذا الرأسمال و هذا 
النوع من الربح و تقمص جميع ما سمي التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية 
محتفظاً بدورة و سلطته المطلقة أما الأشكال الأخرى من الرأسمال المال, فهو 
صاحب النقود ولديه هي مخزنة, وهي وسيلة للتداول لجميع السلع فبي ضرورية 
للجميع وهو مالكها ومصدرها و أصبح هذا النظام متوارثاً و متعارف عليه بلا 
جدال, وبما أن نظام الملكية الخاصة و جوهره لم يتغير فإن شيء لم يتغير على 
هذا الأمرايضاً بل حافظ على وجوده ومكانته في جميع المراحل حتى الوصول إلى 
الرأسمالية التكنوريالية المعاصرة . 
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العبودية المحاصرة 

العبودية المقنعة 

للتسبيل والتبسيط علينا العودة إلى العبودية القديمة ومعناها وماهي الحالات 
التي يطلق بها هذا التعبير القانوني, نرجع إلى القاموس أولاً ثم إلى المفكرين و 
السياسين لغويا, وحسب المعجم عربي 

*عبودية اسم مصدره, عبد 

* العبودية, استرقاق خلاف الحرية والاستقلال, وقوع الشخص تحت قهرداخلي 
أواخاريي: 

*مصدرعبد, وتستعمل للمنع والحجز 

* ما عبدك عني, ما حبسك 

نلإحظ هنا أن المعنى لا يقتصرعلى المنع والقوة العنيفة الخارجية بل هناك أيضاً 
فعلا داخلياً خفياً وطاقة ما لجوهر خفي, مثلاً خلاف الحرية والاستقلال أووقوع 
الشخص تحت قهرداخلي أوخارجي . 

نرى ان في النص الحرفي الوارد في التعريف القوة زائد ذكر القهر الداخلي أولاً 
وهذا معناه أن الشخص يوافق مرغماً على شيء ما أو يتقبله قهراً, وقد يكون 
خارجي, أن تعريف العبودية في اللغة هي حالة ما تقع على شخص معين وني 
ظروف معينة غير محددة بواقع سيامي مادي مباشرإنها كلمة حمالة للكثيرمن 
التفسيرات و التأويلات, حتى في اللغة نجدها فضفاضة وذات التباسات معينة 
حيث يمكن أن يكون الإنسان مستعبداً بسبب أفكاره أحياناً, فتمنعه أفكاره من 
الاستقلال في القرارو الحرية في الخيارومهما تنوعت الاستعمالات واختلفت من 
مجال إلى آخرفإن دلالاته متقاربة ومتشابهة بين تفسيرلغوي ومعاني اقتصادية 
واجتماعية متنوعة ولكنها جميعبها تدل على شيء واحد, وهو الخضوع الكامل 
أما القصري أو الخياري النابع عن قناعة داخلية كمفهوم العبادة, أو الخضوع 
الكامل لثيء ما حتى لوكان غيرواقعياً أومادياً, إذاً نحن متفقين مع هؤلاء حول 
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هذا المفهوم, أي أن العبودية هواسم للدلالة على واقع قانوني واجتماعي وسلوي 
اقتصادي واجتماعي ذونتائج سياسية واجتماعية واقتصادية, أي أن نتيجة هذا 
الفعل مستمرة ويخضع لها الإنسان ولتأثيرها مدى حياته, 

أي خضوع كامل لشيء ما قد يصنف نوع من العبودية, كالإدمان على سلوك 
معين أو عقاقير معينة مثلاً كالخمر و التدخين و المخدرات و غيره, فالعبودية 
هي واقعاً مادي و سلوك في النهاية, وفيما لو بحثنا و ألقينا نظرة أكثر بعداً من 
الاقتصاد بحثاً عنها سنتفاجأ أن هناك الكثير من الحالات و الظروف في الحياة 
ينطبق علهها مفهوم العبودية تماماً وبكل صراحة ووضوح. 

وهذا معناه أن العبودية ليس فقط اقتصاد وقوانين بل هناك أشكال متنوعة 
ومتعددة من العبودية وهناك وسائل أيضاً متعددة لممارستها ووسائل متعددة 
لتطويرها وملائمتها مع العصر, فلم يعد ممكناً ممارسة العبودية الأولى القديمة 
فقد تطورت أشكلها و تعددت و لكننا هنا سنلقي الضوء على العبودية 
الاقتصادية فبي مقصدنا لكشف حقيقة المرحلة التي نعيش و أين نحن من 
مسيرة المجتمع التطورية وإلى أين نحن سائرون الآن وغداً. 

وفي علم الاقتصاد الحديث تعرف العبودية كما يلي (كل إنسان لا يملك إنتاجه و 
مجبرعلى بيع قوة عمله) وهذا معناه أن هناك المليارات من البشريعيشون هذا 
الظرف أي لا يملكون إنتاجهم, فكل من لا يمتلك وسيلة إنتاج لا يمتلك ولا يحق 
له امتلاك أي منتوج, و مجبر على تأمين يومه حتى و إن لم يمتلك وسيلة إنتاج 
ولهذا فهوفي الهاية بحاجة إلى سلع يستهلكها ليعيش, والنتيجة هو مجبر على 
بيع قوة عمله مقابل الحصول على ما يكفيه للبقاء متخلياً عن نصيبه الفعلي في 
الإنتاج, أي فائض القيمة, وفائض القيمة هذا هو بالأساس فائض إنتاج, أي ما 
يزيد عن حاجات المنتج و تكلفة الإنتاج حيث يتشكل فائض القيمة, و هذا كله 
مبني على أساس قانون الملكية ونوعيتها, وهذا القانون قديم بقدم نشوء الملكية 
والربح وهو موجود قبل نشوء الرأسمالية البرجوازية التقليدية, فهذا القانون 
ليس خاصاً بمرحلة اجتماعية معينة إنه قانون الملكية الخاصة الأسامي, و 
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بدونه لا وجود لبذه الملكية. 

وهذا من نقاط ضعف الماركسية في فهم التاريخ حيث أن ماركس وانجلس لينين 
بعدهما وغيرهم من رواد هذا الفكر لم يلتفتوا كثيراً إلى جذور قوانين الرأسمالية 
و الربح والمراحل التاريخية و المجتمعات الأخرى البعيدة و القديمة, كان جل 
تركيزهم على أوروبا والحضارة الإغريقية والرومانية و البيزنطية أحياناً ولكنها في 
غالب الأحيان مركزة حول هذا المحيط . 

فالريح وفائض القيمة أو فائض الإنتاج و العبودية رفيقان و لم تنشأ القيمة 
الزائدة في البرجوازية فحسب, ربما سميت بفائض القيمة أو بحثت كظاهرة 
موجودة ولكن في أذهاننا وفي غالبية الأبحاث ارتبطت بمرحلة البرجوازية, بل 
أطلق على البرجوازية ذاتها الرأسمالية, واعتبرقانون الربح و القيمة الزائدة هو 
القانون الأسامي لبذه المرحلة, مع أن هذا القانون ليس خاصاً بهذه المرحلة بل 
هوقانون قديم جداً ومتوازي مع جميع مراحل المجتمع الطبقي والملكية, كما أن 
مفهوم الرأسمالية نفسه كان قائماً كنظام ربعي وفائض قيمة منذ نشوء المكية 
الخاصة وظبور القنانة والعبودية. 

فالعبودية في الهاية كانت في المجتمع القديم تقوم على حمل مسؤولية العبد 
بالكامل من غذاء ومأوى وطعام وغيره, فالعبد الضعيف ل ينتج كالعبد القوي 
والنشيط وكان الأسياد يفاخرون بقوة عبيدهم و مهاراتهم, فكان العبد يحتاج 
إلى رعاية وعناية ومسؤولية وني حال الصغارتربية أيضاً, أما في نظام البرجوازية 
وسلطتها فإن السيد لا يتحمل أي مسؤولية عن العبد خارج نطاق العمل, و 
الأجرالمتقاضي مقابل جهده, فالعبد في البرجوازية وفي العصر الحالي التكنوريالي 
تماماً كالعبد في العبودية و الإقطاع لا يمتلك وسيلة إنتاج ولبذا فهو لا يمتلك 
أي منتوج, وهو مجبرفي النهاية على بيع قوة عمله حسب النظام السائد (نظام 
الملكية الخاصة) أي أن يرضى بشروط العمل, وهكذا هوفي الهاية يخضع لنفس 
شروط العبودية, فهو محروم من الملكية لوسائل الإنتاج و محروم من فائض 
المنتوج الاجتماعي وهو مجبرعلى ذلك فلا بديل أمامه, فهولا يمتلك سوى قوت 
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يومه إذا عمل وإلا فلا شيء يسد رمقه بل كان وضع العبد القديم افضل كثيراً 
من العبد المعاصر في اغلب الاحيان. 

في العبودية القديمة كان العبد يتوفر له المأوى و الملبس و الطعام و الرعاية 
الصحية والعلاج وغيره مقابل قوة عمله الذي يبذلها في خدمة سيده أوفي العمل, 
ولم يكن بالمكان ان يقدم للعبد نصف وجبة طعام مثلا, اونصف كساء,, أما في 
الرأسمالية الحديثة فإن العبد يتحمل مسؤولية نفسه بل هو مجبرأن يدفع أجراً 
مقابل السكن الذي كان متوفراً في الماضي تلقائياً وكذلك أثاث البيت و الثياب 
والطعام وغيره, إن هذا كله عليه توفيره ومن ضمن مسؤوليته وعلى أجرته أن 
تتحمل ذلك كله. 

إن العبد المعاصر المأجور من الناحية الاقتصادية ذو جدوى اقتصادية أفضل 
بأضعاف المرات من العبد القديم بالنسبة للمالك, فهذا مسؤوليته على نفسه 
وهويتحملها, نعم هويملك حياته الخاصة وحريته الشخصية فيما يخص تدبير 
أموره, أين و كيف يقيم و ماذا يأكل و ماذا يلبس و ماذا يستهلك و لكن يبقى 
السؤال ما هوالمتاح له من إمكانية لذلك. 

إن أجره لا يكفيه بالكاد للحد الأدنى من السلع و أقل الأنواع جودة وهو ملزم 
بنوع السكن المتاح المتدني الخدمات والمساحة, ووكذلك الطعام والثياب, فهو 
مجبر على استهلاك ارخص الانواع واقلها جودة, وفي الهاية هو ملتزم بالقوانين 
كمواطن صالح, ومجبرعلى بيع جهد عمله لمالك وسيلة الإنتاج, وبهذا فهيويوافق 
على شروط العمل و بذلك يصبح هو مخيراً بين هذا أوذاك من أصحاب العمل, 
أوهذا النوع من العمل أوذاك, ولكنه في الهاية متحمل مسؤولية نفسه وملتزم 
اجتماعياً بالقوانين السائدة وسيبيع قوة عمله لمالك وسيلة الإنتاج, أي في نهاية 
المطاف للسيد ذاته أي مالك وسيلة الإنتاج وان اختلف الاشخاص. 

أما هو العبد فقد تحسن حال سيده بحيث تخلص من جميع مسؤولياته و 
التزاماته اتجاهه, بينما بقي هو خاضعاً لنفس القوانين والمستوى من الاستغلال 
الاقتصادي الفعلي والمعنوي, ولوطبقنا شروط العبودية على وضعية الإنسان 
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المعاصر سنكشف على الفور مدى انطباق العبودية القديمة ذاتها وبحذافيرها 
عليه بل واضافة الكثيرعلها. 

إن تسمية الرأسمالية وغيرها من التسميات المعاصرة واعتبارها حديثة العبد 
ومن مظاهر المجتمع البرجوازي ليس سوى خدعة كبيرة لإخفاء حقيقة الأمرو 
واقع الحال, وهو أن العبودية ما زالت قائمة بالكامل ما عدا التسمية وتطورات 
العلم و التكنولوجيا و غيرها, و الأخطر من هذا كله أن هذا العبد قد أصبح 
مخدوعاً حقاً بحريته ويعتقد أنه يمتلك حياته فعلاً, وانطلت عليه حيلة الحرية 
الزائفة, حرية الفرد وحرية الإنسان وغيرها من الشعارات البراقة الخادعة. 

إن العبد القديم كان يعرف تماماً أنه عبد, ومدركاً لذلك ويطمح دوماً للتخلص 
منه, و الأسياد كانوا يدركون ذلك جيداً ولهذا سخروا الدين ليسرع و يسبل 
لهم ذلك فيقنع العبد بقدره ويؤمن أن هذا شيء من اللّه, قضية مكانة البشر 
الاجتماعية وثرواتهم, وقد نجح هذا حيناً وفشل حيناً آخرولكنه كان من ضمن 
أساليب النظام القديم الإقطاعي السابق. 

أما في المجتمع الرأسمالي الحديث فإن الحرية هي الخدعة و الشعار الكبير الذي 
يوضع تحته جميع العبيد ولا يحصل أحداً مهم علها إلا ما ندر, حيث حرية 
المالك هي الحرية الفعلية فقط في ظل مجتمعات الملكية جميعها, فقد ابتكرت 
التكنوريالية الحديثة مئات الطرق والوسائل لأجل تضليل الوعي وصناعته على 
النحوالمناسب لها, بحيث يصل الإنسان إلى قناعة أنه حراً وصالحاً وبطلاً أحياناً 
الخ.. من الزيف و الزركشة من أجل خداعه و اقناعه بما هو ضروري أن يكون 
عليه,,, ليكون عبداً صالحاً مؤهلاً للاستعمال وإلا إلى الجحيم, فلا مكان له في هذا 
النظام بل سيصبح خارجه تلقائيا, حيث سيلقى في الشارع ولا مكان له داخل 
هذا النظام الاجتماعي الضخم. 

ومن أجل تسهيل الامرو عدم ضياعنا في العموميات علينا تفصيل هذا 
المفيوم أكثر, فالعبودية الاقتصادية قد تكون جماعية أو فردية, جماعية أي 
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الرأسمالية المعاصرة إنه تواصل تاريخي لنفس العلاقات الإنتاجية, فما زال حتى 
يومنا هذا بل إن عصرنا المعاصر, هو عصر الرق بامتياز, و الرق الحديث أشد 
فتكاً من السابق وسنرى ذلك في مكانه بالتفصيل. 

و هناك العبودية الفرية أي عبودية الشخص الفرد لوحده كأفراد و ليس 
كجماعات و أمم وهذا أيضاً من أشكال العبودية القديمة التي تم توارنها حتى 
يومنا هذا وما زالت العبودية في أوجها بل هي في مسار أخطركثيراً مما كانت عليه 
العبودية القانونية أي امتلاك العبد الإنسان ملكية تماماً كالهائم والأنعام, هذا 
كان شكلاً واضحاً و مربحاً من العبودية, ولكن له تبعات المسؤولية عن العبد 
مدى حياته, أما في العصر الراهن فالعبد يستهلك ولا بأس من ذلك فهناك المئات 
من العبيد المأجورين, ولا مشكلة في فقدان أي عبد منهم, فهناك المزيد متوفرو 
ريما سيؤدي المهمة أفضل من سابقه, وفي عصرنا الراهن طابع سوق العمل دائماً 
يميل إلى العرض اكثرمن الطلب على قوة العمل وبذلك دوماً هناك بديل متوفر 
دون أي تكلفة ومسؤولية, وهذا افضل من السابق بالنسبة لصاحب العمل, او 
المالك, فهيوقد تخلص من مسؤولية حياة العبد وتحمل تبعياته. 
وتنقسم العبودية الاقتصادية إلى اربعة اقسام اساسية 
1 العبودية القانونية 
2 العبودية المأجورة 
3 العبودية الاستهلاكية 
4 العبودية الاثتمانية 
1العبودية القانونية 
هي تلك العبودية القديمة التي كان فيها الإنسان مملوكاً بالكامل لإنسان آخرو 


يحق له تسخيره في العمل والإنتاج أوأي شيء آخر. 
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2 العبودية المأجورة 

وهي شكل من العبودية التي يتلقى الإنسان مقابل قوة عمله أجراً وليس منتوجاً 
عينياً فالمنتوج من حق مالك وسيلة الإنتاج أما العبد فلا يحق له المطالبة بشيء 
من إنتاجه حت و لو كان إنتاجه بأرخص الاثمان, والعبودية المأجورة حسب 
تصنيف علماء الاقتصاد المعاصرين و الاجتماع و التاريخ الحديث, هي عبودية 
العمل فيما لو طبقنا عليه مفهوم العبودية, فالعامل لا يختلف عن العبد في 
شيء فقط كونه مالك حريته الوهمية, إن هذا أقل تكلفة من العبودية القانونية 
السالفة, و هي أجدى كثيراً و أفضل للمالك من النظام السابق العبودية 
القانونية, وهي في كلا الحالتين ذات نتيجة واحدة العبد لا يمتلك منتوجه, هناك 
كان يحصل على وسائل العيش والرعاية عينية, وهنا يحصل على نقود بدلا منها 
أجر, جوهر الحال واحد, وهكذا خضعت ملايين البشرلنظام العبودية الحديث 
العبودية المأجورة, وهواحد الاشكال الذي أطلقنا عليها العبودية المقنعة, وهي 
اختصارللرق الرأسمالي المعاصروهي فردية وجماعية في الهاية. 


3 العبودية الاستهلاكية 

هذا الشكل من العبودية من اخطر الاشكال الحديثة للعبودية, حيث يتعرض 
الانسان بشكل دائم ومكثف للدعاية للسلع الاستهلاكية الضرورية والكمالية, 
ونوعية الحياة العصرية تتطلب السعي الدائم وراء السلعة باستمرار, وفي حال 
لم تكن سلع جديدة سيكون بحاجة الى تجديد القديم من وسائل وضروريات 
للحيات المعاصرة ومتطلباتها, من اجهزة كبربائية وادوات مكملة وضرورية للحيات 
ووسائل اتصال والكثير من الاجهزة التي يجب ليس اقنائها فقط بل بالضرورة 
تجديدها باستمرار, والا خرج الانسان عن الحالة الطبيعية لوسطه المحيط. 
ان كثافة الدعاية والطريقة التي يتم الترويج للسلع بها تشكل الوعي الاجتماعي, 
وتؤثرعليه باتجاه ضرورة اقتناء هذه السلع تحت اي ظرف, وهكذا يلجأ الانسان 
لأي طريقة من اجل الحصول على هذه السلعة الذي اصبح يشعرانها ضرورية 
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وبدونها لا يمكنه ان يكون طبيعي كغيره, فتتحول تلك السلعة الى كابوس يطارده 
ليل مارحتى الحصول على السلعة, لقد تحولت هذه السلعة الى ثيء خفي يلاحق 
الانسان بلا انقطاع, مما يدفعه في النهاية الى اللجوء مرغماً الى القروض والبنوك 
لتحقيق هذه الغاية, وقد اوجدت وسهلت البنوك ذلك له لتسهيل تبعيته 
وارتباطه في هذه المؤسسات الربحية المسيطرة على شرايين اقتصاد البلاد بكاملها 
من خلال العملة والنظام الربعي والربا والضرائب. 


4 العبودية الائتمانية 

وهي العبودية الاستهلاكية و القروض و الضرائب و غيرها من أنواع الالتزامات 
وهي من أكثر أنواع العبودية الاقتصادية خطراً و تغلغلاً في المجتمع الاستهلاكي 
المعاصر, وذلك كونها عبودية خفية نحن نقوم بها مليء إرادتنا ونحن مقتنعين 
بذلك وهذا أخطرمافي الأمر, فالقروض ضبرورية للعمل والإنتاج وسداد القروض 
ضروري من أجل الحصول على غيرها, وكذلك لاستهلاك السلع الباهظة الثمن 
مثل السيارات وأنواع فاخرة” من الأثاث إلى آخرما هنالك, والموظف والعامل و 
غيره من العبيد المأجورين في النهاية هم بحاجة إلى القروض كونهم لا يستطيعون 
توفيرمبلغ كبيردفعة واحدة فالحل هو القروض. 

وهنا ينطبق مفهوم العبودية بالكامل على هذا الحال مع فارق ان العبد هنا 
يحصل على ما يريد من وسائل الاستهلاك وله كامل الحرية في اختيارها ولكن 
عليه أيضاً دفع الثمن الباهظ على حساب قضايا حياتية أساسية أخرى قد 
تصل إلى الغذاء و الملبس والمسكن أحياناً ولس بضرورات الحياة الاساسية. 

إن مجتمع الملكية الخاصة قد تطور و قام على أساس لم يتغير حتى يومنا هذا, 
واستمر الأساس ذاته حاملاً في طياته جميع التطورات اللإحقة وأضيف لبا ما 
أضيف مع كل مرحلة جديدة حتى وصلنا إلى العصر الراهن التكنوريالي وهي أرق 
شكل من أشكال الاستغلال التي عرفها التاريخ البشري حت الان. 
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الفصل الثامن 


المرحلة التكنوريالية الراهنة و خصائصها 


لقد أطلقنا على هذه المرحلة اسم التكنوريالية أي تحول الرأسمال المالي إلى ملك 
السوق المبيمن دون أي منازع مقابل قوانين قديمة بالية منذ عشرات السنين, و 
في الوقت الذي تحولت فيه العملة إلى مجرد أرقام وهمية يتقاضى علها البنك 
الدولي أرباحاً وهمية بدون أي مقابل بل ولا حتى ضمانة, فكل ما يقدمه البنك في 
المعاملات الكبيرة أرقام وهمية يتقاضى فوائدها فعلياً, أي يتقاضى عمولة وفوائد 
مقابل ضمانات وهمية لا وجود مادي لها, ومن جهة أخرى فإن البنك الدولي قد 
أصبح هو المبيمن على موضوع العملة في العالم, وهويقرض الجميع ويتقاضى 
فوائد وأرباح من الجميع دون استثناء, فالدول جميعها لديها عجوزات بمليارات 
الوحدات النقدية للبنك الدولي, وهو الوحيد الرابح في جميع الأحوال, حتى في 
الحروب والازمات الاقتصادية, هذه المؤسسة المالية تقرض الخاسر والرابح في 
الحرب وتقرض الاعادة الاعمار, فبي في جميع الاحوال تعمل على قاعدة رابح 
بضمانة اكيدة. 

ومن أهم ميزات المرحلة الجديدة سيطرة الاحتكارات و الشركات العملاقة على 
الاقتصاد العالمي, بل و على دول بأكملها بينما في بداية نشوء البرجوازية كان 
من أهم أهدافها السوق والمنافسة والسوق الحرة, نلإحظ أن المرحلة الجديدة 
قد قضت على المنافسة بالكامل, فلن يستطيع قارباً صغيراً خوض محيطات 
مهولة مثل السوق العالمي المعاصر, لقد قضى هذا السوق البهائل الإمبريالي على 
كافة الامكانيات امام المنافسة للرأسمال الصغير, وهي من المقدمات الضرورية 
للمجتمع الاستعبادي المعاصر. 
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الملكية الخاصة 

والآن فقد انتقلنا من هذه المرحلة الاستعمارية الاحتكارية إلى مرحلة سلطة 
المال المطلقة والسعي للسيطرة الشاملة على العالم من خلال استغلال التكلجة 
الرقمية وامكانياتها. 

و الصفة الأخيرة الأخطر للمرحلة أن المواطن و المستهلك بات يصنع صناعة و 
يوجهه كما يحلوا للجهات المسيطرة على السوق أي أن المستهلكين يتم صناعتهيم 
حسب الطلب ولم تعد السلعة هي التي تصنع حسب الطلب فنحن نصنع اليوم 
من أجل السلعة و حسب اسغتلاكها و فعاليته, ولبذا فالإنسان أصبح يصنع 
تماما كبقية السلع وهذا أخطرما في المرحلة وسنوضح ذلك مفصلاً, ومن الجدير 
الإشارة للتذكير فقط ان هذه المراحل جميعها مهما اختلفت تسمياتها فبي في 
النباية امتداد و اطوار لنظام اجتماعياً واحداً لا غير نظام الملكية الخاصة التي 
قامت العبودية على أساسها. 

مرت الملكية الخاصة وأنظمتها المتفاعلة بأطوارعدة اختلفت أحياناً في البيكلية و 
الشكل إلى حد ما ولكنها من حيث الجوهرهي نفسها ولا جدال في ذلك, فالنظام 
الاجتماعي بجميع أطواره (نظام الملكية الخاصة) قامت على نفس الأساس, و 
هذا كافي لان تبقى العبودية متواصلة في الوقت الذي أخذت فيه شكلاً آخر 
لوجودها الاقتصادي والاجتماعي والروحي, و بإمكاننا اختزال خصائص المرحلة 
ونفضل اصطلاح المرحلة بدل تعبير(التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية) فجميع 
التشكيلات المسطحة التي اعتمدها أصحاب هذه النظرية هي ليس سوى مراحل 
و أطوار من نظام الملكية الخاصة, وبقية هي ذاتها منذ نشؤها, ما بعد مرحلة 
المشاعية وحتى الان ليس سوى امتداد للنظام ذاته, والاستفاضة في تلوينها ليس 
سوى محاولة هامشية لإمكانية التضليل عن حقيقة الأمر الجوهرية, فجوهر 
القضية واحد طلما الأساس ذاته و النظام القانوني و الاخلاقي والإداري ذاته مع 
إضافة التعديلات الضرورية, وتتلخص خصائص المرحلة في 

1. السيطرة الجغرافية على العالم بالكامل 
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السلطة المطلقة لرأسمال المالي 

تضاعف الربح الربوي وزيادة نسبة الفوائد 

غياب مبدأ المنافسة التي كانت في بداية سلطت 

القضاء على الطبقات البرجوازية الصغيرة و المتوسطة و خضوع السوق 
الداخلي بالكامل للنظام المالي الجديد واضمحلال المنافسة. 
انتشارالعبودية المقنعة المأجورة 

صناعة العبيد 

انتشار العبودية الاتمانية على نطاق واسع و سيطرتها على العالم بأسره 
كأفراد ودول مع الحفاظ على العبودية المأجورة. 

تحول الحروب إلى وسيلة تجارة و سوق للأسلحة وغيرها من مواد البنية 
التحتية والغذاء والادوية. 


. انعدام الديمقراطية و فشلبا الواضح في تحقيق العدالة الاجتماعية 


وغيرها من ابسط الحقوق الانسانية. 


. الفراغ الروحي للمجتمعات و تحول كل شيء إلى ربح و تجارة بما في ذلك 


الإنسان والعلوم والثقافة والفنون. 
فشل كافة النظريات في وضع حلول عملية للازمة. 


. التجبيل و التضليل و سياسة صنع الوعي الجماعي الغافل عن حقائق 


الأمور و مسيرتها و خاصة ما يتعلق بالشؤون المالية الداخلية و غيرها, 
إن هذه الخصائص للمرحلة هي الأكثر احقية بالاهتمام و التفسير للوعي 
البشري الجمعي و الفردي, وذلك بحكم ضرورة معرفة طبيعية المرحلة, و 
وعي الطريق الذي تسيرعليه البشرية فلم تعد ثقافة القطيع و استمرارها 
مجدياً بعد, ويجب كشف الغشاوة عن عيون الإنسان قبل تعزيل البيدر 
وانتهاء الموسم 
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1 السيطرة الجغرافية على العالم 

لقد تمت السيطرة الجغرافية على العالم منذ زمن بعيد و مع اكتشاف 
الأمريكيتين و استراليا استكمل اكتشاف جغرافيا الكرة الأرضية وتم سيطرة 
الإنسان على جغرافية اليابسة على الكرة الأرضية بكاملها, وقد كانت الحرب 
العالمية الأولى و الثانية إحدى نتائج هذا الصراع العالمي على تقاسم جغرافيا 
العالم وخيراته واخضاعها لنظام الملكية الخاصة المجنون الجائر, و لكن في 
الهاية هذه الجغرافيا ليس هدفاً بحد ذاتها فالأرض و الطبيعة هي المصدر 
الأسامي و الأهم للخامات وهي نفسها أيضباً وسيلة إنتاج مباشرة, ثم إن الأرض 
بدونها لا يمكن إقامة أي مشروع أياً كان نوعه. 
ولهذا تأتي السيطرة على الجغرافيا من أهم القضايا الذي يتصارع علها البشرني 
المجتمعات الطبقية جميعها, فالأرض قبل كل شيء في الاستثمار الإنساني, فمالك 
الأرض أوالعقارهوفي النهاية صاحب المكان وهويقرر ما يريد وما لا يريد في حدود 
ملكيته, هذا في مرحلة الإمبريالية ما قبل التكنوريالية, أما في مرحلتنا الجديدة 
المعاصرة فبهذا قد تغير كثيراً سواء في شكل الاستغلال اوالطبقات المتغيرة. 

في السابق كانت البرجوازية و مرحلتها حيث كانت ملكية الأرض تقتصر على ما 
هوضروري لإقامة المصانع والاسواق وحسب, أي في المدن ومحيطها ولم تعتني 
البرجوازية كثيراً في الأرض, حيث ركزت على المدن و حاجات الإنتاج الصناءعي 
الناثئ وبقية الرياف بعيدة الى حد ما, أما في المرحلة الاحتكارية فقد تغير الحال 
ودخلت الأرض والمساحات الجغرافية الشاسعة إلى ملكيات احتكارية شاملة بل 
وتطورت إلى دخول للإحتكارات الكبيرة على الزراعة و السيطرة على إنتاج المواد 
الأسية للعالم كالقمح وغيره من أنواع الحبوب والغذاء التي أصبحت تشكل أمن 
غذائي استراتيجي للبشرية بسبب كثرة استعمالها والاعتماد علها كعمود فقري 
للغذاء البشري, وكان الرأسمال المالي حتى الآن غير معلناً عن سلطته المطلقة و 
لكن في أواسط سبعينات القرن الماضي بعد اتفاقية جامايكا حيث ألغي ربط 
العملة بالذهب, ومنذ ذلك الحين تحول القانون و النظام المالي العالمي بكامله 
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كمعادل عام للقيمة النقدية. 


2 السلطة المطلقة للمال 

لاحظنا كيف تطورت سلطة المال المتمثلة هنا بالعملة الورقية و مسارها فقد 
ارتبطت العملة بالذهب و كان الشكل الأصلي لها المعادن و الذهب أو الفضة 
في الكثير من مناطق العالم و بقية هذه الطريقة نفسها لألاف السنين فحتى في 
العصرالسومري القديم عثرعلى الكثيرمن الألواح الطينية التي تحتوي على مواد 
تؤكد أن الناس كانوا يأخذون وثيقة مكتوبة تثبت أن لديهم كمية من الذهب أو 
الفضة مخزنة في المعبد وهذا يستعمل في البيع والشراء والتداول كبدل العملة 
الذهبية أو الفضية أو الذهب نفسه فقد كان ذلك الصك الطيني يوازي ما كتب 
فيه من وزن ذهب أو فضة ويحمل القيمة نفسها وهذا معناه أن العملة البديلة 
عن الذهب نفسه قد نشأت منذ آلاف السنين. 

وحتى ذلك التاريخ الذي فصلت فيه العملة الورقية عن الذهب و تحولت إلى 
سوق السلع و النفط كسلعة أساسية, ولكن مع تطور الازمة العالمية والصراع 
على ملكية العالم من جديد كأسواق وخامات, لم يعد بمقدور السوق المتقلب و 
الخاضع لقانون العرض و الطلب وفوضى الإنتاج وظهور أزمات جديدة في سوق 
النفط العالمي, دخل البترودولارفي ازمة خانقة مما اضطرت الولايات المتحدة 
الى العودة إلى نظام الجيوش و الغزو الخارجي تماماً كما في الدورات السابقة 
في التاريخ, عندما ظهرت الامبراطوريات و سطت على الممالك الصغيرة في بابل 
القديمة وحلت الإمبراطورية مكان الممالك الصغيرة, بعد أن غزتها بجيوشها و 
أخضتها بالقوة, وهكذا انتقل النظام المكية من طور الممالك الصغيرة إلى طور 
الإمبراطوريات, وقد حصل هذا في غالبية الأنظمة القديمة حول العالم من 


الصين إلى الهند إلى سومرو مصر القديمة و اليونان و الأمازيغ وروما و بيزنطة 
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لاحقاً وكذلك الإمبراطورية الإسلامية في العصر الحديث وثم العثمانية لاحقاً. 
لقد انتهت سياسة الغزو والحروب العسكرية في أواسط القرن السالف وسيطرة 
على العالم في حينها ما سمي بالحرب الباردة بين النظامين العالمين الأساسيين 
في الصراع و لكن طبيعة الأزمة المستفحلة لدى النظام العالمي الاستعماري و 
غياب إمكانية الحلول لها, بسبب طبيعة السوق وقوانينه دفعت بالإمبراطورية 
الأمريكية إلى العودة إلى نشر القوات و السيطرة الخارجية و العودة إلى الطريقة 
القديمة في فرض النفوذ و السيطرة. 

وهي أن تنشر قواتها في كافة الاماكن الاستراتيجية في العالم وفرض السيطرة 
عليه جغرافياً من جديد وعدم الاكتفاء بالسيطرة الاقتصادية, بل لقد ابتدعت 
طريقة جديدة للتسويق من خلال انتقال الحروب والإتجاربها كأسواق للسلاح 
وغيرها من منتوجات الحروب الاستهلاكية, لقد تحررت العملة من الذهب منذ 
زمن وكان النفط هو الخامة الهامة التي سيطرت, و لكن بما أن الأزمة لم تحل 
جذرياً تزعزع وضع الدولارفي العالم كعملة مسيطرة على السوق, فافتعلت أمريكا 
أحداث 11 سبتمبروغزة منطقة الخليج, و منذ ذلك الحين أعيد نشر القوات 
الأمريكية بكثافة , و منذ ذلك الزمن أصبح الدولار الامريكي و قيمته مرتبطة 
بالأسطول الأمريكي والقواعد الخارجية التي أصبح وجودها بحد ذاته في أماكنها 
يشكل احتلال للعالم و مصدر للربح و الاستثمار بعدة طرق و مصادر جديدة 


الاستثمار. 
اولا في السيطرة والبيمنة على الشعوب مباشرة وبالقوة العسكرية بل وافتعال 
الحروب من أجل الإتجاربها. 


ثانياً الإتجاربالأمن حيث تدفع الدول والشعوب ثمن هذا التدخل, ومن منا لا 
يعرف كم من الأموال تنفق على كل عملية عسكرية, بل كم تكلفة كل قذيفة يتم 
استخدامها, 

ثالثاً الحفاظ على سعر الدولارو سيطرته كعملة و الذي أصبح ضبطه قائم على 
قانون القوة و البلطجة, إن الكارثة الكبرى في النظام العالمي المعاصر تكمن في 
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كونه نظاماً يعيش مرحلة محاولة هيمنة القطب الواحد الآن, و رغم كل ما 
هناك حت الآن من تطورات في دول شرق الكرة الأرضية, إلا أن السيطرة الفعلية 
السائدة على العالم تعود إلى النظام الاستعماري العالمي ومفاهيمه, بعد انهيار 
الاتحاد السوفييتي أي بمعنى أن ما يحكم السوق العالمي ليس القوانين والمنطق, 
بل القوة و السيطرة و النفوذ و ليس النفوذ العسكري بل إن النفوذ العسكري 
يستخدم للتجارة و الحفاظ على استمرارية النظام الذي ترغب فيه و يناسب 
مصالح هذه القوة المميمنة.. 

وغياب القوانين الضابطة للسوق بل تركه على من له القدرة على البيمنة و 
هذا أخطرما في طبيعة هذا النظام حيث تعتبر أمريكا من أكبر الدول المسيطرة 
وتصل عدد قواعدها العسكرية حول العالم إلى 700 قاعدة وموقع عسكري و 
هذا يعتبرغزواً حقيقياً للعالم إذا ما قارناه بالإمبراطوريات القديمة و الحديثة. 
إن العالم يعيش حالة من السيطرة الغير مسبوقة تحكمها قوانين البلطجة و 
القوة بل هناك انقلاباً على مفاهيم و قوانين البرجوازية ذاتها بما فيها مفهوم 
الديمقراطية, بل وعلى ما سمي بالرأسمالية البرجوازية التقليدية. 

أي تم القضاء على مفهوم السوق الحرة وحرية المنافسة المنطقية إلى حد ما و 
المرتبطة بحركة السوق الطبيعية, وفرض كل ما تريده الجهات المسيطرة بالقوة و 
قصرياً على السوق من خلال القوة أوعزل البدائل ومنعبها, مما يضطر الناس إلى 
القبول بما هو متوفرو الدعاية والحيلة والخداع وإخفاء الحقائق بل وتزويرها 
حتى في القضايا العلمية والتاريخية. 

إن فوضى السوق العالمي في العملة قد أدى إلى انقلاب في السوق وضياع المعيار 
الحقيقي و المنطقي لأسعار العملة مما جعل دول العالم في الهاية تخضع للبنك 
الدولي الذي تسيطرعليه بالأساس وصاحبته هي الولايات المتحدة الأمريكية أكبر 
امبراطورية معاصرة, وتم إنشاء صندوق النقد الدولي إلى جانب البنك الدولي, 
وكانت مهمة هذا الصندوق في البداية تنحصر في إقراض الدول و مساعدتها 
على موازنة عملتها الداخلية و منحها القروض الضرورية للإعمار, و لكن بعد 
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ذلك لم يعد أحد يعلم ما هو الفرق بين البنك الدولي و صندوق النقد الدولي 
فقد اختلطت المهام وتعددت الوجوه, و رغم الخطة المختلفة لكل من هذين 
المؤسستين النقدية الدولية إلا أنها في الهاية مؤسستان تابعة لجبة واحدة 
تديرها وتسيطر من خلالها على كافة دول العالم مخضعة عملتها ومن خلال 
ذلك البلاد والعباد, موقعة تلك الدول وخاصة التابعة منها في عبودية جماعية 
مرعبة لا تختلف عن تلك العبودية الجماعية التي كانت تمارسها الامبراطوريات 
القديمة الواقعة على حدود المنطقة العربية, حيث كانت جميع القبائل العربية 
تدفع ضبرائيها واتاواتها لتلك الإمبراطوريات, وفي حال أي تأخي رأوتململ في عملية 
الدفع تحضر الجيوش و تسوق المواثشي غنائم وتسوق نصف السكان عبيداً 
بالقوة بحكم القوي الغالب. 

فلم تكن تلك القبائل ترى جيوش و جحافل ما دامت ملتزمة وتدفع صاغرة كل 
ما تنتج ولا يبقى لبل سوى ما يسد رمقها, لقد كان استعباداً جماعياً اقتصادياً 
و روحياً واجتماعياً أيضاً, و اليوم عندما تصبح الشعوب بأكملها رهن للبنك 
الدولي تقترض على هواه و تلتزم بقوانينه وتقدم له كل ما يطلب فهو يفصل و 
الآخرين يلبسون, ولم يعد من ضابط أو مقياس منظم أو محدد لقيمة العملة, 
فهذين المؤسستين تقرض وتحدد القوانين وتطبع العملة وتتقاضى علهها مبالغ 
طائلة من الأرباح دون أي مقابل سوى طباعة العملة التي لا تساوي فعلياً أكثرمن 
تكلفة طباعتها, فبي لا قيمة فعلية لها إطلاقاً فلا يوجد لها أي مقابل سوى ضمانة 
وهمية افتراضية لا وجود واقعي لها, وقوتها قانونية وعرفية وليس مادية على 
الإطلاق, إلا في حالة استعمال العنف و الإجراءات العقابية وغيرها, اما كقيمة 
مادية لبذه الضمانة فلا قيمة فعلية لها سوى القوة و البلطجية و التظليل ولو 
افترضنا جاء اصحاب الاموال يطالبون بها عينياً معاً فلن يجدوشيء, إن صاحب 
السوق هو المتحكم به تماماً سواء بالأسعار أو إدارة السوق من حيث كميات 
النقد وكمية الإقراض ووضع القوانين وسعرالفائدة الخ 6 

وبهذه الطريقة لا أحد يعرف كيف تعمل هذه المؤسسات فعلاً ولا كيفية ربحها و 
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فوائدها ولماذا هذه الفوائد, إن العالم بأسره يخضع لسيطرة هذين المؤسستين 
الدولية ولا يوجد بلد في العالم قادر على الإفلات من هذه الهيمنة المالية على 
سوق النقد الدولي ما دام بحاجة إلى التعامل مع السوق التجاري العالمي كغيره 
من الدول, و نلإحظ أن كافة الدول حتى وهي في أعلى مراحل العداء لأمريكا و 
الصراع معبا كمنافس أو كمستغل واستعمارو لكا لم تستطيع الانقطاع عن 
التعامل بالدولار الأمريكي و استعماله في المعاملات التجارية. 


3 تضاعف الربح الربوي 

تعددت العوامل السالفة الذكر من تحرير العملة من الذهب, و أزمة السوق 
العالمي للنفط, والطاقة ونشوب الحروب, إلى السيطرة المطلقة للمال النقدي و 
تم احتكاره ذاته من قبل جهة معينة في العالم, وهذه الحجة هي صاحبة مشروع 
العالم مزرعة واحدة, مما أدى إلى غياب الضوابط الواضحة والحقيقية لأسعار 
العملة وسهل التحكم في السوق و الأسعارني ظل غياب معادل واضح للقيمة 
معروف من قبل الجميع يتم الالتزام به, و كانت العملات المعتمدة عالمياً في 
السابق لها قيمة توازيها بالذهب و بإمكان أي مواطن أن يعرف قيمة القطعة 
النقدية الحقيقية, ومن أين استمدت هذه القيمة وان يحصل مقابلها على وزن 
معين من الذهب في أي وقت يشاء. 

أما اليوم فلا أحد يعلم كيف وعلى أي مقياس تحدد قيمة هذه العملة, هذا سراً 
لا أحد يعرفه سوى الشيطان وصاحب هذا المشروع نفسه أي صاحب مطبعة 
العملة ومالكبها, إن بقاء كل ما يخص قضايا العملة و النقد و أصحاب الأموال 
الكبيرة من هم, ومن المالكين الحقيقين لهذه المشاربع, فهذا من الأسرارالتي يجب 
أن تبقى بعيدة عن الناس جميعاً ولهذا تفتعل الأحداث, وتصنع خصيصاً لإلباء 
الجمهور في تلك الدول المسيطرة, و يعيش الناس حالة من التضليل و العمى 
الذهني المطلق بحيث لا يوجد أي تساؤلات للإنسان عن ما يدور من حوله كل 
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ما يفكربه هو كيفية الحصول على المواد الاستهلاكية و التي عليه الجري ورائها 
باستمرارللحصول علها, ولا علاقة له بكل ما يدور من حوله غافلاً عن حقيقة 
عجزه عن تحقيق ما يريد عازيّ ذلك إلى ضضعفاً وعدم اجتهاداً كافياً منه لتحقيق 
ما يطمح إليه واغتنام الفرص. 

لقد لعبت العوامل المذكورة مجتمعة دوراً كبيراً في رفع نسبة الربح الربوي و 
مضاعفته عدة مرات, ولكن العامل الاكثرتأثيراً من هذه العوامل مجتمعة الثورة 
التكنولوجية الرقمية التي تغلغلت في المجتمع البشري و أصبحت جزء من نظام 
الحياة بالكامل, لقد حولت هذه الثورة عالم التجارة والمال إلى عالم ذو مساحات 
افتراضية شاسعة تتداول بها السلع بكميات مذهلة دون الحاجة إلى أي استعمال 
فعلي مادي للنقود, فقط السلع هي المادة العينية و أما الباقي فري أرقام وهمية 
لا قيمة لها على الإطلاق, وتدفع نسبة مئوية علها من البائع و الشاري دون أي 
مقابل أوحتى استعمال لأكثرمن صفحة رقمية على جهاز الحاسوب. 

لقد ضاعفت التكنولوجيا الرقمية المعاصرة الربح و فتحت أمامه مساحات 
واسعة للربى الخفي المقنع والتضليل و الخداع والابتكارلجني أرباح ورفع نسبتها 
بطرق و وسائل جديدة, و كلما تطورت هذه التقنيات تطور الربح معبها, ودخل 
عالم المال الربوي مرحلة جديدة وتطورت وإمكانياته, وتم ابتداع العملة الرقمية 
الوهمية وغيرها من أساليب التضليل و الربح الغير معروف المصادر الفعلية, و 
من الجديربالذك رأن جميع ميزات المرحلة الجديدة متواصلة وفي تطور مستمرو 
متواصل تتلون حسب النظام و التقنيات و قادرة بحكم إمكانياتها على السيطرة 


وتحقيق ما تريده حتى الآن. 
4 غياب المنافسة و سيطرة الاحتكارات 


من أهم ميزات التكنوريالية السيطرة المطلقة للإحتكارات على كافة المستويات و 
الأصعدة في النفط و الطاقة وتصنيع الأسلحة وغيرها من مجالات الحياة حتى 
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الغذاء والأدوية, ومن أهم هذه الأشكال الاحتكارية الاحتكار النقدي حيث أصبح 
النقد العالمي في أزمتين حقيقيتين, أزمة التحرر و الانفلات من ضابط محدد 
معروف وواضح لقيمة العملة,, و الثانية احتكارهذه المهمة من قبل جهة معينة 
بحد ذاتها, فبي تتحكم في الأسعارو النظم و القوانين و تفرضها على الآخرين, 
لقد أتاح الغموض وتعويم المعادل المعدني للعملة وتحويله إلى شيء ضبابي غير 
معروف سهل مهمة التضليل و التحكم في أسعار العملات لكافة الدول . 
فالنظام العالمي الحالي المتمثل بالمؤسستين المعروفة البنك الدولي و صندوق 
النقد الدولي هو المتحكم في قيمة العملة للغالبية العظمى من دول العالم و 
لم تعد المصارف و البنوك المحلية في داخل هذه الدول المفترضة سوى فروعاً 
تابعة للجهة المقرضة بالكامل بما في ذلك سن القوانين الاقتصادية والضريبية و 
الفائدة وكافة القوانين الداخلية للبلاد التي تشترطها الجبة المقرضة. 

و من منا لا يذكر أزمة اليونان الاخيرة التي ما زالت تتفاعل حتى اليوم حول 
إشكالياتها في القروض مع صندوق الإقراض الأوروبي, إن الجبة المقرضة هي 
الجهة المتحكمة في هذه القروض و كيفية صرفها و إدارتها, لقد أصبح العالم 
بكافة دوله اليوم تابعاً للشركات العالمية العملاقة, منها ما ينتج الغذاء ويسيطر 
على مصادرالطاقة ويحتكرها ومنها الاتصالات والمواصلات, وكذلك سلطة المال 
وإصدار النقود وتحديد قوانين العملة العالمية والتجارة العالمية. 

وتم القضاء على المنافسة البرجوازية بالكامل وحلت محلبها منافسة الاحتكارات 
فيما بيها على تقاسم السيطرة على العالم بما في ذلك الإنسان وحياته ومصادر 
عيشه ونوعيتها وما يستهلك وما لا يسهلك, لقد تحولت جميع قطاعات الإنتاج 
الصناعية والزراعية والمعرفية التابعة لها إلى احتكاراً لقلة ليس في البلد الواحد 
كما كانت مع بداية نشوء الاحتكارات الرأسمالية الكبرى في زمن البرجوازية 
الناشئة. 

لقد احتكر النظام الربعي سوق العالم بأسره وتحولت الدول إلى إقطاعات تابعة 
تدردخلاً وربحاً دائم ومتصاعد للإمبراطورية المسيطرة, ولوعدنا إلى أقرب مثال 
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لإمبراطوريات قديمة و لنأخذ الإمبراطورية الرومانية على سبل المثال هي المثال 
الأكثرمشابهاً واقتراباً من الإمبراطورية الأمرركية المعاصرة حيث انتشرت القوات 
الرومانية على نطاق واسع من العالم ولم تعد روما تجلب العبيد من الخارج 
فهذا لم يعد مجدياً بعد أن تكدست شوارع روما وغيرها بالعبيد الذين لا عمل 
لهم سوى إكمالاً لرفاهية أسيادهم, لذلك أصبح نظام العبودية الجماعية أكثر 
جدوى من الأسرو الاستعباد القصري للأفراد لذلك نشرت الجيوش لحفض 
نظام الإمبراطورية وقوانيها وتم فرض الضرائب القصرية على الشعوب التابعة 
والخاضعة لها. 

لقد كانت تلك الشعوب والمجتمعات تتمتع بحرية معينة ففي الكثيرمن الأحيان 
كان الملك أو الحاكم في البلاد يتم تعيينه من قبل الرومان بعد أن يتم قتل الملك 
السابق إذا كان مقاوماً لنظام روما, أما من يقبل هذا النظام تتركه روما ملكاً و 
يصبح بمثابة اقطاعياً يجمع الأموال ويرسلها لهم ويقتطع له منها نصيب, و بهذه 
الطريقة هم ليس بحاجة إلى جيوش كبيرة و تكاليف باهظة لحماية النظام و 
تأمين دفع الضرائب نقداً وليس عيناً, لقد كانت الإمبراطورية الرومانية من أكثر 
النماذج حداثة في عصرها وبعد أن استفادت وأخذت من تجارب الإمبراطوريات 
السالفة وتطور النظام حتى وصل إلى التخمة الاقتصادية في تراكم و تكديس 
الثروات. 

وكان ذلك كله بسبب تدفق الثروات و النقد من الأقاليم التابعة, لقد تطور 
الشكل الملكي السابق إلى شكل الإقطاعات الواسعة و الإمبراطوريات, و لبعد 
المسافات وصعوية النقل لم يعد مجدياً نقل السلع العينية لمسافات بعيدة ومن 
الأجدى أن تكون من المعادن أو الأشياء الثمينة كالمجوهرات و الذهب والفضة, 
ومع تطور النظام النقدي الذي كان متطوراً أيضاً لدى الرمان اكتملت سيطرة 
روما على هذه البلدان التابعة. 

كانت روما هي صاحبة العملة في هذه المناطق, كانت تحتكر إصدار العملة و لا 
تسمح لغيرها إلا بإذن منها, أي تحت سلطانها وقد عاش الكثيرمن الشعوب في 
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ذلك العصرتحت حكم ذاتي ضمن نطاق سلطة روما تماماً كما هو عليه الحال 
اليوم, ونلاحظ وجهة التشابه أننا نكاد ننسى عن أي مرحلة نتحدث حيث نرى أن 
لافارق جوهري بين النظامين نظام روما القديم والنظام العالمي الحالي سيطرة 
الإمبراطورية الأمريكية. 

إن التشابه مذهل لدرجة أننا نظنها استمراراً لمرحلة واحدة ونكاد ننسى مرحلة 
البرجوازية السالفة التي ظهرة مع بداياتها رياح التغيرفي أنظمة الحكم في العالم, 
فظهرت بدايات ومحاولات أقامت نظاماً اجتماعياً ديمقراطياً حسب التسميات 
كمونة باريس, لقد انيت سلطة البرجوازية ولم يعد لها أي وجود فالأسواق الحرة 
والمنافسة قد ولت, ولا ديمقراطية وحرية كما هو الادعاء, لقد تلاثى هذا كله 
وتحول إلى سوق احتكارات, و الصغارلا حرية لهم سوى في القدرة على الاستمرار 
ومراعات حجمها في السوق و الخضوع و التأقلم أو الاندثار الكامل, فبي عاجزة 
عن أي منافسة أمام طبيعة السوق الذي أصبح كل ما فيه مفروض علهها من 
نظام ضريبي وعملة وتجارة وقوانين سوق تفرضها قوى غيرمعروفة بالنسبة لها. 
لقد انهت مرحلة البرجوازية بلاارجعة ونحن اليوم نعيش مرحلة مختلفة تماماً 
عن البرجوازية بل وحتى عن الإمبريالية ذاتها ونحن الآن أمام طوراً آخرمن أطوار 
نظام الملكية الخاصة التكنوريالية أوالعبودية المقنعة. 


5 القضاء على الطبقات لمنافسة جميعها 

وصلنا إلى نتيجة في النقطة السابقة إن المنافسة قد انعدمت و أغلقت جميع 
أبوامها على أياً كان إن لم يكن حوتاً كبيراً, فمساحة السوق المحيط و قوانينه لا 
تسمح إطلاقاً لأي سمكة صغيرة بالعبور, ليس هذا وحسب بل حوصرت هذه 
الطبقة ومفاهيمها الاجتماعية حصاراً كاملأ و أصبحت من مخلفات الماضي أمام 
الثقافة العالمية الجديدة ثقافة الاستهلاك العبودي, فالسيطرة الاحتكارية وحجم 
رأسمال المطلوب لتحقيق مستوى الربح الدارج في السوق يتطلب حجم و قوة 
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كافية لذلك, ثم إن جميع القوانين والنظم الاقتصادية لم تعد تقررها البرلمانات 
والأجهزة التشريعية في البلاد بل أصبحت من تقرر جهات غير معروفة بالتحديد,, 
وهي تقرر كيفية سير اقتصاد البلاد بالكامل مما يعني أن الاستعباد الجماعي قد 
حل على المجتمع بالكامل وليس على الأفراد كأفراد, بل هم مستعبدين كجماعة 
من قبل جبة أخرى مسيطرة, هم لا يواجهونها مباشرتاً, و لو عدنا إلى مفاهيم 
العبودية و ماذا يعني هذا المصطلح و استعمالاته كافة نجده ينطبق تماماً على 
هذه الجماعة كجماعة, وهذا الشكل لا يختلف إطلاقاً من حيث الجوهر عن 
شكل العبية الروماني القديم. 

خلاصة لا بد من الإشارة لها في هذا السياق , إن الطبقات جميعها في داخل 
البلدان التابعة خاضعة لهذا الاستعباد الجماعي و القصري , إن ما يحافظ 
لبذه الطبقات على مكانتها ليس واقعبا المادي الذي أصبح محاصراً و معاقاً و 
تابعاً, لذلك تحول الكثير من هذه الطبقات إلى العمل و النشاط السيامي 
للمحافظة على مكانة ما و استمراراً لمصالحه كمتضرر من النظام الجديد, إن 
طبقة البرجوازية كطبقة مسيطرة ومقررة قد انهت وبلا عودة وانتقلت السلطة 
حسب قوانين السوق و أعراف عالم الغاب إلى الفحل الأكبرحجماً والأكبرقروناً 
وضخامة وفتكاً, إن هذه الطبقات موجودة وما زال لها بعض الامتيازنات ولكن 
هذه الامتيازنات فقط داخلية وهي بسيطة لدرجة أنها لاتشكل حتى الفتات أمام 
الرأسمال الاحتكاري المسيطر على العالم حالياً. 

إذاً فوجود هذه الطبقة الفعلي والروحي والسيامي والثقافي على طريق التلاثي 
التدريجي, و حلول مفهوم العالم الاستهلاي الجديد مكان كافة المفاهيم الأخرى 
بما في ذلك الطبقة البرجوازية بكافة شرائحها, وهذا ما يبقى الباب مفتوحاً على 
إمكانية حشد القوى المناهضة للاإحتكارات على أساس قومي وعرقي الخ من جديد 
واعادت احياء النزعة الشعبوية والقوميات العرقية, ونشوء الافكار العنصرية 
المتطرفة من جديد واعادة انتشارها على نطاق واسع مما يمهد الارضية لإعادة 
الصراع العلمي الى احتمالية العنف والحروب الكونية المدمرة. 
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6 العبودية المقنعة و صناعة العبيد 

إن مرحلتنا المعاصرة هي مرحلة عبودية بامتيازو الأكثرغرابة إن في جميع أبعاد 
العبودية الأخرى ومراحلها كان هناك الكثيرين ناجين من هذه العبودية, وخاصة 
تلك العبودية الأولى امتلاك الإنسان للإنسان كمادة (العبودية القانونية), فمن 
لا يخضع للعبودية مباشرة لقد نجا مما تقريباً, أما في حالة العبودية الحديثة 
أو المعاصرة فإن أشد ما فها من خطر أن لا أحد مستثنى من هذه العبودية بما 
في ذلك الطبقات المحلية الحاكمة والميسورين و الفقراء, إن الدول و المجتمع و 
الأمة بأسرها تخضع للعبودية المقنعة أدركت ذاك أم لا, فبي جميعها خاضعة 
من خلال العملة و النقد و نظام العملة والضرائب وحتى القوانين الداخلية 
الاقتصادية توضع بناء على رغبات الجهة المسيطرة على العالم بالدرجة الاول, 
و الضرائب و الأسعارو التحكم بها, بل إن النظام السيامي بأكمله في البلاد قد 
أصبح موظفاً لدى تلك الجهة الغامضة التي تقرر كل شيء, ومن حيث البيكلية 
في طريقة الاستغلال مازال الشكل العام للنظام الإقطاعي, ولكن ليس إقطاع 
منطقة شاسعة زراعية قليلة السكان شاسعة المساحة بل هنا اختلف الُقطّع. 
فالمُقطّع هنا عبارة عن مدن ومستهلكين ودافعين ضرائب مختلفين ومتنوعين 
ولكن جميعهم يدفع ولا أحد مستثنى من الاستغلال و الضرائب بشتى انواعها 
وغيره, فليس من أحد بإمكانه الإفلات من قبضة النظام الجديد, فالمدن و 
الأماكن السكنية الكبيرة وتجمعات الأسواق جميعبها مملوكة لأشخاص ما وهم 
قلة و البقية يدفعون حتى مقابل وجودهم في المكان, وفي النهاية أصبح السكان 
و الملاكين و كل من له صلة بالأمر تابعاً و مستغلاً و خاضعاً للنظام و قوانين 
الاحتكارات الكبيرة التي لم يعد يعنيها السيطرة على الجغرافيا كمناطق مادية 
بقدرما يعنيها السيطرة على الموارد الأساسية والحاجات الهامة وحسب. 

هذا عملياً يكفيها و اجدى من الطرق السابقة, فتلك الشركات تسيطر على 
الخامات الأساسية كالنفط والغازومصادر الطاقة والغذاء الأساسية والعملة و 


الضرائب وتفرض أنظمتها وقوانينها على المُقترَضين التابعين, ومن الجديرالإشارة 
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إلى أن القروض بين الدول في الغالب مشروطة ولا تسلم نقداً بل هي عبارة عن 
مواد وخامات وآلات تقدمها شركات ضخمة تابعة لذلك البلد أوالجبة المقرضة. 
اولاً لقد فرض على المقترض نوعية المشروع و ثانياً الجبة المقرضة و أسعارها 
و نظامها و الخامات والمواد الأساسية هذه جميعبها تحددها الجبهة المقرضة, 
والمقترض لم يختارمن السوق و أسعاره والجودة بشكل حر, بل يلتزم بما تقدم له 
الجهات المقرضة, إن هذا النوع من القروض قد أطلق عليه الكثيرين من المفكرين 
المجددين في علم الاقتصاد والاجتماع والتاريخ (العبودية الاتمانية) ونذكر مثلا 
مهم البروفسور الرومي (فلانتين كاتاسونف) و غيره أي عبودية القروض و 
الديون و الضرائب, إنها أحد أشكال العبودية المقنعة المرعبة التي سقطت بها 
البشرية الآن, سواء كأفراد أوجماعات ودول وشعوب, وأمم بكاملها باتت تحت 
نيرهذه العبودية على كافة الأصعدة, لقد مرت العبودية في تاريخها بعدة أطوارو 
مع تطور الزمن تنوعت وتعددت هذه الأشكال وقد سبق لنا التطرق إلى بعض 
الأشكال منها وهنا نذكربعض أشكال العبودية المتنوعة التي عرفتها البشرية حتىق 
الآن لكي نرى أياً منها نعيش اليوم وأين نحن من العبودية 

1 العبودية المباشرة المادية القانونية (الامتلاك المباشرللإنسان) 

2 العبودية المأجورة 

3 العبودية الائتمانية 

4 العبودية الاجتماعية والفكرية 

5 العبودية الروحية والثقافية 

6 العبودية الاستبلاكية 

7 العبودية الإعلامية 

8 العبودية الجنسية 

9 عبودية العادة والادمان 

0 عبودية القوانين والانظمة 

1 العبودية المقنعة 
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نلإحظ هنا أن هناك أبعاد متعددة للعبودية فليس من ظاهرة إلا ولها أبعادها 
المادية الظاهرة و أبعادها الخفية و العميقة و التي في الغالب هي مخفية وليس 
ظاهرة للعيان, فبي في الهاية نتيجة و ليس سبب و في هذه الحالة هي بحكم 
المفعول به أي أنها تجد ذاتها في الواقع بطرق وأسباب موضوعية ووضعية ما, و 
تطورت العبودية ونظام الملكية بتوازي, وسارة العبودية كجزء من مظاهر نظام 
الملكية الخاصة الرأسمالي الربحي الذي شكل أساس لجميع القوانين و المراجع 
اللإحقة بما في ذلك نظام العبودية, ولولا نظام الملكية الخاصة الاستغلالي لما 
ظهرت الرأسمالية اصلاً و العبودية ذاتها التي ظهرة على اثر تطور نظام الملكية 
من قديم الزمان. 

ومن الجدير الإشارة في هذا السياق أن العبودية المقنعة تشمل كافة أشكال 
العبودية السالفة الذكرو لهذا جاءت في نهاية التصنيف و الأنواع فبي شاملة 
على كافة أشكال العبودية العميقة و تحقق جدوى ربحية أكثر بكثير من شكل 
العبودية القديم. 

كان غالبية الناس في النظام القديم عبيداً أو معدمين, أما اليوم فإن جميع 
الناس أحرارمن حيث لا يحق لأحد أن يمتلك أحد, ولكن من حيث الواقع يحق 
للقوي أن يخضع الضعيف و أن يمتلك نتاج عمله, بل يمتلك مقومات حياته 
الأساسية من طاقة إلى غذاء إلى نقد, أي أن الملكية المادية للناس و أجسادهم 
قد توقفت ولكن حل محلبها ملكية كل ما يحتاجونه من أجل البقاء والاستمرار 
كمجتمع وحياة بشرية. 

والاخطرمن ذلك هو التدخل في صناعة هذه الحياة وكيفيتها وما تحتاجه من 
مواد ضرورية استهلاكية للاستمرارفي الحياة, ومن هنا يتم التغلغل إلى أعماق 
المجتمعات و إخضاعها لكم هائل من المعلومات الثقافية والإعلامية والدعوية 
والسياسية بما في ذلك المؤسسات, فتكتمل الدائرة من العبودية الاثتمانية إلى 
العبودية الاجتماعية و الثقافية و الإعلامية و الجنسية و القانونية حيث يتم 
استكمال السلسلة الاستعبادية للإنسان المعاصر, فبوقد تخلص من العبودية 


1538 


القانونية المباشرة, و لكنه وقع بدلا منها في الاف القوانين تحوله إلى عبداً حاله 
أشد بؤساً وفقراً مما كان عليه في الماضي أيام العبودية القانونية الصريحة. 
وذلك من خلال ترسيخ منظومة من المفاهيم والقيم والثقافة والفنون...الخ من 
قضايا المجتمع الأساسية , قد أصبحت خاضعة للسيطرة الشاملة تقريبا من قبل 
النظام الجديد الناثئ (العولمة السلبية) وذلك من أجل تصنيع الوعي الجديد 
المطلوب, بعد أن انتقلت المرحلة إلى مرحلة جديدة سميناها (التكنوريالية) وهي 
مرحلة لم يعد فيها من أهمية كبرى لدى ملاك العالم الكبار للقوى العسكرية 
و استخدامها في كل شيء, و أصبح أكثر مجدياً أن تقنع الناس, وتوجههم نحو 
تقبل واستهلاك ما تريد, وبذلك يصنعون هم حسب السلعة الاستهلاكية, وقبول 
النظام و القوانين, حتى وإن تعارضوا معها, وذلك بحكم الضرورات و الحاجات 
وخاصة على ضوء تطور السوق العالمي و التجارة العالمية والعملة والأسواق و 
النفط والغذاء...إلخ من القضايا الحيوية التي لا تستطيع أية أمة التخلي عنها في 
ظل النظام العالمي الراهن. 

ولكن هذا ليس مستحيلا, اي التخلي عن ما ينتجه وما يحتكره السوق العالمي 
من سلع, ولكنه بحاجة إلى تخطيط و إعداد بدائل استهلاكية حيوية وضرورية 
لأي مجتمع بشري حديث, وتشكل العبودية الاتمانية أبرز مظاهر هذا النظام, 
حيث الضرائب و القروض و الفوائد والقوانين. 

ولكن من أجل استكمال هذه العملية, النظام بحاجة إلى إعادة بناء مزرعته من 
حيث نوعية الهائم المستعملة في الاستثمار, فلمستثمر يسعى دوما إلى تحسين 
الإنتاج, وهذا يتطلب إعداد بنية مناسبة وعناصر مناسبة, و أهم ما في العملية 
الإنتاجية من عناصرهي القوى العاملة و المجتمع كمجموع مسههلكين, وبما ان 
ثقافة هؤلاء المستهلكين منوعة بين فقراء مقتصدين و المترفين, فهذا سيعني 
ضرورة تنوع السلع, وذلك لاختلاف الاستهلاك من حيث النوعية. 

لهذا جاءت فكرة إنتاج المستهلكين و صناعتهم, وهكذا تكون العملية قد اكتملت 
وتم ضمان نجاح الاستثماردون الكثيرمن العوائق. 
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7 الحداثة و صناعة العبيد و العبودية 


حقيقة وصلنا إلها قد تكون صادمة بعض الشيء, و لكنها حقيقة و لا مجال 
لإخفائها مفادها إننا نخضع لكم هائل من الدعاية نراه من حولنا ونحتك به يومياً 
ونستهلكه دون إدراك لمدى تأثيرهذا العامل على وعينا وصناعته. 

لقد درس مرتزقة النظام المختصين في الدعاية و التصاميم الدعائية و صيغتتها 
اللغوية, أثروقع اللغة و الكلمات على الوعي البشري, و كذلك المؤثرات البصرية 
كالصورة المتحركة و الثابتة, و غيرها من المؤثرات كاللون و الموسيقى و غيره, 
بهذا تعد جميع الأشكال الدعوية و الإعلامية التجارية, بطريقة تخترق الوعي إلى 
اللاوعي وتصنع موقفاً ما لا شعوري داخلنا اتجاه الكثيرمن القضايا التي نسمع 
بها ونراها, وتتكرر على حواسنا يوميا, وفي كل مكان, مما يرسخها في أعماقنا. 

إن أثرالإعلام والثقافة والفنون أثرا لا نتخيله على صناعة الوعي الجماعي, حيث 
ترفق الدعاية بعبارات وكلمات كبيرة, كأن تقول مثلا (من علامات رجل الأعمال 
الناجح اقتناء سيارة مرسيدس) أومن علامات الذوق الرفيع استعمال هذا النوع 
من العطور أوذاك, وكذلك في الثياب والأثاث. 

إن سماعنا للعبارات المادحة لمستهلكي هذا النوع من السلع أو تلك يرسخ في 
اللاوعي الجماعي وذلك دون أن ندرك الأمر, وحين نذهب لنختارفإننا نختاربناء 
على ما هوراسخ في ذاكراتنا الاواعية, فنختارالمرسيدس كسيارة ستوحي بالنجاح 
لنا دون أن ننتبه لأثرما نسمعه عنما دوماً وكل يوم في الإعلام, لقد أصبحت 
قناعاتنا الشخصية وجزء من ذوقنا العام في الاختيار الآن, و العطرو الأثاث و 
غيره...من القضايا, و كذلك لعبة الأسعار مثلاً, في الكثير من البلدان تجد أن 
غالبية الأسعارلا تنتبي برقم مغلق, مثل 100 فنجد السعردوما 99 أو 999 وما 
شابه ذلك حيث سماعنا لتسعة وتسعين في وقعه النفبي مختلفاً تماماً عن وقع 
مئة, رغم أن الفارق لا يعني الكثيرفي الهاية إنه واحد في المئة أقل في الغالب ولكنه 
قادرعلا خداع الوعي بفارق السعر الشعوري في انعكاسه علينا. 
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إن نشر الثقافة الاستهلاكية و الترويج لها بشتى السبل, قد أدى إلى انتشارهذه 
الثقافة على نطاق واسع لدرجة أن الطموح الإنساني المتوازن يجب أن يكون 
مرتكزا على كيفية الحصول على المال, و ليس أكثر من ذلك, وحتى في مجال 
الثقافة و الفنون أصبح المثقف يميل للإنتاج الذي سيحظى بقبول واسع من 
قبل أصحاب الثروات أو الشركات و النفوذ المالي, حيث تحول إنتاج الثقافة و 
الفنون والأدب من عمل إنساني ذوقيمة روحية عالية لا تقدربثمن إلى عمل ربعي 
تجاري, بحيث يسىى المنتج من ورائه إلى الثراء من خلال استغلال موهبته لإنتاج 
ما يرغب به المستهلك الثري, فالفقراء لا قدرة لديهم على شراء الفنون الباهظة 
الثمن حتى ولو اعجبتهم, وهذا يعني بالنتيجة الميول للإنتاج الاستهلاكي التجاري 
نزولاً عند رغبات السوق وحاجاته فيصبح المنتوج الثقافي بذاته استهلاكياً لا 
وهكذا فقدت كل القيم الإنسانية والروحية قيمتها الفعلية, وتحولت إلى تجارة 
و طاقة سلبية تصب في بوتقة النظام الاستيلاي, أي تحولت كافة الطاقات 
الإنسانية الخلاقة والمبدعة إلى أبواق دعوية للسلطان, إن كارثة التصنيع الذي 
تخضع لها البشرية ,هي من أخطر ما عرفته البشرية منذ نشونها, فحين يصنع 
الإنسان على طريقة ما تقنعه أنه إنسان حر و مثالي حين يستهلك و يعيش على 
هذه الطريقة. 

ان الانسان الجديد المراد صناعته لا يعنيه شيء سوى مصالحه, و كل ما همه 
هو الحصول على المال و استعمال القروض كوسيلة للوصول إلى ذلك, أو أي 
طرق أخرى غير مشروعة, لقد أصبح الموظف ذو الدخل العادي والمتوسط , فور 
حصوله على عمل, الفكرة الأولى التي تخطر بباله هي الاقتراض لشراء سيارة أو 
تجديد الأثاث أو أي أشياء أخرى استهلاكية لا يمكنه الحصول علبها سوى بهذه 
الطريقة. 

لقد صنع المجتمع الاستهلاكي ونظامه, الأفراد من خلال توفير الفرص للحصول 
على هذه الوسائل الاستهلاكية, ولكن هذه الفرص هي التبعية الكاملة للشركات 
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والجبات المقرضة «البنوك و المصارف». 

لقد تكاملت الدورة لصنع الإنسان, ووجهت ميوله و غرائزه و حفزت شهوته 
للأشياء ثم لا فرصة أمامه للحصول على هذه السلع سوى من خلال الاقتراض, 
وهنا يكون قد وقع في نطاق شكلين من الاستغلال, عبودية صاحب العمل أو 
الشركة التي يعمل بها ,حيث أنه مقترض و عليه التزامات شهرية, وأي إخلال في 
دفع القروض في مواعيدها سيعني الوقوع في ورطة مع البنك, ولهذا هو مضطر 
أن يتحمل كل ما يمكنه تحمله من أجل بقائه في عمله وح لولم يتم زيادة أجره 
مثلا, أوأي شيء آخر, إنه الآن مقيد ومرتبط بعمله وغيرقادرعلى التخلي عن هذا 
العمل, حتى لو ضاقت ظروف العمل وتغيرت شروطه, ومن جبة ثانية هو تابعاً 
ومستعبداً ومستغلاً من قبل الجبة التي اقرضته, وفي حال أي إخلال سيتعرض 
لإجراءات مادية قانونية ومالية قاسية, إنه بين المطرقة والسنديان حتماً الان. 
لقد استطاع أن يجاري تطور «الموضة» و المظاهر الاجتماعية الحديثة, ولكنه 
وقع في فخ استعباد جديد بكامل إرادته و خياراته, لقد تم صناعته مسبقاً, وتم 
استعماله الآن, وها هويقع في فخ استعباد الرأسمال الصناعي و التجاري والمالي 
هذه المرة, ويصبح عبداً بكامل إرادته وحريته لكلا الطرفين , إنه ذلك العبد الحر 
الذي اعتقد انه حر في عبوديته, بل و كلما تعمق في هذه العبودية كلما زادت 
قناعته إنه حرو قادر على إيجاد خيارات و بدائل لحياته, مرجعاً فشله وعدم 
قدرته على تحقيق هذه الطموحات الاستهلاكية المريضة و الشكلية إلى عجز ني 
نفسه و أن عليه البحث عن طرق و مناطق جديدة الحصول على ما يريد من 
خلال البحث عن الفرص, إن ثقافة الطموح الربعي تسير باتجاه السيطرة على 
العالم بكامله, وهذا من أخطرما تمربه البشرية كما أسلفنا وذلك كون الإنسان 
يكون قد صنع بطريقة تحدد له خياراته مسبقاً ويصبح عبداً مخيراً بين السيء و 
الأسواء اي بين العبودية والعبودية . 

إن الإنسان يسير بقدميه نحو الإفراغ الروحي من جميع القيم الإنسانية 
الحقيقية, حيث تطفى إقامة المجتمعات الاستهلاكية, و هكذا يتحول الناس 


202 


إلى ” أحرارو لكنهم عبيد ” وهنا تكمن المهزلة التي تسير نحوها البشرية, فبعد 
عدة أجيال سيكون المجتمع الاستهلاكي و الثقافة الاستهلاكية قد سيطرت على 
العالم بأسره, أي بمعنى أن العالم بأسره سيتحول إلى العبودية المقنعة الشاملة, 
وسيصبح مجتمع المستقبل هو مجتمع العبودية الحديثة المقنعة بامتياز مجتمع 
(احرارولكهم عبيد). 


8 انتشار العبودية الانتمائية واستشرائها 


من أهم ميزات المرحلة الحالية التي نعيشها هو انتشار العبودية الاتمانية على 
نطاق واسع لدرجة أنها تحولت إلى ظاهرة لا يكاد يفلت منها احد, فلم يعد اليوم 
بالإمكان الإفلات من الضرائب بكافة أشكالها, وكذلك الأمرالفوائد و العمولات 
المصرفية, فالبنوك تتقاضى نسبة ربحية على المعاملات الضريبية, و على كافة 
معاملات الدخل والصرف التي نقوم بها على الرغم أن البنوك تتصرف بأموالنا 
لحين الحاجة لها. 

فمعاش الموظف مثلا, يتقاضاه من خلال البنك, وهو لا يستهلك هذا المبلغ دفعة 
واحدة بل يستعمله بشكل تدريجي, أي يبقى نسبة كبيرة من هذا المبلغ في حوزة 
البنك لحين استعماله, ورغم ذلك فإن البنك سيتقاضى عليها مقابل احتفاظه 
بها, ليس هذا فحسب بل إن البنوك تتقاضى مبلغ نسبي على جميع الدفعات 
والمعاملات التي نقوم بها من قبض وصرف الخ ... بينما لا يتقاضى الموظفين و 
العمال الذين تصرف أجورهم من خلال البنوك أي شيء مقابل ترك نقودهم 
التي تركوها حتى نهاية الشهر و استخدموها بالتنقيط, أي أنها بقيت في حوزة 
البنك أو المصرف يتصرف بها لحين الحاجة لبا, واستعمالها, إن هذا الاستعمال 
مجانياً وغير محتسب, بينما يدفع الناس عن كل وحدة نقدية يسحبونها من 
البنك, لقد خضعت عملة البلاد وتعاملاتها المالية و قوانيها الضريبية جمعها 
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لنظام البنك الدولي وصندوق النقد الولي, فأصبحت جميع الشعوب المضطرة 
للتعامل مع السوق المالي, مضطرة إلى تنفيذ و تطبيق الكثير من القوانين سواء 
على صعيد التجارة الخارجية أوعلى صعيد الفائدة والضرائب...إلخ . 

و هكذا تحولت الأمم بكاملها إلى الاستعباد الأتماني, أما المواطن العادي و 
المستهلك فقد وقع في فخين فخ النظام العالمي وقوانينه, وفخ البنوك والمصارف 
المحلية التابعة التي هي عبارة عن فروع للبنك الدولي تنفذ سياساته وما يمليه 
عليها من قواعد وقوانين, إنها في النهاية تابعة وذيول وامتداد للبنك الدولي ليس 
الا, ولكنها أمام مواطنها هي الإله المقرر لهم حياتهم , تفرض ما تشاء من قوانين و 
اسعار للفائدة البنكية ونسبة العمولة على المعاملات التجارية وغيرها, من دفع 
وصرف...إلخ. 

وهذا المواطن هواولاً قد سمع وشاهد الكثيرعن هذه الامور كونه خضع للتربية 
و التصنيع الإعلامي, فأصبح راسخاً في ذاكرته و بداخله أشياء قد لا تكون 
هي خياراته المفضلة, لو توفرت له البدائل ولم يتعرض لهذا القدر من الضخ 
الدعوي والتربوي حول طبيعة الحياة البشرية ومتطلباتها وحاجاتها الاستبلاكية 
الأساسية, والمرة الثانية حين خضع لقوانين و نظم البنك الدولي و متطلباته, و 
أصبحت قوانين داخلية سنت لتكمل استغلاله واستعباده كجماعة وأفراد, و 
المرة الثالثة عندما خضع لكافة قوانين الطبقة الحاكمة و البنوك و المصارف 
المحلية , و هو يعلم يقينا أنها جائرة ولكنه مضطرفي الهاية للقبول بها بحكم 
الحاجة و الضرورة, وغيرها ناهيك عن التضليل الذي تعرض له, و الذي جعله 
مقتنع أنه حر, وقادرعلى الحصول على كل ما يريد فيما لواجتهد وثابركما يفعل 
الآخرين, وإن بإمكانه الحصول على النقود بأي شكل من الأشكال وتلبية رغباته, 
وهذاله مقابل وهذا المقابل وجوده طبيعي, فالنظام السائد هوكذلك ولا يوجد 
أي بديل, لهذا فهو في الهاية سواء أدرك ذلك أم لم يدرك مضبطرا للتعامل مع 
الموجود اجتماعياً, ولبذا فهو عبداً لثلاث مرات في نفس الوقت, عدا العبودية 
الثقافية و الروحية والاجتماعية و الجنسية التي يتعرض لبا البشركل لحظة و 
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كل يوم في حياتهم اليومية. 

ومن أهم صفات المرحلة أيضاً هو حفاظها على العبودية المأجورة ضمناً, وهذا 
معناه أن الشكل القديم للعبودية قد حافظ على وجوده «العبودية المأجورة» 
وأضيف إلها جميع أشكال العبودية اللإحقة وما زلنا عمي البصيرة و نصدق 
كذبة الحرية الوهمية التي تصنع وتصور لنا على أنها الطريقة الأمثل و النموذج 
الرائع للحياة البشرية, استغلال الإنسان للإنسان لدرجة الاستبعاد الشامل و 


إقناعه أنه حر. 


9 استمرار التجارة بالحروب 


لقد ظهر الاتجار بالأمن بالحروب منذ أواخر القرن الماضي, وقد استمرت هذه 
الظاهرة وتطورت حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم, ومازال استغلال الجيوش 
قائم وفي أوجه, بل وفرخت أشكالا جديدة من الطرق و الوسائل للاستثمارني 
الحروب وتحويلها إلى استثمارات مربحة للغاية. 

وقد تحدثنا عن ذلك مطولا في فصول سابقة لهذا نكتفي بهذا القدر لعدم 
التكرار. 


10 فشل مفهوم الديموقراطية فى الممارسة 


نشاء مفهوم ممارسة الديموقراطية قديما, وكان أول استعمال له كمصطلح في 
اليونان القديم, وقد احتسبت النسبة البسيطة, لتكون النصف زائد 1 يحسم 
أي قخبية مطروحة للنقاش, وكذلك الأمرني حال الانتخابات التي تمارسها الدول 
حول العالم حت اليوم. 

لقد عرف هذا الشكل في أتخاذ القرارفي حينها, وذلك من خلال وضع حجر أبيض 
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صغير أو أسود في جرة, وفي الهاية تحصى الحجارة و العدد الذي يحوز على 
أكثر من 5090 يكون لصالح القضية المراد حسمها, وهنا من الجدير بالذكر أن 
المجتمعات البشرية قد شهدت مؤخرا الكثير من الأشكال لنظام الحكم و آلية 
الانتخابات المتنوعة و التي أدعت جميعها أنها ديموقراطية, وبغض النظر عن 
جوهرهذه الديموقراطية وموقفنا منها فنحن هنا بصدد موضوع آخرفي ممارسة 
الديموقراطية و ليس بحثا متخصصاً في الديموقراطية ذاتها, لهذا نعتذر عن 
اختصارالمادة واقتصارها على هذا الجزء من مفهوم للديموقراطية. 
فللديموقراطية عدة أشكال, وهي تمارس حسب الحزب أو الحركة أو الدولة أو 
الجماعة أو المؤسسة التي تمارسها وهي في الهاية مرتبطة بمفاهيم هذه الجماعة 
أوتلك التي تمارسها, ولابد من الإشارة إلى أن هناك الكثيرمن الجماعات تمارس 
اشكالا أخرى مختلفة جذريا عن الديموقراطية. 

ولكننا هنا بصدد الديموقراطية المعاصرة و أين هي من حياة البشر المصنعين 
لممارسة هذه اللعبة, وهم مقتنعين أن هذا الشكل هو الحرية وهو ما يجعلهم 
يشعرون أنهم أحرارو مستقلين ويقررون مصيرهم وحياتهم. 

أولاً ممارسة هذه اللعبة بحاجة إلى وعي اجتماعي معين لممارستها, 

ثانيا هي العبة بحاجة إلى تطوير دائم من أجل استمرار صلاحيتها, و فعاليها و 
لو ألقينا نظرة على الأنظمة التي تدعى أنها تمارس الديموقراطية الانتخابية, و 
تطلق على نفسها أسماء مختلفة من العلمانية إلى الجمهورية إلى الديموقراطية 
الشعبية إلى الانظمة الدينية وغيرها. 

إن من أهم مبادئ الديموقراطية و التي قامت على أساسه مبدا النصف زائد 1 
أي النسبة البسيطة وهكذا تتحدد الأغلبية من الأقلية حتى في اتخاذ القرارات 
الهامة في اللجان والهبيئات الاجتماعية المختلفة, وفي الخمسة عقود الأخيرة لو 
ألقينا نظرة إحصائية على كافة الانتخابات حول العالم فلن نحصل على أكثر 
من 9670 في أحسن الأحوال من تعداد السكان يشاركون في العملية الانتخابية. 


وقد وصل في بعض الأحيان إلى أقل من 2096 و آخر انتخابات في العراق عام 
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8 كنت نسبة المشاركة أقل من 20 96 وفيما لو احتسبنا النسبة الوسطية 
ما بين الأعلى و الأدنى فسنجد أن أعلاها 7090و أدناها 2096 فتكون النتيجة 
الوسطية كمعدل عام تقريبي 30 4090- من تعداد السكان. 

وفي هذه الحالة فإن النسبة المشاركة قد أصبح عددها أقل من نصف عدد 
السكان, وهؤلاء «نصفهم 1+ « هومن قرر تشريع الانتخابات و فيما لوافترضنا 
في بلد ما نسبة المشاركين مثلا 5090 فهذا معناه أن 2696 من تعداد السكان هو 
الذي قرر وشرع الانتخابات وسيشرع لحكم البلاد لمدة زمنية معينة. 

لقد ضرب مبدأ الديموقراطية الاسامي ذاته, و لم يعد قادرا على تحقيق 
الشروط الشرعية والقانونية لبقائه. 

إن هذا الفشل الذريع و الساحق والمتزايد لمفهوم الديموقراطية كلعبة سياسية 
تمارسها الجماهير كتعبير عن حريتها وحقها في المشاركة في السلطة قد سقط 
تلقائيا , ولم يعد محافظاً عليه وعلى استمرار النظام سوى الأجيزة الاعلامية و 
البوليسية والأمن والاستخبارات و الجيوش, فعندما تشتد الأحوال كثيراً تمتلئ 
الشوارع بالدبابات والأجهزة العسكرية أيضا, والخدع والألاعيب والغش وتزوير 
النتائج في أحيان كثيرة, ولم تعد الديموقراطية لبؤسها و فقرها وعجزها قادرة 
على تحقيق مبدأ المشاركة للشعب على الأقل في العملية الانتخابية 7496 ليس 
بالعدد القليل بل وبحسب فهم الديموقراطية ذاتها تشكل أغلبية ساحقة. 
ولكنها هنا في هذه الحالة, هذه الأغلبية الساحقة مغيبة ولم تشارك فتحول 
الأمرإلى الأقلية القليلة تقرر للأغلبية, وهكذا انقلب مفهوم الديموقراطية على 
نفسه, وأصبحت في حقيقة الأمرنظاماً دكتاتورياً معاصراً بامتيازوالامثلة الحية 
والمعاصرة لا تعد, ونذكر منها بعض الامثلة, في الكثير من الدول العربية استمر 
نظام الحكم فيها لعشرات السنين, وبقي الحزب نفسه في السلطة السياسية 
رغم الانتخابات الدورية في مواعيدها, وفي الامبراطورية الامريكية سيطرت في 
اواخر القرن الماضي الحزبين الكبيرين (الحماروالفيل) على السلطة ومنذ ذلك 
العبد اي ما يزيد عن الأربعين عاماً و الحزبين ذاتهما يتناوبان السلطة ولا من 
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متسع لأي منافس في تحقيق اي اختراق, انها دكتاتورية الاقلية ولكن تحت ثوب 
الديموقراطية الكاذبة. 

لقد تلاشت الديموقراطية تلقائياً, و حل محلها نظاماً دكتاتورياً ف 2696 من 
عدد السكان تعني أقلية صغيرة, ها هي تقرر كل شيء, وفوق ذلك كثيرا ما يتم 
التلاعب بالنتائج, مما يجعل من الأمر حقا مهزلة و مسرحية حزينة كقصص 
الشتاء, هذا في الممارسة البسيطة للديموقراطية , وهناك أشكال وتفاعلات لا 
تعد للديموقراطية. 

فالديموقراطية ليس فقط عاجزة عن تحقيق ذاتها وأهدافها وستبقى كذلك, 
لسبب بسيط جداً , وهوأن الديموقراطية ممارسة اجتماعية مؤسساتية مجردة, 
ولاعلاقة لها بالملكية الخاصة, أوتوزيع الثروات الاجتماعية, إنها ممارسة مجردة 
بعيدة عن الأساس و جوهر السياسة و القرار السيامي الفعلي, فالديموقراطية 
لاعلاقة لبا بالاقتصاد ولم تمس بقدسية الملكية يوماً منذ نشؤها وحتى الان, و 
تبقى في النهاية ضمن قباب البرلمانات وقاعات الاجتماعات في المؤوسسات. 

أما في الخارج , فنظام الملكية الخاصة هو سيد المطلق و هو الحاكم لكل 
شيء, فعليه يتم تقاسم الثروات الاجتماعية او المنتوج الاجتماعي و لا علاقة 
للديموقراطية الممارسة في البلاد بالشعب و مصالحه أوالمساواة بين الناس أوبين 
الجنسين, فالديموقراطية أصلا من إنتاج المجتمع الطبقي « الملكية الخاصة» 
إن الديموقراطية ليس سوى لعبة يلاعب النظام الشعب بها لخداعه و كسب 
الشرعية السياسية, وفي الهاية مالك البلاد القانوني هو من يقرر كل شيء بها, 
هذا أولاً, وثانيا الاحتكارات الدولية تقرر المقاس والصنف والحكومات المحلية 
تفصل و الشعب يلبس, و يمارس الديموقراطية في النهاية لانتخاب (العشارو 
جامع الضرائب) ومن سيحافظ على النظام مقابل حصة له, و يرسل الباقي 
لأسياده, انه نظام العشر الروماني بل اشد سوء وقسوة من ذلك بكثير. 

فلا معنى لأي حرية أو قيم ما دامت الملكية على شكلبها الحالي ملكية «العبودية 
الرأسمالية» «العبودية المقنعة» المرعبة التي لفت أذرعها كالأخطبوط و أطبقت 
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على كل شيء في المجتمع, فكل الحديث عن حرية و مساواة و حقوق و قيم و 
غيره من المفاهيم الطنانة تبقى حبرا على ورق و مجرد خرافة لغوية وحلم حين 
يتحقق سيصدم صاحبه حين يكتشف انه من حيث الجوهر لا يوجد اي فارق, 
والقضية وهمية لا مكان لها في الواقع, إذا لم تتغير القاعدة الأساس التي تحسم 
قضية المساواة, فلا مساواة بدون مساواة اقتصادية مادية أولا, فلا معنى لجميع 
الخزعبلات والليث وراءها بلا جدوى... 

لقد توضأت الكثير من الأنظمة السياسية بالديموقراطية لعشرات السنين 
محاولة أن تحمل شعاروعنوان بناء مجتمعات صالحة وعادلة وتحقيق العدالة 
الإنسانية بين بني البشر, ولكن كما أسلفنا القول تبقى كل القيم بلا معنى إن 
لم يكن لها أساسا ماديا يوازيها ويوازنها, ولا مساواة أوعدالة خارج المساواة في 
الاقتصاد والمنتوج الاجتماعي أولا قبل كل شيء.. 

لهذا بقيت الأنظمة التي مارست هذا المفهوم في غالبيتها عاجزة عن تحقيق ولو 
شيء نسبي بسيط من هذه المساواة الاجتماعية وفي البلدان التي تقدم الحكومات 
فيها بدل بطالة وتقاعده وغيره من الخدمات, فإن الشعب ذاته هو الذي يدفع 
هذه المبالغ من ضريبته, وهي ليست صدقة أومنحة حكومية, بل أن السلطات 
جميعها تقتطع مخصصاتها ورواتها من عائدات الضريبة التي يدفعها الشعب او 
من الموازنة في الهاية, لقد استطاعت بعض الأنظمة أن تحقق بعض الإصلاحات 
وبعض الاجرآت التي تساهم في الحد من الفوارق بين الناس مثل نظام التصاعد 
الضرببي, و لكن في النهاية لا مساواة ولا عدالة فعلية خارج توزيع الخيرات 
الاجتماعية , و التساوي في امتلاكبا قبل كل شيء ووقف امتلاك الطبيعة, وهو 
الأساس أو البنية التحتية التي يقام عليها النظام السيامي الاقتصادي العادل, 
فالنظام السيامي في النهاية هو ليس إلا انعكاساً للبنية التحتية الاقتصادية و 


قوانينها وطبيعتها وقد اتفقنا على هذا الامرمنذ البداية. 
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1 التفريغ الروحى للمجتمعات 


إن الواقع المادي المباشر الذي يعيشه الإنسان, وما يتعرض له في حياته اليومية 
, يترك أثراً عميقاً في النفس, تبقى آثاره ريما مدى الحياة أحيانا, وليس بالإمكان 
للإنسان المتعرض لبذه أو تلك من الظروف ملاحظة هذا الأثر حيث ينعكس 
أحياناً هذا الأثرفي سلوك الإنسان وحياته كلها. 

لقد سبق و تحدثنا في مكان سابق عن دور الإعلام و الدعاية التي نتعرض لبا 
طوال الوقت ومدى أثرها المادي من حيث الوقوع في حبائل الديون واللهث وراء 
الاستهلاك العبثي, وهكذا نبدأ تدريجياً في الإفراغ الروحي من كل شيء ما عدا 
الاستهلاكية فقد حلت في كل شيء. 

إن الإنسان ذو الثقافة العالية و الوعي التام لما يدور حوله, لا تجرفه ثقافة 
التصنيع التي أصبح الإنسان خاضعاً لها بكل معنى الكلمة, إنه وحيداً أوقل ما 
نجد هذا الوعي لما يدور من تصنيع وتحول للمجتمع إلى قطيع حقيقي من الهائم 
التي حدد لها كل شيء مسبقاً دون أي استئذان ولم يبقى لها من خيارات سوى ما 
يقدمه لها صاحب الزرعة من ضروريات الحيات وكماليتها. 

إن ثقافة القطيع هذه تحتاج إلى أفراد مفرغين من محتواهم الروحي و القيعي 
والثقافي والذوقي, وبذلك تتحول كل مفاهيم الحياة وقيمها إلى عالم الاستهلاك 
السريع بمافي ذلك الانسان ذاته. 

فصناعة القطعان تحتاج إلى صناعة الأفراد أولاً, ولبذا تم إكمال الحلقة كاملة 
حين تمت السيطرة على كافة المؤسسات الفوقية و الإنتاج الروحي و الثقافي 
للمجتمع, وتم تغييره تدريجياً, من الأصالة و الاتقان و الاهتمام بجودة ما ينتج 
من منتوج مادي أوثقاني وفني وروحي, الى انتاج استهلاكي سريع وغيردائم وقليل 
الجودة والاصالة الثقافية الخاصة المميزة للشعب ومزاجه وخصوصيته, وأصبح 
الإنسان لاهثا كل الوقت للحصول على ما هو جديد وحسب, مثلا: 

لدي جهازحاسوب جيد ويعمل, واستعمله ويكفي حاجتي ولكنه قديم اشتريته 
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قبل عامين,,, أجهزة الحاسوب الحديثة تحتوي على ميزات أفضل و أسرع , وأرى 
الكثيرين من حولي إما حصلوا على جهاز حديث و البقية لاهثين وراء ذلك, و أنا 
أيضاً يجب أن أجدد, يجب أن أحصل على هذا الجهاز الحديث, إنه مميز, وهنا 
تبدأ ثقافة الترويض و التحول إلى قيم جديدة دون أن نعلم, أي قيم الاستهلاك, 
قيم الشكل اللامع «الموضة» و الحداثة...إلخ من التسميات الفارغة, إن جهازي 
القديم قادر حتى الآن أن يلبي كل احتياجاتي, و لكنه قديم, لم يعد من قيمة 
لعمل هذا الجهازو أهميته العملية, بل أصبح الشكل والانجراف وراء السوق هو 
الأسامي, لقد فقدت الأشياء قيمتها العملية , وتحولت فقط إلى قخبايا شكلية ولا 
قيمة فعلية لها سوى استهلاكية. 

كل شيء يصنع للاستعمال السربع , ويجب أن ينتبي من الخدمة بأسرع وقت 
ممكن لشراء غيره, حتى قبل مرورريع عمر الجهاز الافتراضي, بل هناك الكثيرين 
من الناس كل همه بالدرجة الأول أن يجدد كل عام جميع أجهزة اتصاله من 
حاسوب ثابت إلى حاسوب محمول...إلخ رغم أنهم من أصحاب الدخل المتدني 
والمحدود. 

إن الكارثة الكبرى لا تتوقف هنا وحسب, بل في تحول كل شيء إلى استهيلاك وسعي 
وراء التمييز الفارغ الذي يحولنا إلى عبيد للسلعة وتستحوذ على كل أفكارنا, فأنا 
أعمل ليس حباً بعملي, بل أعمل حبا بتلك السلعة التي احلم بأن أحصل علها 
نتيجة هذا العمل, هذا هو الحال في الهاية, لم يعد من أي قيمة للعمل بالنسبة 
لي, إن القيمة الفعلية هي في ما أريده من هذا العمل, و هذا هو فضل الإبداع 
الفردي الذي تلاشى تدريجياً. 

لقد قتل المجتمع الاستهلاي جميع القيم الروحية للإنسان و حوله إلى عبد 
تلاطمه عواصف السوق و السلع من كل حدب و صوب, و لم يعد يعنيني نوع 
العمل الذي أعمله , ولا علاقة لي بأي إبداع أوإنتاج قيمة روحية ما, إن كل ما 
همني وفي خطتي لكي أكون ناجح وسعيد حسب مفاهيم المجتمع الجديد, علي 
أن أحصل على أجهزة حديثة وعلى كل ما هو حديث, حتى لوغرقت في القروض 
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والديون حتى الأذنيين. 

إن الثقافة الاستهلاكية و الربحية المجنونة التي أصبحت الأجيال تتوارتها, قد 
أفرغت الإنسان من روحه, و حولته إلى حيوان غزيزي يسعى وراء عبوديته و 
قيده, إننا في لمثتنا وتقطع أنفاسنا ركضاً وراء الحداثة الاستهلاكية المزعومة لا 
نختلف عن ذلك القطيع الظمآن للماء فيركض ويشرب من المياه الملوثة دون أن 
يشعر برائحتها النتنة , أو يشعر بطعمها المقرف, إن العمى الذي أصاب بصيرتنا 
بسبب تلك الدوامة الاستهلاكية التي دخلناها, قد أفقدنا القدرة على التمييزو 
فقدنا التوازن, ورحنا نركض كباق القطيع دون أن ندرك الهاوية القادمة أمامنا 
تماما كقطعان ثيران «النو» في هجراتها العظيمة في افريقيا. 

طغت الاستهلاكية وسيطرت على نفوسنا من الداخل وحولتنا إلى عبيد باختيارنا, 
أي أننا نحن من قرر أن يشتري ما يحتاجه من خلال القروض, هكذا يبدو الأمر, 
ولكن في الحقيقة أننا لا خيارات لنا, إما أن نخرج عن ثقافة القطيع, وهذا ليس 
سهلاً على الإطلاق ولكنه ممكن طبعاً, أوالاندماج مع التيارواستعمال الوسائل 
المتاحة للحصول على المكانة المرموقة اسوتاً بالبقية من افراد القطيع, من خلال 
ما نسهلكه من سلع, لقد تحولت جميع المنتجات الاجتماعية إلى استهلاكية بما 
فيها الفنون و العلوم و الثقافة وحتى الإنسان نفسه تحول إلى سلعة استهلاكية 
تماما كبقية السلع الأخرى, فالإنسان هو الآخر تحول إلى سلعة اسهلاكية و 
خضع كل إنتاجه إلى القيمة الاستهلاكية. 

(إن الإنسان المعاصر هو إنسان استهلاكي بامتياز, و مفرغاً من قيمه الروحية و 
الإنسانية , بل أصبح كطبل أجوف لا يردد سوى صدى الضربات التي يتلقاها) 
ولوأمعنا النظر أكثرقليلا وتخيلنا ما هو القادم على ضوء القائم سنكتشف أن 
البشرية مقدمة على كارثة مرعبة , لا عودة منها هذه المرة, فعندما يصنع الإنسان 
بطريقة ما ويتم إقناعه بأن هذه الحياة هي كذلك وأن السعادة لها معاني خاصة 
من التمايزوغيره من المفاهيم الخرقاء, سيصبح إنساناً آخرومختلف تماما عن 
الإنسان الحالي الذي نعرفه, فالبشرية تسير باطراد سريع نحو العبودية المطلقة 
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مع الزمن ومع كل يوم جديد قيد جديد وقوانين جديدة, وحاجات استهلاكية 
جديدة على الإنسان السعي وراءها حتى ينتبي ويستهلك ذاته, بعد أن أفرغ و 


2 فشل النظريات فى تحقيق العدالة 


لقد اثبتت مراجعتنا للتاريخ البشري أن جميع النظريات والأفكار الإنسانية 
الاجتماعية القديمة والحديثة, قد فشلت فشلاً ذريعاً ومزري في تحقيق العدالة 
والسعادة والحرية للإنسان, وجميع هذه الأفكار بكافة ألوانها الدينية الاجتماعية 
والسياسية لم تحقق للإنسان سوى وعود اما بتحقيق العدالة بعد الموت او 
الموت في سبيل العدالة والحرية دون الحصول علها بل بقية حلم فراشة تدور 
حول مصباحاً وهمي. 
وعلى الرغم من نشوء أنظمة سياسية وإن كانت قلت تسعى للتخلص من شباك 
الاحتكارات و حبائل الامبريالية, والكثير منها قد عاصر الرأسمالية الناشئة, 
وثم «التكنوريالية» المعاصرة, كالأحزاب والحركات الشيوعية واليسارية الأول 
والحركات القومية العربية, وبعض الحركات التحررية في امريكا اللاتينية واماكن 
اخرى حول العالم, الا ان هذه الأحزاب والحركات في غالبيتها رغم كل ما بذلته من 
جهود لم تتمكن من تنفيذ الجزء الأسامي من برنامجها الاستراتيجي في محاربة 
النظام الإمبريالي ومقاطعة ومحاربة أدواته ومنتجاته جميعبها, بل وانشغل الكثير 
من هذه الأحزاب في المشاركة في البرلمانات والدخول في لعبة مهزلة الديمقراطية 
العقيمة. 

وبهذا تصبح هذه الفئة فئة منتفعة من النظام السائد, ولها مصلحة في 
بقائه, وقد ناقشنا ذلك في عنوان الديمقراطية والأنظمة السياسية, إن تلك 


اللعبة الساذجة, الانتخاب والترشيح لم تحقق أي شيء للشعوب منذ نشوتها 
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واستخدامها و حتى الآن, في عصرنا الراهن, سوى الخديعة والمراوغة وإخفاء 
الحقائق والتضليل, حيث يبدو أن الشعب يمارس حريته, والشعب يشارك في 
اتخاذ القرار, والشعب ينتخب من يفكر عنه, بينما في حقيقة الأمر الشعب لا 
علاقة للشعب بما يدور تحت قباب تلك المسرحيات «البرلمانات» التي تتحاور فيها 
النخب, وني الهاية غالبيته هي من تقرر ولا يعلم الشعب عنها سوى النزر القليل. 
ولا علاقة للناس ومصالحها المباشرة بما يدور هناك, وقلما نوقشت قضايا فعلاً 
هامة وجوهرية تخص الشعب مباشرة, فغالبية ما يناقش هو قضايا النظام 
وحفظه, وتطوير اقتصاد البلاد الذي هومملوك أصلاً لأقلية, وأصبحت البرلمانات 
ومؤسسات الدولة جميعها تعمل تحت سقفها ومصالحها, اي الاقلية المالكة, إن 
كافة ما عرفته البشرية حتى الآن من نظريات لم تحقق العدالة بين أبناء البشر, 
فالعدالة ليست القانون, العدالة شيء والقانون شيء آخر وفي الهاية تقاس 
الأمور بالنتائج و بالواقع, وليس بالبرامج والنظريات المطولة والغرق في الثرثرة 
الفارغة بل هناك اساس أهم من هذا كله, وهو ما سلف وذكرناه (المساواة في 
توزيع المنتوج الاجتماعي) وبدون ذلك لن تكون هناك عدالة. 

إن أساس العدالة مادياً وليس نفسياً او شعورياً, فلا عدالة بدون المساواة 
الاقتصادية, قبل كل شيء, وعلها يبنى كل ما هو آت, تماماً كأساس البيت, 
فكل ما في البيت يقام على أساس وبنية تعد لتقبل وتحمل ذلك بطبيعته ووزنه 
وكثافته ....الخ 

وأسباب فشل هذه النظريات متنوعة ومختلفة من مرحلة إلى أخرى, ومن بلد إلى 
آخر, ومن حقبة زمنية إلى أخرى. 

ولكنها في النهاية سواء كانت معادية للإمبريالية أم لا فجميع هذه الحركات 
والنظريات التي عرفتها البشرية قد فشلت حت الآن في تحقيق العدالة ومن 
أهم أسباب هذا الفشل هو عدم علاج موضعع نوعية الملكية السائدة وكيفية 
التعاطي معبها والسعي إلى تغييرها جذرياً, والجانب الآخر العام والهام, أن غالبية 
القوى المناهضة لنظام الملكية الخاصة تعيش حالة من التكلس الفكري, 


214 


والعمى الذهني, فلا زالت الكثير من هذه الأحزاب والحركات يجتر مواد أصبحت 
قديمة, بل وعفى علها الزمن وتجاوزتها بسبب الاكتشافات الأثرية التي أثبتت 
أن الكثيرمن النظريات العلمية والاقتصادية الاجتماعية والسياسية بحاجة الى 
صياغة وغربلة وتدقيق, ولكن مع الأسف تحولت الكثير من النصوص والأفكار 
الاجتماعية إلى ما يشبه كتب الدين القديمة, يستعمل المفكرين نصوصها دون 
التفكرفي مدى صلاحيتها ودقتها وتناسبها مع الحقائق والعصرايضاً, فبناك الكثير 
منها قد اصبح خارج المنظور, إن البشرية بأمس الحاجة إلى إعادة صياغة نظرياتها 
واستراتيجياتها على أساس جديد وشامل, وبما في ذلك أولويات النضال وأشكاله 
وابعاده المحلية والاقليمية والعالمية. 

فنظام الملكية ما زال قوياً وقادراً على اعادة نفسه والولود من جديد مع كل 
مرحلة جديدة من التطور و الاستفادة منه ما دام قويا وقادرا على تجديد ذاته 
واجتذاب غالبية النخب الثقافية والدينية والعلمية والسياسية وتشغيلها تحت 
سيطرته وسلطته, إن أهم مصدر لقوة «التكنوريالية» هو المجتمع المستغل 
ذاته, الذي أصبح أداة طيعة يصنع جماعياً بطريقة تناسب الاستهلاك الحديث, 
ومفاهيمه وقيمه الاستهلاكية الذكية وترسيخ هذه الثقافة في أذهان المجتمعات 
التابعة جميعبا, سواء في الدول الامبريالية المسيطرة أو التابعة, بل وتحول غالبية 
النخب بشتى أشكالهم في هذه المجتمعات الى اشخاص ربحين و مرتزقة , تبحث 
عن فتات السلاطين. 

والسلاطين في الهاية يعملون لحساب صاحب النعمة الأكبر, وهكذا أصبح 
الجميع يدور تحت دوامة المال المسيطر على العالم ومفاهيمه الربحية, لقد 
تحول هذا المال ونظامه إلى سلطة مطلقة ليس من السبل على أحد الفكاك 
منها واستحالت جميع المجتمعات إلى عبيد جماعة وأفراد بشكل نسبي ومتفاوت 
ولكن في النهاية نجد أن الجميع, أي الدول بدولاتها وانظمتها وشعوبها قد أصبحت 
مستعبدة وتخضع لاستكمال الدائرة والتصنيع المتواصل, حتى يتحول الربح 
الاستبلاي إلى نظام مطلق متوارث لا بديل له ولا يمكن الحياة خارج هذا النظام 
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أي العبودية المقنعة التي سوف تتحول الى عبودية مطلقة بعد انقراض جيلين أو 
ثلاث على الأكثر. 

إن خطورة الشيء المتوارث, كونه يصبح امراً واقعاً وطبيعياً في الوعي الاجتماعي 
بل ويصبح تغييره والتخلي عنه ليس امرا سهلا فهو جزء موروث ويصبح جزء 
من استمرار المجتمعات البشرية على هذه الخط المتسارعة نحو الواضح وليس 
المجهول, إن المجهول هوبعض التفاصيل والأشكال أما الجوهر فهوواضح وضوح 
الشمس, الانزلاق المتسارع الى العبودية السلعية الاستهلاكية الربحية للبشرية 
جمعاء. 

واكتمال إنتاج المجتمع المبيمن الغرائزي الساعي دوماً لتحقيق الذات من خلال 
إما الربح وعصر الآخرين وامتصاص دمهم , تماماً كما تفعل البراغيث والقمل 
وغيرها من الطفيليات, و اللبث المحموم المجنون وراء الاستهلاك واقتناء كل 
جديد ومتطور, أي عبودية السلعة. 

فالمستثمر يقبع تحت عبودية الربح والجشع الذي يأكل شرايينه من الداخل 
فيجري وراء الربح دوما والمستهلك تسري في دمه غريزة الاستهلاك الجديدة, 
فيسىى بلا انقطاع لاقتناء كل ما أمكنه من منتجات السوق سواء كانت ضرورية 
لهاو 


3 التجهيل والتضليل 


من ابرز سمات المرحلة واكثرها سوء تأتي عملية التضليل والتجهيل الممنهجة 
التي يتبعها النظام السيامي الاسهلاي, وذلك من خلال كم هائل من البث 
المتواصل الذي نعيش تحت تأثيره, من المعلومات المدروسة والموجهة بعناية 
لتقوم بدور تصنيع و 

تشكيل وعينا دون أن نعي وندرك لما نحن به, وإلى أين سنصل في الهاية, وفي 
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التعليم حتى في المستوى الجامعي تحدد المواد المعتمدة على أساس سيامي 
مضبوط المواد المعتمدة في التعليم العالي حول و موادها القضايا الهامة 
والحساسة, وخاصة قضايا علوم الاجتماع والاقتصاد والفلسفة, وفي العلوم 
الاقتصادية بالذات لا يعلم الطلبة سوى كيفية الادارة و ضبط الحسابات و 
غيرها, من البرامج التطورية العملية و التدريبية, ولكنهم لا يتلقون أي معلومة 
حول منشأ الفائدة أونظام القروض والعملة...إلخ. 

إن هذا كله ليس من اختصاصهم أو صلاحياتهم في المستقبل, هم فقط أدوات 
إدارية وسكريتارية لدى الشركات المستثمرة, وهذه الشركات هي وحدها من يقرر 
ومن يعلم بهذه الخفايا, ومثالا على ذلك نقتبس مقطع من حديث للبروفيسور 
الرومي الكبير «فالنتين كاتاسونوف» المحاضر في جامعة العلاقات الدولية 
الروسية «موسكو» يقول « أمضي ساعات في شرح موضوع القروض و الفوائد 
والربح الربوي لطلابي على الرغم أنهم قد تجاوزوا مرحلة متقدمة في التعليم, و 
اقتربوا من التخرج « انتبى النص. 

هذا الحديث الذي ورد على لسان هذا العالم الكبير لأكثر من مرة, و غيره من 
الباحثين في مجالات هذه العلوم والمدرسين, فغالبيتهم يؤكدون أن المواد المتوفرة 
في المناهج غير كافية, وهي فقط تقوم و تركز على القضايا الإدارية البحتة, إن 
إخفاء الحقائق والمعلومات لا يقتصرعلى علم الاقتصاد بل أن سياسة التضليل 
وإخفاء الحقائق قد أصبحت نبجاً سائدًا في كل شيء, فغالبية الحدث وراء 
الكواليس, نحن لا نرى سوى القسم الضئيل من الحقيقة في الكثيرمن الشؤون 
الاقتصادية والسياسية, ويتبعبها العلمية والفنية والثقافية. 

حيث تصبح هذه الأخيرة ذيلية تابعة بحكم الارتزاق, و من منا لا يعرف بلطجة 
الأنظمة السياسية و الإعلامية في تشويه الأحداث وتزوير الحقائق بما في ذلك 
الانتخابات التي تجري تحت رقابتها و إشرافها, فهناك كم هائل من المعلومات 
لا يصلنا ولا يمكن أصلاً السماح به و بانتشاره, ومع الزمن يزيد هذا الخزان و 
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ونورد هنا مثالا على هذه السياسة والنهج الامبراطورية الأمريكية المعاصرة في 
خمسينات القرن الماضي, تم تشكيل مجموعة تابعة للمخابرات الامريكية, وقد 
أطلق على هذه المجموعة اسم (الطائر الساخر) لقد اقتصردور هؤلاء العملاء 
على الانتشارو العمل في وسائل الإعلام أوتجنيد أشخاص يعملون كإعلاميين في 
هذه المؤسسات الإعلامية, وكان صاحب هذا الاقتراح هو«ألن دالس» قبل أن 
يصبح مديرا لوكالة الاستخبارات الامريكية, حيث قدم الفكرة وتابعها لاحقاً حين 
أصبح في منصبه كرئيس للوكالة الامريكية للاستخبارات. 

وكان دورهم يتركزحول منع نشرأي معلومة عن الشؤون الاقتصادية, وإشغال 
المشاهدين في القضايا الترفهية المتنوعة, و الابتعاد عن كل ما يخص البنك 
الفيدرالي, وأي معلومات اقتصادية كبيرة هامة, وخاصة ما يتعلق بسادة المال, 
ومن هم وكيفية سداد القروض وطبيعتها. 

وفي حال تسربت أي معلومة حول شيء من هذا القبيل تحولت إلى السخرية منها 
ومن مصدرها وتحول الأمرإلى ميزلة, ومن هنا جاءت تسمية (الطائرة المساخر) 
ويقدرعددهم في حيما بحوالي المئة, وقد استمروا في هذا العمل لمدة عشرين 
عام تقريبا. 

وفي أوساط السبعينات حدثت فضيحة كبيرة و قامت ضجة إعلامية مدوية 
حيث تم اكتشاف البعض منهم وكانوا يعملون في «واشنطن بوست « و نيويورك 
تايمز, 

وقام عدد من أعضاء البرلمان الامريكي من وكالة الاستخبارات بتقديم تقرير حول 
ذلك وقد اعترفوا في الهاية بذنهم واعتذروا عن عملهم ووعدوا بأن لا يتكرر, 
ولكن هذا النبج وهذا العمل وهذه الطريقة عينها هي التي تصنع الرأي العام 
الامريكي أصلاً وهي لم تنته بل زادت سيطرة وسلطة ونفوذ, بل وقادرة على سوق 
الرأي العام تماما كالقطيع وتوجيبه حسب رغبات أصحاب المال. 

و أكبرمثال على ذلك أحداث « 11 سبتمبر« حيث جرى أكثر من 100 بحث و 


مشروع صحفي و مؤتمرات علمية لهندسين و خبراء لأكثر من مرة, و جميعها 
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أثبتت ضلوع جهات داخلية امريكية في هذه الاحداث, ورغم ذلك لم يحرك 
احداً ساكناً لاامن اهل وذوي الضحايا الثلاث آلاف ولا من المؤوسسات وغيرها في 
الامبراطورية الامرركية. 

إن الرأي العام الامريكي بل وفي العالم على الأغلب يصنعه الاعلام الصحاني وفي 
حال تم السيطرة أو استغلال هذه المؤسسات من قبل أيا كان فإن هذا يعني أنه 
قادر على السيطرة على العقول و قيادة الناس كالقطعان نحو الغايات المعدة 
مسبقالما يريده صاحب تلك الأفكارو الغايات لتصبح جزء من مزرعته. 
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الفصل التاسع 
إلى أين نحن ذاهبون؟ 


إن هذه الدراسة من بدايتها حتى آخر حرف فيها إنما هي طريق للوصول إلى هذا 
السؤال, أي النظرإلى نهاية الطريق وعدم التحديق في قارعة الطريق كل الوقت 
(قد يكون مهماً أن نسيرني طريق ما ولكن الأهم من ذلك إلى أين ستؤدي بنا 
هذه الطريق) وقد يرى البعض في هذه الرؤية تشاؤم أو شطحات فنان حالم 
يركب جناح خياله ويرى الأمور كما يركب مواده الفنية, ولكننا نؤكد ونطالب 
كل من يخالفنا الرأي أن يعود إلى التاريخ ذاته و أن يسأل هذا التاربخ و يقرأه, 
شريطة استعداده للتخلي عن المواقف المسبقة التي ورثناها جميعاً عن كل شيء 
مما تعلمناه, و الشرط الثاني فهم الواقع كما هو عليه, وليس كما هوني الكتب 
والنظريات. 

فالنظريات تستقى وتشتق من الواقع المثبت الفعلي, وما جميع النظريات سوى 
محاولة تفسيرللواقع وفهمه, وني حال فيمنا لبذا الواقع كما هوعليه, سنتمكن 
من رؤية التاريخ البشري بما فيه حاخبرة ومستقبله من خلال فهم حلقات هذه 
السلمملة «التاريخ» ومنها نستطيع أن نرى إلى أين تحن ذاهبون, إن البشرية تسير 
نحو زوالها المحتوم وتدمير أجزاء هائلة من الحياة التي نعرفها حاليا على كوكب 
الأرض, إننا نسير نحو الهاوية بخطى متسارعة, فدمار البيئة و اختلال توازناتها 
التي تسببه نوعية الحياة البشرية و مفاهيمها و منتجاتها و سلوكها و تأثيره على 
العناة برمهالم كفن ستول والماسة الواقفية لعل مده المخاظر والسيظرة 
عليها محدودة ولا من متسع لا في الزمن ولا في الواقع الممكن تحقيقه كما يجب. 
سا لكيق جالةتوى الاقعران لجعو تفطيلنا وكتعلانا باطراك. عن الحياة 3 
الطبيعة لنتحول إلى كائنات مصنعة اسهلاكية فارغة من كل القيم الروحية و 
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الجمالية والأخلاقية الحقيقية ذات البعد الإنساني المتوازن البعيد عن أي شكل 
من أشكال التمييزبين بني البشرأنفسهم وبقية أشكال الحياة الطبيعية. 

إن أخطرما نعيشه اليوم هوذلك الشلل الدماغي الذي أصابنا بحيث لم نعد نرى 
سوى ما ترك لنا تحت الضوء لنراه , وغاب عن وعينا وأبصارنا الكثيرمن الأشياء 
الأخرى,, وعلينا الخروج من المنظور ورؤية الأشياء خارجه أيضاً. 

إن مواجهة المرحلة وو مهماتها وحجمها ليس بالأمر السبل, ولكن لا بدائل أمام 
البشرية, هذه هي الحقائق التي علينا ادراكها ورؤيتها بوضوح, فلنرى مسيرة الحياة 
والتاريخ البشري وحركته من خلال المئة عام السالفة ونحاول أن نكمل تخيلنا 
العلمي للمستقبل حسب تسلسل التاريخ السالف وأين نحن اليوم, بكل بساطة 
سنصل إلى الكثير من القضايا اللامحدودة, و لهذا يجب أن نحدد, مثلا ارتفاع 
درجة الحرارة بعد 50 عام أين ستكون, إذا كانت الحرارة تتصاعد ربع درجة 
في العام, فهذا سيعني أن كل أربعة أعوام درجة, وهذا معناه أن خمسين عاماً 
ستكون درجة حرارة الأرض قد وصلت إلى زيادة مقدارها 12 درجة م و كسور, 
هذه ستضاف إلى 55 في بعض المناطق الحارة كأستراليا و الكثير من المناطق 
ستصل الحرارة فها إلى 70-65 درجة مئوية, وهذا معناه أن الحياة التي نعرفها 
بشكلها الحالي ستنقرض. 

فقليل جداً النبات والحيوان القادرعلى البقاء حياً في درجة حرارة من هذا النوع 
لفترة طويلة, و لنقيس على ذلك الكثير من القضايا الاجتماعية و الاقتصادية 
مثلاً استمرارتطوير الروبوتات وإنتاج انواع متطورة جداً, هذا معناه ان الإنتاج 
الصناعي والزراعي لن يحتاج إلى أيدي عاملة حية بل ستتحول القوى العاملة إلى 
قوة آلية ولا حاجة إلى أيدي عاملة بشرية, فالرويوت يسيروفق ما هو مبرمج, ولن 
يخرج عن ذلك أبدا , وهذا ما يميزه عن الإنسان , أي أن الروبوت غير قادر على 
تميزشيء مما وقع له. 

تماما كما سيكون حال البشرفعلافي حينها لا يمكن تغير أوإمكانية خروجهم عن 
ما طبعوا وجبلوا عليه, بل لن يكون متاح اومسموح لاحد أن يفكرأويغرد خارج 
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الدرب: 
إن البشرية على الصعيد الاجتماعي و الاقتصادي و الطبيعي تسير ليس نحو 
المجهول بل نحو الواضح كوضوح الشمس اقتصادياً وسياسياً إلى الهاوية و 
الاستعباد واستفحال ظاهرة العبودية المقنعة وتطويرها و ابتكار أشكال جديدة 
منها, اجتماعية وثقافية وكل شيء تحول إلى تجارة وربح, ولن يعود هذا لوحده 
إلى أصوله, بل يحتاج إلى وعي في الفهم و الممارسة, و هذا التدهور متواصل و 
يسير سريعاً, و روحياً الإنسان يفقد بعده الروحي كل يوم و تتفاقم الإشكالية 
ويتحول الإنسان إلى شي ء'تأقة لا قيمة له بل شيضيع الإنسان :أفل الأضياء 
قيئة قلا حاجة لهنتوق كمسعلك رو ابدئ عاملة نشمة سففل جاليا ليقاء 
بعض الحاجة لها, ولكن مع تقلص الحاجة لهذين الغرضين سيميل المستغل إلى 
التخلص من أدواته القديمة, وأولها الإنسان القوة العاملة وهنا ستصبح الإبادة 
الجماعية لهذه الملايين للبشر مشروعة ما دامو لا يستهلكون منتجات النظام 
الربحي, بل اليوم هي مشروعة وتمارس كإبادة جماعية امام أعيننا, فماذا يعني 
الاتجار الدولي بالأسلحة و الحروب على حساب الشعوب الفقيرة, وترك ملايين 
البشرتموت جوعاً ومرضاً وجفافاً..إلخ بعد أن تم نهب ثروات وخامات بلدانهم, 
ناهيك عن التلوث البيئي بحد ذاته جريمة وإبادة جماعية للبشرية والحياة, وهي 
من أكبرالانتباكات الإنسانية والأخلاقية. 

إن مخاطر الطبيعة المحدقة القادمة من تصحر إلى تلوث إلى نفايات إلى نوعية 
الحياة و موادها حتى الغذائية البشرية هذه جميعها و تواصلها و تصاعدها 
سيعني أن حتمية الدمارقادمة لا محالة, ورغم ذلك مازلنا نعيش حالة من العمى 
الروحي و الذهني عاجزين عن رؤية نهاية النفق, رغم أن الهاية امامنا واضحة, 
ولكننا لا ننظر إلها, بل نكتفي بمزاحمة بعضنا على من سيضع قدمه أولا في 
ضوضاء الطريق و السير نحو الهاوية. 

وقد أشرنا في خواتم إحدى الفصول إلى خطورة ما نحن به كونه يسيربلا رجعه, 
بل إن التاريخ برمته, لا يرجع إلى الوراء, فإما أن نصع المرحلة ونساهم بها أو 
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تسحقنا وتذيبنا وتخضعنا, ونكون فقط سلبيين, أدوات تصنع و أبواقاً تزعق 
في وادي خرب. 

إن أساسيات الحلول العامة قد يراها البعض خيالية, ولكن لا مجال لحلول 
ولا خلاص للبشرية خارج هذه الخطوط العامة, التي بدونها لا يمكن حل أزمة 
المجتمع البشري, ولو ألفت عنها ملايين النظريات, فالقضية ليس في النظريات 
وعدم قدرتها على علاج الإشكالات, بل الإشكالية في هذه النظريات نفسها التي 
ولدت أصلا عاجزة ومحدودة الرؤية والمصالح. 

اهم الوسائل و الاستراتيجيات العامة التي على البشرية اتباعها بأسرع وقت 
تتلخص في النقاط التالية. 


1 - استغلال وسائل التواصل الحديثة 

كما أشرنا سابقاً ان المرحلة قد تخطت التحضير, ونحن في خضمها و ليس 
على أبوابها, و المركب سائر و ليس بإمكان الحياة العصرية التخلي عن التكلجة 
الحديثة وفي الهاية ليس هذا هو المطلوب, أي ليس المطلوب من البشرية التخلي 
عن وسائل الاتصال الحديثة وعن استعمالها, بل على العكس من ذلك, يجب 
إحسان و إتقان هذا الاستخدام و تعلمه, و لكن الأهم من ذلك هو كيفية 
استغلال التواصل, وتبادل الخبرات والمعلومات بين جميع أفراد البشرية في شتى 
بقاع الأرض. 

إن هذه الوسيلة باتت ضرورية و ملحة للشعوب أكثر من أهميتها للأنظمة و 
الاستعمار, وذلك كونها وسيلة تواصل اجتماعية شاملة, وهي من صفات المرحلة 
وميزاتها, مرحلة (العالم الرقمي) إنها مرحلة جديدة كلياً ومادياً وعلى صعيد تحتي 
قد تشكلت وانتبى الأمرو أصبحت واقعاً مادياً وليس بالإمكان الاستغناء عنه في 
مواجهة طبيعة الصراع والمرحلة, فهذه إحدى وسائل قوة النظام الاستعماري, 
احتكار التكنولوجيا واستغلالها كوسيلة ربح وسيطرة ومعلومات وتجارة...إلخ. 
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ومن الجديربالذك رأن مواجهة هذه الاحتكارات وهيمنتها غيرممكن بشكل منفرد, 
أي تحرر هذه الشعوب فرادى فيفرط العقد وتتراجع قوى الاستعمار كما كان 
الحال ايام بدايات تطور الامبريالية, إن هذا قد أصبح من أحلام الماضي, فسلطة 
العالم الحديث و التي هي ذاتها سلطة الاستعمار الحديثة التي نعيشها مختلفة 
اختلافاً جذرياً عن المرحلة السابقة «الامبريالية» السالفة لمرحلتنا وانتبى ذلك 
الزمن و بلا رجعة, رغم ما تبقى من جوهره و شكله القديم, التوسعي للدول و 
الغزو العسكري و الحروب من اجل السيطرة على موارد الدول و الشعوب و 
نهبها, فالإمبراطورية الامريكية مثلا تحتفظ لنفسها ب 700 قاعدة عسكرية حول 
العالم, وهي بهذا أكثردولة العالم, لها قوات منتشرة, و قواعد خارج حدودها 
الجغرافية, وهذا من بقايا الشكل القديم للاستعمار, و لكنه لم يعد فقط 
لحماية مصالحها, وهب الشعوب, بل أصبح نوعاً من التجارة و الاستثمارفي 
مجال الحروب, فالدول التابعة والتي اقيمت بها هذه القواعد هي دول تابعة, و 
هي من دول هوامش الرأسمالية البرجوازية القديمة و التي تخضع أصلا للتبعية 
الكاملة بما في ذلك الحماية والامن. 

إن السلطة الحالية و طبيعتها قد تغيرت, و أصبحت مختلفة حيث أصبحت 
الاحتكارات العملاقة تسيطر على موارد الشعوب و مقدراتها و خاماتها وغذاتها, 
حيث تحتكر شركات عملاقة غالبية الحاجة العالمية من الحبوب و غيرها من 
المواد الغذائية الاساسية للبشرية. 

ويحتكرالبنك الدولي, وصندوق النقد الدولي «حفظها الله سوق العملة والمال, 
فجميع الشعوب تخضع لسيطرة العملة, بل يتدخل البنك الدولي و صندوق 
النقد بإدارة النظام المالي العالمي و يتحكم بها ويسن القوانين و العقودات, إن 
وجهة الصراع لم تعد متعددة ومتنوعة وكثيرة التعقيد كما كان الحال في أطوار 
البرجوازية الاولى لقد توحدت الجية المستغلة, و أصبح العالم خاضعا برمته 
للبيمنة «التكنوريالية» ونمو الرأسمال الفاحش الذي وصل إلى حدود التخمة و 
لم تعد الأسواق والارباح تكفيه. 
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فطبيعة النظام الربعي وتطوره يعتمد على النمو الدائم للريح وهذا يحاج الى 
نمودائم وتوسع في الاسواق, وامكانيات المساحة الجغرافية محدودة ولا يمكن 
توسيعها حسب طموح المستثمرين, فلا يمكن مضاعفة مساحة اليابسة على 
الارض ولا يمكن مضاعفة مساحة الاسواق ورفع مستوى الاستهلاك, في الوقت 
الذي يزداد فيه عدد الناس الغير قادرين على استهلاك منتجات السوق بسبب 
البطالة والفقر. 

وهذا من أساسيات أسباب الأزمة حيث رغم اتساع السوق الا ان نسبة 
الاستهلاك في المناطق الفقيرة والتي تعاني من البطالة والهميش تسيرفي انخفاض 
في الاستهلاك كم ونوع, وهذا معناه أن استراتيجية وتكتيك المعارضة و النضال 
ضد هذه القوة الغاشمة يحتاج إلى استراتيجيات جديدة و تكتيكات جديدة 
يجب اتخاذها وتحديدها على ضوء تطورات المرحلة, ومن أهم هذه الاولويات 
فهم النظام و أدواته و استغلال انفتاح العالم و العولمة السلبية في كل شيء, و 
قلها إلى عولمة إيجابية من الانفتاح بين الشعوب و التواصل وتبادل المعلومات 
ولاهتمام بالتنسيق والتواصل النضالي و الثوري و الثقافي وتبادل الخبرات في 
كيفية المواجبة واختلافها من بلد إلى بلد. 

إن العالم في أشد الحاجة إلى مرجعية و إطار تنسيق أممي مناهض للعولمة 
السلبية من أجل توحيد النضال و الاعداد لمرحلة قادمة متطورة ستحتاج فها 
الشعوب إلى وقفة واحدة وانتفاضة واحدة في كافة بقاع العالم, وهي ليست حرياً 
وعنفاً بل نظام عمل شامل يبدأ تدريجيا حتى الوصول إلى المقاطعة الشاملة 
لنظام الاستغلال, والتخلص منه بأقل تكلفة ممكنة بدون العنف و الصراعات 
العنيفة التي أصبحت وسيلة للتجارة, وبكافة جوانبها وأسبابها وتبعياتها القريبة 
المدى و البعيدة أيضاء. ونرى بوضوح ان الدول التي تقوم بالحروب وتنتصر هي 
نفسها من تعيد الابناء والاعمار, انها تجارة علنية ولا خجل من ذلك, وهذ دليل 
على مستوى اخلاق المرحلة الميمونة التي نعيشها. 

إن أهم ما نحن بحاجة إليه الآن هو التمسك, و استغلال وسائل التواصل و 


225 


أحدث أشكال التكنولوجيا الحديثة, لبناء الوعي الجماعي للشعوب و تطويره 
باتجاه التوعية و التبشير, تحضيراً لمراحل قادمة تكون الأرضية قد نضجت, 
فتنمو البذور وتعود دورة الحياة قبل انقطاعها و الانزلاق إلى هاوية العبودية 
الأبدية, ولا يمكن التفكير في العودة الى النظام القديم السابق واعادة احياء 
سلطة البرجوازية او غيرها من المفاهيم القديمة بكافة اشكالها, اننا كبشرية 
بحاجة الى اعادة صياغة الفكر الانساني من جديد بشفافية ورؤية مرجعها العلم 
والحقيقة التي بالضرورة ان تكون هي المرجع لأسامي لجمع النظريات الاجتماعية 
والسياسية المقترحة. 

إننا بحاجة إلى إخضاع وتطويع هذه الوسائل لحاجاتنا, وليس العكس وتحول 
هذا الداء إلى دواء لنا, ووباء على الظلم والاضطبهاد, فكفى للبشرية آلاف السنين 
من الاستعباد والنظام الربعي, وآن الأوان للوعي والتحرر من ني رالعبودية المقنعة 
التي غرقنا بها, و نعيشها دون أن نعلم او نشعر بذلك, ناسين العبودية المادية 
و الروحية و النفسية والمعنوية التي نخضع لها بشتى الأشكال بسبب التجهيل 
التضليل. 


2 - إعادة بناء الوعى البشري الجماعى 

من اهم القضايا التي تعينا لجنيا استخدام ما أمكن من وسائل اتصال سريعة 
و شاملة في المرحلة الحالية يأتي الوعي البشري, إن أهم ما تحتاجه الفكرة 
لتحقيقها هي وعما أولا والاقتناع بهذه الفكرة, ومدى جديتها و الاستفادة منها, و 
من الضرورة أن تشكل هذه الفكرة مصلحة ما للإنسان المدافع عنها أو متبنيها, و 
إلا فلا معنى للتبني لبذه الفكرة. 

وحين تتحول الفكرة إلى قناعة راسخة لدى الإنسان تصبح طاقة روحية محركة 
لنشاطه الفكري و الثقاني و الوجداني, بل و العملي أيضاً, لقد تحولت الفكرة 
المجردة إلى طاقة, وهذه الطاقة ستنتج حتماً نشاطاً صادراً عنها, وفي حال كانت 
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الفكرة ذاتها تعبرعن طموحات و قناعات و مصالح العديد من الناس, فذلك 
معناه أن الفكرة قد تحولت إلى طاقة جماعية منتشرة مشتتة, وفي حال جمعنا 
هذه الطاقات المشتتة في اتجاه واحد, تتحول إلى طاقة جبارة قادرة على صناعة 
المعجزات والتاريخ. 

إن نشرالوعي الفردي سيؤدي حتما إلى سهولة تحويل هذا الوعي إلى وعي جماعي, 
وبما أن المرحلة مرحلة سرعة وسباق بين من سيصنع الوعي الجماعي, إن السباق 
والصراع الهام في مرحلتنا المعاصرة قد أصبح يتمحور حول صناعة الإنسان 
بالأساس, أي نوع من الإنسان هوالمناسب لهذا العالم الجديد المتحول ؟ 

“من يصلح فليسرمع الركب والباقي لا حاجة لهم, فلينقرض أويتاجربهم للقضاء 
علهم بدل ان يبقوا عبأ على النظام, حيث هم غير مستهلكين كونهم فقراء و 
جهلة» هذا رؤية وتنظيرالنخبة السياسية (التكنوريالية) المعاصرة, بل أن هناك 
نظريات تسمي نفسها «الداروينية» وتقول بكل وقاحة (أن ما يجري من حروب 
هو أمر طبيعي و البقاء للأفضل) و لينقرض البقية لا بأس في ذلك, إنها قوانين 
الطبيعة,, إن هذا شكل من أشكال العودة إلى المالتوسية , ولكن بطريقة داروينية 
هذه المرة. 

إن هذا يعني بوضوح محاولة لخلط الصراع على كافة الأوجه الفكرية والنظرية 
والبنيوية والاستراتيجية, إن صناعة وعي جماعي مضاداً ومناهضاً لهذا التصنيع 
وللعولمة السلبية, هو من اهم الأولويات النضالية المطروحة الآن بكل إلحاح, 
فالفكرة و الوعي هي الأساس النظري الذي عليه ستقام العولمة الايجابية 
المعاصرة المطلوب دعمها وتطويرها,. وهي كأفكار موجودة وشبه متبلورة ولكنها 
غير مجتمعة في اطاراوشيء ما يوضح وجودها ويوحد الكثيرمن القضايا الهامة 
والعامة المشتركة بحكم وحدانية الخصم والمستغل والمصير الان . 

إن أفضل رد على سياسة العولمة الاستعبادية هووجود عولمة مضادة مناهضة 
تبني وعياً مغاير تحافظ فيه على القيم الإنسانية والجمالية الأصلية والشاملة, 
وانفتاح الشعوب الحقيقي, و لكن بوعي شامل وناضج من خلال إعادة النظر 
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في النظرة القديمة الضيقة لمفيوم الثقافة والقومية وترسيخ مفهوم التضامن 
العالمي, بل و النضال المشترك, فهناك الكثير و الكثير الذي أصبح لا يمكن 
مواجهبته سوى بشكل جماعي عالمي. 

إن عولمة الصراع و القضايا الأساسية في الحفاظ على البيئة و الحفاظ على 
الأرياف و استقرار المزارعين الصغارفي أراضهم وتطوير الصناعات المحلية لخلق 
البدائل الفعلية التي تساهم في الاستغناء التدريجي عن منتجات النظام تحضيراً 
لمقاطعته الشاملة والاستغناء عن كل منتجاته, إن مهمة من هذا النوع والحجم 
مهمة مستحيلة بدون إعادة بناء الوعي الثوري العالمي على قاعدة التخلص من 
العبودية المقنعة الزاحفة والتي تشمل المجتمعات والدول بأكملها. 

إن قضايا النضال المشترك ليس فقط مهمة, ولم تعد حاجة تنسيقية وتبادل 
خبرات...إلخ بل إنها قضية مصيرية ونضالية واحدة, وذات أولوية واحدة وأهمية 
واحدة, فالعبودية تشمل الجميع بغض النظرعن اللون و اللغة و الجنس, حتى 
البرجوازية المحلية القديمة بكافة شراءئها متضررة و تدفع نفس الثمن و قضايا 
البيئة والمناخ, فمضارو مخاطر الطاقة السوداء يشمل جميع البشر, بل كافة 
اشكال الحياة على كوكب الارض, وهي قضية ملحه وهامة على كافة الأصعدة, 
من التصحر و غيرها من الإشكاليات العالمية التي لا يمكن و لا تعني شيء, وضع 
حلول لها على نطاق بلد أوقطرواحد, إن العالم فعلاً قد دخل مرحلة الانفتاح أو 
العولمة, بل وتعدى الدخول إلى ما بعد ذلك, أي أن هناك شوطاً قد قطع على هذا 
الصعيد, لهذا أصبح من الملح اليوم وقبل غداً بناء رؤية عالمية للقوى المناهضة 
للعبودية المقنعة واطارما يوحد جهدها المبذول ليصب في بوتقة واحدة. 

إن المفاهيم الثورية و الأولويات و الوسائل يجب ان تعاد صياغتها وتجديدها بما 
يتلاءم مع الوضع الراهن. 
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3 - نظرية المقاطعة 

تعتبر نظرية المقاطعة من أهم النظريات الثورية النضالية التي عرفتها البشرية 
ومارستها كشكل نضالي سلمي ضد الانظمة الدكتاتورية والاستعمارية الغاشمة, و 
شكلت في الكثيرمن المراحل عب رالتاريخ العنصر الاسامي والهام في دحر المستعمر, 
من خلال وصول مشروعه الاستعماري الى الفشل الاقتصادي الذريع, بحيث 
اصبح احتلال تلك المناطق يشكل عبئ وخسارة اقتصادية لا تحتمل, مما يقضي 
على امكانية استمرار المشروع, فالاستعمار مشروع اقتصادي محض وخسارته 
الاقتصادية وعدم جدواه تعني انحساره وزواله الحتمي, وهذه الوسائل قديمة 
بقدم الاضطباد و الظلم والثورة علهها. 

” فالنار عندما يتوقف تزويدها بالحطب, تأكل نفسها و تنطفئ» و هذه أفضل 
الوسائل لوقف حريق الغابات. 

إن مفهوم المقاطعة مفهوما نسبياً, و حمالاً للأوجه, وقد تقتصر المقاطعة على 
قضايا جزئية, و يكون أساسها مؤقتاً, وتنتبي بانهاء الظروف, و تعود المياه إلى 
مجاريها, و هناك أشكال متعددة من المقاطعة, كالمقاطعة الضريبية و المقاطعة 
الاقتصادية لسلع ما , أو قد تكون شاملة, و المقاطعة الثقافية و السياسية و 
غيرها من أشكال المقاطعة الاجتماعية ولكنها جميعها تختلف عن شكل المقاطعة 
الذي نقدمه هنا في هذه الدراسة, إن المقاطعة في حالتنا المعاصرة من الضروري 
أن تأخذ شكلا مغايراً للأشكال التقليدية, فالظرف الموضوعي و الذاتي مختلف 
عن السابق في كل شيء, وهذا معناه أن علينا ابتداع أشكال جديدة من النضال. 
والأهم من ذلك أن المقاطعة السابقة قد تنتبي أوتعلق لأسباب ما, ولكن هنا 
نحن بصدد نوع اخر من المقاطعة هو مقاطعة بلا عودة, و توفير البديل قبل 
المقاطعة أو الاستغناء عن الشيء أو السلعة المقاطعة كلياً في حال بدأ التطبيق, 
ومن أهم المقاطعات الاقتصادية والمالية والضريبية والائتمانية, كالقروض و 
العائدات الضريبية وفوائد الديون...إلخ. 

ليس هناك من نظام مقاطع, لا تعاطي معه من قبل السكان, أي لايستعمل الناس 
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منتجات النظام بما في ذلك وقف دفع الخبرائب يستطيع البقاء لفترة طويلة , إن 
النظام الاستعماري هو مشروع استثماري, وني حال لم يعد هذا المشروع يدر 
ربحا مجدياً, فحتماً سيتم وقف هذا المشروع أو الاستثمارعلى الفور. 

إن أهمية المقاطعة أنها سلاحاً قاتلا ومدمرا للنظام و محافظاً على مقدرات 
البلاد وأرواح الشعب, فالعنف لن يكون مجدياً في حال غياب التوازن في القوى, 
والقضية ليس بحجم التضحيات وكمها, بل سيتم تحول الثورة إلى عصابات 
مرتزقة بدل الثوار, وهكذا تم القضاء على الكثير من الثورات من خلال دس 
مجموعات عملاء مرتزقة, لتفجير الأوضاع و إشاعة الخراب و الفساد من اجل 
تحويل الثورة من ثورة شعب منظمة وهادفة إلى فوضى و خراب و هكذا يتم 
قمعها بالقوة, وتنتشر الأسلحة والعنف و تفقد السيطرة, كما حدث في سوريا 
وغيرها...من المناطق حول العالم, وتدور رحى الحرب و تجارتها العديمة الاخلاق 
والقية: 

إن اقكبل طرق مواجية هذا الخظزه و القبتماذ عن العف وهمارسعه والاعجاة 
نحو مقاطفة النظام بكامل تبعياته يماي ذلك العملة والنظام التقدي, وها 
طبعاً في المراحل الحاسمة و النهائية من الصراع, و من الضروري توفير البديل 
الاجتماعي والإداري, بدل العسكري والبوليسي الأمني, لأن الوعي وصناعته يعتبر 
من أهم القضايا الأساسية الحيوية لمواجهة المرحلة, و القدرة على التأثير, فبناء 
الوعي سيشكل الأرضية للثورة العالمية الجديدة, (العولمة المضادة) إن المرحلة 
المعاصرة تتطلب وعياً ثورياً معاصراً لطبيعة المرحلة و المهمات و القطار سائر 
بمن حضرو لن ينتظر من يتأخر, إن الهدف في الهاية ليس العنف أو الأرض أو 
الحروب. 

إن الهدف هو الحياة والانسان و الطبيعية, ولهذا وجب على الشعوب والنخب 
المثقفة و الحركات السياسية و الاجتماعية, البحث عن أفضل الطرق و أقلها 
خسائرفي الاقتصاد والمقدرات والأرواح, وقد اتخح بالدراسة والتجربة أن نتائج 
العنف لن تكون مرضية, فالطرف الاقوى من حيث الامكانيات المادية هو النظام 
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اوالاستعماركونه يمتلك كل الامكانيات والمقدرات الكافية من القوة والامكانات 
لحسم الصراع لصلحه دوماً, وخاصة على ضوء تحول العنف إلى وسيلة للتجارة 
وتدميرالشعوب و مقدراتها وثقافتها, بل ووجودها برمته على ضوء الوحشية و 
الهمجية التي وصلت إليها ملوك المال الذي وصل غرورهم و جنون الغطرسة إلى 
درجة اعتبار الشعوب الغيرمستهلكة للنظام الاستعماري لاداعي لوجودها, ومن 
الجدير الإشارة إلى بعض الأمثلة في التاريخ لتأثير المقاطعة. 

التجربة الهندية مع الاستعمار البريطاني, و التي مثلها الزعيم البندي «غاندي» 
والتجربة الفلسطينية في انتفاضة «1987» و التي كانت بمثابة خطة هجومية 
خاضها الشعب بأكمله وبقواه الوطنية بإمكانياته الذاتية البسيطة والمتواضعة 
مادياً ومعلوماتياً , وبغض النظرعن الأخطاء و التجاوزات إلا أن ما أجبرالكيان 
الغاصب على المفاوضات و الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية و الحق 
الفلسطيني, كانت مهمات الانتفاضة و من أهمها و على رأسها المقاطعة, وقد و 
تجلت ذروتها في الامتناع عن دفع الضرائب في بعض المناطق, حيث كانت تجربة 
مدينة بيت ساحور في فلسطين, تجربة فريدة ورائدة, كان من الواجب التقاطها و 
تطويرها وتعميمها على عموم فلسطين في حينها. 

وقد كانت الفرصة متاحة و مبيأة فعلا للوصول إلى حل منطقي و عادل 
للقضية الفلسطينية, و لكن قبول حركة فتح بالعمل على وقف الانتفاضة 
مقابل استلامها للسلطة و القبول باتفاقية البنود الستة العمياء المشؤمة, التي 
اجبضت الانتفاضة و قضت علها وعلى أهدافها, وهذا ما أدى إلى اضمحلال 
السقف الفلسطيني, و الدخول في دوامة لعبة مفاوضات النقاط الستة التي 
قادة الى عشرون عام من الهو, بلا نتيجة سوى المزيد من السيطرة الاسرائيلية و 
العربيدة وفرض الاستيطان كأمر واقع, إن العجزو الخلل لم يكن في الانتفاضة 
ولا في ظروفها, بل الخلل و الدمار الذي وقع كان سيبه العامل الذاتي للقيادة 
الفلسطينية المتنفذة في الثورة والضعف والعجز لدى المعارضة عن القيام باي 
شيء اوتقديم البديل بحكم العوامل الذاتية بالأساس لبذه المعرضة. 
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ولسنا هنا بصدد تقييم تلك التجربة, فهذا يحتاج الكثير و سياق آخر, و قد 
أوردناها في السياق كمثال لتأثير المقاطعة على النظام الاستعماري, أو أي نظام 
استبدادي آخر, إن هذه النقاط السالفة تشكل وجبة و خطوط عامة لوسائل 
و طرق المواجهة, و التي تحتاج إلى التفعيل في كل اقليم و ظروفه و إمكانياته 
الاستراتيجية الأساسية التي من الضروري توفرها كأرضية هامة للتغير. 

وقد كنا سوياً في نقاش تاريخ البشرية المثخن بالعنف والحروب والمجازر, وتاريخ 
طويل من الاضطهاد و العبودية, و منذ ذلك الحين منذ نشوء مفهوم الملكية 
الخاصة قبل آلاف السنين و الإنسان عبداً مرتحلاً بين أطوار النظام الربعي 
الرأسمالي, من بداية نشوء الملكية الخاصة و العبودية الأولى المادية و القانونية 
مروراً بكافة أطوار هذه المرحلة السوداء من تاريخ البشرية التي مازلنا نعيشها 
حت اليوم. 

فقد تحولت العبودية القانونية إلى العبودية المأجورة وثم إلى العبودية الانتمائية 
وثم العبودية المعاصرة «العبودية المقنعة» و التي أصبحت تشمل الكثير من 
القضايا الأساسية للحياة, وقد أشرنا بتفاصيل إلى ذلك و نعيده هنا للتذكير 
فقط وربط الامور داخليا بعضها ببعض. 

ويجدر التذكير هنا ان العبودية وما ذكرناه من اشكال لها ليس هي الاشكال 
الشاملة لكل انواع العبودية ان ما ذكرنا ليس سوى الاشكال الاقتصادية 
والاجتماعية البارزة ولأكثروضوحاً, فبناك الكثيرمن شكال العبودية الخفية التي 
يتعرض لبا الانسان وهي كثر وتتطور وتتنوع مع الزمن وتزداد كماً ونوعاً, وينشأ 
الكثيرمنها وهي غيرمتخيلة مع الوقت وكل جديد ذات شمولية اجتماعية . 

فقد رأينا كيف ان البشرية رغم كل ما قدمته من تضحيات, إلا أن العبودية بقيت 
وكأنها القدرالمحتوم على الانسان, في الوقت الذي أثبت فيه العلم والمعارف و 
التجارب , ان هذا ليس قدراً ولبذا كشفنا عن الأساس الذي نشأت عليه هذه 
الأطوارلهذا المجتمع, وكيفية تطوره, وقد أثبتنا فعلا بالواقع والمراجع الموثوقة 
أن الملكية هي أصل الداء, وهي الأساس الذي قامت عليه هذه البنية الاجتماعية 
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بكافة أطوارها. 

ولهذا يأتي نظام الملكية من أهم الأوليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
الملحة فعلاً ولا يمكن تحقيق أي إنجاز ملموس دون علاج قضية الملكية ووضع 
حد لبا, أما الاستراتيجيات بخطوطها العريضة فمن الضروري أن تشمل 
القضبايا الأساسية التي عليها سيقام النظام الجديد, ومن أهمها و أكثرها إلحاحا 
هي قضية الملكية الخاصة. 


4 - الملكية الخاصة أصل الداء 

إن الملكية الخاصة والحرية التي تعطبها لصاحب هذه الملكية قانونياً واجتماعياً 
, تعطيه الحرية الكاملة في التصرف بما يملك, بما في ذلك البشرووسائل الإنتاج, 
إن الإشكالية ليس في حق الإنسان في امتلاك حاجاته الخاصة, فهذه شيء آخر, 
إن أهم ما في مفهوم الملكية التي علينا إلغاؤه فعلا هو طبيعة هذه الملكية من 
حيث الجوهر, فطبيعة الملكية الخاصة التي تسمح للمالك بأن يملك ما يشاء 
بالمقدارالذي يشاء , بما في ذلك الحق في استغلال جهد الآخرين و امتلاك منتوج 
جهدهم الاجتماعي, وهنا مربط الفرس في كل مفهوم الملكية, فالمنتوج الاجتماعي 
وملكيته هو أساس الصراعات الاجتماعية جميعبها, ولم يتغيرهذا الواقع المقام 
على هذا الأساس إلا في حال تغييروعلاج الأساس ذاته, وبيت القصيد هنا إقامة 
العدالة الاجتماعية التي ستشكل الأرضية لبناء المجتمع الجديد, إننا لسنا بحاجة 
إلى مقاطعة التكلجة الحديثة أو العلوم والمعارف وغيرها من منتوجات البشرية. 
إن ما نحن بحاجة إليه بالدرجة الأولى, هو علاقة الفرد بمنتوجه أولاً و بالمنتوج 
الاجتماعي ثانياً,. أي تغيير العلاقات من حيث الملكية لهذا المنتوج, وهذا هو 
أساس التغيير, أما البقية فبي ضرورية للحياة الاجتماعية مع مراعاة تغير نظام 
الحياة الأسامي بكامله, حيث من الضروري إعادة النظربكافة المنتجات البشرية 
و إعادة بنائها على طريقة و مواد صديقة للبيئة, مثل الطاقة و الغذاء و المواد 
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الأساسية للبنية التحتية, مثل الاسمنت و البلاستيك و غيرها من المواد, وهنا 
لابد من اتخاذ إجراءات ملموسة على هذا الصعيد أي تغير حقوق الملكية, ومن 
أجل الوصول إلى ذلك علينا تحديد أشكال جديدة للملكية, وتعتبرمن الأهداف 
الاستراتيجية على المدى البعيد رغم جزئيتها في البداية. 

ومن أهم الإجراءات الضرورية التي على الشعوب المباشرة بها , والقتي من الضروري 
أن تكون من اولويات نضالاتها, مثل أساسيات الحياة و إمكانية الحصول علهها, 
فقد كان العبد في مراحل التاريخ السابقة يتوفرله المسكن والغذاء والكساء و 
العلاج, هذا كله يتوفرله تلقائيا ولم يكن بالمكان اطعام العبد نصف وجبة طعام 
فمالكه بحاجة له نشيط معافى. 

أما اليوم في ظل العبودية المقنعة, فإن العبد المعاصر قد فقد الكثير من ميزات 
العبد السابق لم يكن بالإمكان إطعام العبد القديم نصف وجبة غذائية, فهذا 
سيضعف صحته و طاقته الإنتاجية و كذلك كساؤه قد لا تكون ثيابه فاخرة و 
لكنها تتوفرله من ضمن شروط استعباده, و كذلك مسكنه و إمكانية تعليمه 
بعض المهارات للقيام بدور أفضل, أومهمات معقدة أحياناً وكثيراً ما علم الأسياد 
عبيدهم الموسيقى والرقص والغناء, وكان الكثيرمن الشعراء الموهوبين من بين 
صفوف العبيد, فالمواهب لا تعرف الطبقات و التمييز الاجتماعي. 

أما العبد المعاصر, فقد ترتفع أسعارالسلع عدة مرات وقد تتضاعف عدة مرات, 
بينما يبقى أجره على ما هو عليه أويعدل بفتات مقابل نسبة ارتفاع الأسعار, إن 
هذا يعني أن العبد سيعيش الان بنصف أو أقل من نصف حاجاته الطبيعية 
الضرورية للبقاء سواء في الغذاء أوالسكن أو الثياب. 

لقد أصبحت حرية هذا العبد الزائفة عبء عليه و مسؤولية يتحملها هو ني 
الوقت الذي كانت هذه الأساسيات مضمهنة له عينياً وكانت من الضروري أن 
تكفيه, لهذا من الضروري وضع الحلول لأبسط مقومات الحياة أولاً وقبل كل 


قبل الدخول في الموضوع يجدرالانتباه الى اننا هنا نتتحدث عن اطارعالمي وليس 
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اقليمي او محلي, وهذا يتطلب منا توخي الدقة والتركيز ومراعات الامكانيات 
المتاحة لكل شعب وظروفه ومقدراته وطبيعة ثقافته, ولهذا السبب نبتعد عن 
التفاصيل ونضع هنا الخطوط العامة للقضايا الاساسية والاستراتيجية والعامة 
التي علهها بالضرورة ان تقام كافة التفاصيل حسب المنطقة والثقافة والشعب, 
فهذه النقاط المختصرة تشكل الارضية الهامة التي يجب توفرها كقاعة موحدة 
للاستراتيجيات العلمية والانسانية, وكل شعب او حزب او منظمة ومؤسسة 
ومنطقة تبتدع الاشكال المناسبة والتكتيكات المرحلية والتفصيلية, فهذه 
الخطوط بالضرورة ان تتوحد حولها البشرية جمعاء ما عدى الحفنة المسيطرة 
فبذه لا يمكن احتسابها من ضمن المساق الانساني, ولا مكان لها في المستقبل 
سوى مزابل التاريخ وذكرياته المخزية والمسربلة بالعار. 

قبل كل شيء هناك قاعدة اولى وارضية تشكل الاساس لكل شيء موجود, 
والقاعدة الاهم في حالتنا هنا هي الحرية والمساواة, وهذه بالضرورة ان تبدأ 
بالحرية الفكرية والثقافية وحرية المعتقد, وقبول الاختلاف والتنوع على قاعدة 
المساوات والوصول الى الغاء كافة اشكال التميزبين البشر, وقبول كافة الافكار 
بشتى الوانها, ما عدى تلك الافكار التي ترفض التنوع وتنظر الى الاخر نظرة دونية, 
فبذه من الافكار التي يجب اولوية محاربتها واجتثانها كمرض وافة اجتماعية 
مرضية لا تختلف عن اي وباء اخر, فوجود هذه الافة سيبقى من اهم المعيقات 
امام تطور حيات البشرية وهذه مثبت عبر التاريخ ولا جدال فيه, فلا حربة في 
معتقد يرفض الاخراويحقره, لقد قضى هذا الفكر على ذاته منذ ولادته برفضه 
للآخر, اي انه يرفض الحياة وطبيعتها وتنوعها وهذا ذنبه وليس ذنب الحياة او 
الاخرين وليذهب الى الجحيم بما حمل. 

ونلخص هذه الحاجات والاستراتيجيات العامة الضرورية في النقاط التالية 
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أ-المأوى الآمن و الكافي: 

أهم حاجة أولى للإنسان أن يجد مأوى يعيش فيه فحتى الحيوانات جميعها تجد 
لها مأوى مجاني تقيمه او تعثر عليه في الطبيعة تستخدمه كمسكن ومأوى لها 
ورغم ما يقع من اعتداء على هذه المساكن سعياً للحصول على الغذاء اولأسباب 
اخرى الاانها في النهاية معترفاً ومتعارف علها في الطبيعة وجود مسكن لكل كائن. 
وبما أن الانسان المعاصر مواطن حيث يعيش في نظام دولة حديثة ونظام 
مواطنة ويدفع لها الضرائب ويخدمها ويدافع عنها, وهي أي نظام الدولة ذاته 
وطنه, ويصل الأمرإلى تقديس هذه الارض و النظام, وهذا يعني أن هناك مقابل 
يجب أن يقدم, و إلا أصبحت هذه الضرائب و الخدمات ليست سوى جزية أو 
سخرة واستعباد, فمفهوم الدولة الحديثة مختلف عن السابق, فالدولة الحديثة 
هي دولة مواطنة ولخدمة المواطن والسهر على امنه و استقراره وشؤنه العامة, 
وجميع الضرائب المدفوعة لها طريق واضح بالضرورة ان يكون المواطن ملم به, 
وفي غالبيها موجبة لخدمات تقدم للمواطن مقابل ما يدفع, هكذا تدعي جميع 
الانظمة المعاصرة بما فا الانظمة الملكية والدكتاتورية. 

وبما أن هذه البقعة الجغرافية التي يعيش بها هي وطن هذا الإنسان فمن حقه 
أن يمتلك بيتاً يأويه ويفي حاجات حياته. 

إن كل فرد يصل إلى سن الثامنة عشريحق له امتلاك سكن شخصي »ملكية 
شخصية” خاص به يتناسب ووضعة الاجتماعي ويكفي حاجته الحالية , وعلى 
الدولة توفيرذلك من خلال نظام ما على الدول إقامته, ويضمن للأفراد البالغين 
الحصول على سكن مباشر مجاني, قد تتحول ضريبة الأملاك مثلاً إلى ضريبة 
يدفعها المرء طول حياته نعم ولكن مقابل سكن يتوفر بدون مقابل, فهو يدفع 
ضريبة أصلاً, وضريبة الأملاك تدفع بلا مقابل فري للدولة, والدولة مالكة كل 
شيء بما في ذلك الناس انفسهم, وهذا من كورث نظام الملكية السائد والمعاصر 


الذي بالضرورة تغيره قبل اي شيء اخر. 
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ب- الأمن الغذائى و الملكية: 

يحق لكل مولود حوب العا أرض صغيرة على أسمه منذ ولادته, هذه الأرض 
يجب أن تكون مساحتا تكفي لإنتاج حاجاته الغذائية الأساسية, وهذا طبعاً 
ليس شكلياً , بل يتبعه نظام اجتماعي وثقافة اجتماعية متطورة وعصرية ترتكز 
«على كل فرد أن ينتج جزء كبيرمن غذائه ذاتياً”/, قد يرى البعض أن هذا خيال في 
العصر الراهن , و أن الحياة المعاصرة غير قابلة لذلك. 

في الحقيقة الامرعلى عكس ذلك تماماً فالإنسان المعاصرإنسان كسول واتكالي 
بامتياز, وغالبية الناس تقضي ساعات طويلة بعد عملها, بغض النظرعن نوعية 
هذا العمل ذهني أوعضلي, في استرخاء وهدرللوقت بدون أي جدوى, و بإمكان 
الإنسان ان يعطي ساعة من وقته اليومي لإنتاج جزء من غذائه, وبهذه الطريقة 
يوفرعاملين مهمين: 

البقاء قريب وعلى تماس مع الطبيعة, وهذا من اهم قضايا الشعور بالحياة و 
السعادة والانسجام كجزء من الكون. 

و الثاني التخلص من عبودية احتكار الأمن الغذائي, و تحول الغذاء إلى مادة 
تجارية تستعبد الشعوب من خلالها. 

بالإضافة إلى توفير ملايين الأطنان يومياً من النفيات الصلبة التي ستستغني 
البشرية عن جزء كبيرمنها عندما ننتج حاجاتنا الغذائية, فكمية كبيرة من نفياتنا 
الصلبة ناتجة عن تغليف المواد الغذائية التي تعد لاستهلاكنا فحين ننتج نحن 
هذه المواد سوف لن تحتاج إلى علب و أكياس و أغلفة نحفظها بها لحين تسويقها 
ستقطف وتستهلك فوراً كما في سالف الأيام. 

إن إعادة تشكيل حياة البشرية تحتاج إلى مقومات مادية ملموسة وليس نظرية 
بحتة مجردة, وبهذه الطريقة نكون قد وفرنا أهم فرعين من البنية للحياة البشرية 
وهي المسكن و الغذاء بتكلفة بسيطة وهكذا يكون الإنسان قد اقترب من تحقيق 
جزء من أمنه الاجتماعي بعيداً عن مفهوم العبودية المعاصرة. 

ولذلك بالضرورة السعي الى توفيرما امكن من الغذاء ذاتياً حتى ولوبأبسط الطرق 
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والمكانيات البسيطة لحين الوصول الى الحلول الرسمية العملية والجذرية, أي 
بالضرورة عدم انتظار تحقيق امكانيات امتلاك حديقة منزلية او قطعة ارض 
بل يمكن المباشرة بأبسط الامكانات المنزلية واستخدام طرق الزراعة الحديثة 
المعتمدة على الطبيعة والمواد الطبيعية المباشرة. 

ج إلغاء الملكية الخاصة 

لقد شرحنا كثيراً حول موضوع مفهوم الملكية الخاصة وهنا لا بد من وقفة أخيرة 
أمام هذا المفهوم الذي بات واضحاً تماماً لنا أنه هو أصل الداء وهنا علينا التميز 
بين الملكية كعملية بحد ذاتها, و كمفهوم سلوكي حقوق, والملكية الشخصية او 
الضرورية. 

فالإنسان يمتلك الكثيرمن الأشياء المادية وهذه الملكية تعني حق التصرف بهذه 
الممتلكات حتى اتلافها شريطة أن لا تصل هذه الملكية إلى الآخرين و امتلاكهم أو 
امتلاك نتاج عملهم وحرمانهم منه سواء كان ذهنياً أوعضلياً وهنا الجزء الآخر 
من الملكية الذي أصبح ملتبساً و بحاجة إلى معالجة قانونية بالأساس لضمان 
مصداقيته. 

فالملكية بحاجة إلى إعادة صياغة و توضيح و فصل بين الملكية الخاصة و 
الملكية الشخصية او ملكية الحاجة والضرورة, فالملكية الشخصية تعني جميع 
ما يحتاجه الإنسان من وسائل حياة بما في ذلك الغذاء والكساء والمسكن و 
غيرها من مقومات الحياة, وهي ليس وسائل لاستغلال الآخرين من خلالها, بل 
هي وسائل شخصية ضرورية وحياتية استعمالية واستهلاكية مادية وروحية. 
أما الملكية الخاصة فري ملكية وسائل الإنتاج ملكية مطلقة الحرية لدرجة أنها 
تسمح لصاحها أن يستغل كل شيء و يمتلك كل شيء بما في ذلك نتاج جهد 
الآخرين المنظم وحرمانهم الكامل منه أي استعبادهم. 

وهذا يعني أن هذا النوع من الملكية تحديداً هو ما نحتاج إلى إلغائه و القضاء 
عليه وعلى كافة تبعياته وهنا بيت القصيد وهنا الأساس الذي لا يمكن ولن 
تقوم عدالة اجتماعية ما دام هذا الشكل العين من الملكية هو المسيطر والسائد 
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اتمتماعناً: 

د إعادة النظرفي علاقة الانسان مع الطبيعة 

ومن أهم الاستراتيجيات التي من الضروري وضعها من فمن الأولويات هي علاقة 
الإلاماق بالطبيعة 

ونقصد هنا العلاقة القانونية والعملية مع الطبيعة, أي وقف ملكية الطبيعة و 
احتكار أو اكتنازمقدراتها, استعمال الضروري وترك الباقي الفائض في الطبيعة و 
عدم امتلاكه من أحد وهذا يعني تلقائياً القضاء على الاكتنازبحد ذاته فلا يكفي 
القضباء على الاحتكاروترك الاكتنازحراً يحصد ما يشاء من خير الطبيعة لصالح 
أفراد قلة بينما يحرم الأغلبية من ذلك. 

وهكذا يكون المجتمع قد تخلص من أفة مرض الطمع والجشع في اكتنازالثروات 
وتراكمها الفاحش المجنون من أجل إرضاء أمراض نفسية وعاهات دائمة تسكن 
بعض النفوس المريضة والضعيفة دوماً للاكتناز لتحقيق الشعور بالأمن أو 
النزوع نحو السيطرة والنفوذ والسلطان والغطرسة والغرور. 


ه السوق و العملة 

من أهم الاستراتيجيات التي يجب مراعاتها و ايلائها أولوية مفهوم السوق و 
العملة, وعلى المجتمعات إيجاد بديلاً لنظام العملة والسعي لمقاطعة هذا الشكل 
الجائر و المتغطرس والتخلص منه, وهذا يتطلب الإبداع في إيجاد البدائل و 
التخلص بأسرع وقت ممكن من براثن العملة و مفهوم السوق العالمي ونظام 
النقد الدولي الذي أصبح سيفاً مسلطاً على رقاب الشعوب ووسيلة لذلها 
واستعبادها اؤمم والأفراد وبإمكان الشعوب ان تتبادل السلع الاساسية عينياً 
أي سلعة مقابل سلعة وبذلك تتخلص من سيطرة نظام العملة المسيطر على 
احتكارهذا السوق والسيطرة علية تتعزز الخطى نحو المقاطعة الشاملة لنظام 
العملة الدولية المتعفن. 
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و الطاقة و توفرها المجاني 

من أهم ما نحتاجه اليوم في الحياة العصرية هو الطاقة, و من أهم ما علينا 
الاتجاه نحوه هو مصادر هذه الطاقة, و استغلالها وقد أصبحت اليوم سهلة 
المنال والتحقيق سواء كمعلومات أو مواد, ومن هذه الحالة نستطيع الاستغناء 
عن جزء كبير من الطاقة المتخلفة التي دمرت الحياة و ستدمر كوكب الأرض 


بأسره في حال استمرارها لفترة إضافية من الزمن. 


5 النظام الغذائي والصناعي 

من الضروري إعادة النظرفي النظام الغذائي للإنسان وإعادة تنظيمه وتحسينه 
بما ينسجم مع البيئة والحياة الطبيعية. 

وكذلك اقتصادياً لا بد من إعادة النظر في كافة المواد الأساسية المستخدمة 
و استبدالها بمواد صديقة للبيئة و الحياة بعيداً عن مفهوم الربح و السوق و 
التجارة و لو أعطينا مثالا بسيطاً حول مادة البلاستيك مثلاً سنتفاجأ حيث 
سنجد أن 9090 من السلع التي نستهلكها تغلف في مواد قوامها الأساسي من 
البلاستيك من الغذاء إلى الثياب إلى كافة أنواع المواد الأخرى بما في ذلك المواد 
الصناعية. 

والأدوات و السيارات والمنازل و النوافذ و الأبواب و الدهانات بأغلبيتها فبي في 
الغالب نوعين أما نفطية أو بلاستيكية, إننا نعيش عصر البلاستيك بامتياز, و 
فيما لوقمنا بتسمية العصور بالمواد التي تستخدم فها بكثرة فان هذه التسمية 
(العصر البلاستيكي) تنطبق على عصرنا تماماً, وهناك الكثير من المواد المدمرة 
للبيئة علينا التخلي عن استعمالها و البحث عن بديل يكون صديق للطبيعة أو 
التخلي عن بعض الحاجات و العادات التي بإمكاننا أن نغيرها. 

إن هذه الاستراتيجيات الأساسية يجب أن تشكل خطوط عامة لكافة القوى 
الثورية المعاصرة و على جميع النخب و الجماعات الحرة و الواعية التخلي عن 
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الرؤية الضيقة للواقع و إعادة تقييم الذات و المرحلة و النهوض من جديد و 
نفض الغبارعن عقولهم و حا لتفهم المرحلة و قبول الآخرين بوعي وعن وعي 
في مسيرة النضال الواحدة ضد العبودية المقنعة و تبعياتها, فالنضال و الواقع 
المشترك في الاستغلال يوحد الشعوب مهما اختلفت لغاتها و ثقافاتها و مهما 
بعدت المسافات بينها شريطة تبلور الوعي الكافي لتوحيد وتوجيه هذا النضال. 
وتجدر الاشارة في هذا السياق ان هناك استراتيجيات مكملة ومشابهة واردة في 
نماية الجزء الحول من المادة بعنوان التاريخ لعبة الحضارات قد اوردنا جزء منها 
هنا وبقي الجزء الاخر في مكانه لضرورات المادة, ومن المفيد الرجوع اليه ايضا 
لضم ما يحتويه من نقاط استراتيجية عامة في سياق واحد مكتمل, ونقدم هنا 
هذه النقاط النظرية المطروحة 


الحلول الفوقية والنظرية 

1 إعادة قراءة التاريخ وإعادة صياغته بطريقة علمية محايدة 

2 اعتباركل الموروث المتوفرمن التراث الإنساني هو الجزء المكمل للتاريخ ورؤيته 
وعدم ترك هذا الجزء الذي يشكل غالبية الموروث ألإنساني خارج المنظور 
الفكري للإنسان 

3 إعادة النظرفي رؤية الإنسان لذاته 

4 المصالحة بين الفرد والجماعة و اعادة صياغة العلاقة بيهما على أساس 
المصالح المشتركة والحفاظ على ديمومة وحرية الفرد 

5 إعادة صياغة مفهوم الهوية والانتماء ومفهوم القومية والطائفة والعلاقات 
بين الشعوب, ومن أهمها الانتماء للحياة والأرض أولاً وقبل كل شيء, فكوكب 
الأرض هو الوطن الحاضن للحياة بكاملها وليس حياة البشرية وحسب, وهي 
الوطن الاول للانسان 

6 اعادة النظرفي النظام الاقتصادي العالمي وطبيعته سواء من 
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حيث العلاقات أو الواقع المادي 

7 تغيير وإعادة صياغة كافة المفاهيم الدولية والمؤسسات سواء السياسية أو 
الاقتصادية أو الحقوقية للأفراد والجماعات والأمم 

8 محاربة الهيمنة والتعصب والعنف وكافة أشكال الشوفينية والعنصرية 
ووقف التسلح والتجارة بالحروب والبشر 

0 الحفاظ على البيئة والحياة والإنسان معًا من خلال ثقافة انسانية جديدة 
واجرأت عملية بالضرورة المباشرة بها ومن ضمنها السلوك الانساني اتجاه 
الطبيفة 

1 تغيير مصادر الطاقة فوراً قبل فوات الأوان فلم يعد واقع الأرض يحتمل 
المزيد من التلوث والدمارتلبيئة بسبب الطاقة السوداء المستخدمة حالياً. 

2 السعي للانتقال إلى سلوك انساني واعي متطور طبيعي منسجم مع ذاته ومع 
وسطه المحيط وبيئته الطبيعية. 

إن مجمل ما ذكر من نقاط عامة نظرية في هذه المادة بالإضافة إلى أشياء أخرى 
وعوامل عديدة وبرامج تفصيلية ريما أكثر من ذلك, وهذا يحتاج إلى قوة فاعلة 
تقوم بهذا الجهد | لكبيروالعمل الواعي والمنظم 

إن مسؤولية هذه القضايا والعمل على تفعيلها وغيرها وتحويلها إلى برامج عمل 
تقع على عاتق النخبة والمئؤسسات وكافة أشكال التجمعات النقابية والاجتماعية 
والثقافية وغيرها من المؤسسات الغير حكومية اولًا, والتخطيط الواءي من 
الأفراد ثانياً, وما أمكن من المؤسسات الحكومية. 

إن القوى المناهضة للاحتكارات الدولية كافة في داخل المجتمع نفسه, فحتى 
المستثمر المحلي تتعارض مصالحه مع هذه الاحتكارات في المرحلة الحالية, وهذا 
يعني أنه من الضروري استغلال هذا التعارض لصالح الشعب وقضيته المركزية 
» التخلص من نير الاحتكارات والاتجاه نحو اقتصاد محلي متكامل لكل بلد مع 
الحذرمن قضية العودة الى سيطرة طبقة اوحزب ما واستفراده في السلطة تحت 


أي ظرف كان. 
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إن تكاتف الشعوب وكافة القوى والمؤسسات والأفراد والنخب النظيفة المستقلة 
يشكل الضمانة الأولى للبدء في إنجازهذه المهمات التاريخية البائلة والسير نحو 
حرية حقيقية وصياغة شكل جديد للعلاقات البشرية بكاملها سواء بين افراد 
البشراوالإنسان والطبيعة 

إن الشعوب في سباق مع الوقت والزمن فإما المساهمة وإعادة البناء وإما 
السقوط وربما إلى الأبد هذه المرة في شباك سيطرة الطبقات العليا في المجتمع 
على مقاليد السلطة في العالم والاستمرار في استعباد الإنسان وكوكب الأرض 
بكامله. 

فعملية التحول والتصنيع للمجتمع قائمة و متواصلة من أجل إعادة تصنيع 
وصير الأقينا ن والطنيحة بدا جم موامظاة متبط رة]الاختارات العالمية الكزرف 
السالفة الذكر. 
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٠. 


خاتمه 

اننا في نهاية هذه الرحلة على دروب الفلسفة والفكر الانساني توصلنا الى 
خلاصات وجواهر اكتشفناها في طريق بحثنا الطويل, وعلى جبال الحقيقة 
وكبوفها واغوارها السحيقة عثرنا على الكثير من الجواهر والكنوز الثمينة التي 
قدمناها في هذه المادة وسياقاتها, بعد استخلاصها من الواقع محاولين توضيحها 
كما هي عليه بكل حياد و مسؤولية, ومن ابرزها إن التاريخ البشري كمفهوم 
مادي و حركة شيء مختلفاً تماماً عن ما هو مكتوب عنه حتى في مجال العلوم 
الاجتماعية و الاقتصاد و السياسية, و في غالبية العلوم الاجتماعية سيجد 
الباحث أن علم الآثارهو العلم الأكثرصدقاً وإخلاصاً في قضاياه, وخاصة جانب 
الاكتشاف المعرفي المجرد. 

فيناك الكثير من الخزعبلات التي يستنتجها البعض مستغلاً نقاط ما في 
مكتشفات علم الآثار لطرح أفكاراً ميتافيزيقية وخزعبلات اسطورية حاول 
البعض اقامة انظمة فاشية ونازية وصهيونية وغيرها, أو خيالية علمية أحياناً 
كأن يعتقد أن بعض الحضارات مثل الفراعنة هي حضارات قد أحضرت خبراتها 
من القضاء الخارجي. 

وبغض النظرعن التحليلات لبعض علماء الآثار إلا أن علم الآثارهو أكثر العلوم 
صدقاً وتقديماً للحقائق كما هي عليه أوكما يتم اكتشافها وقد ساهم علم الآثار 
بشكل كبيرو حاسم في دحض الكثيرمن الرؤى القصيرة المدى عن أصل الإنسان 
وقدمه والمجتمع البشري ومراحل تطوره. 

وقد تبين لنا من خلال هذا البحث مدى التزوير الذي تعرض له تاريخ البشرية 
وإن التاريخ المعلوماتي بكامله هو من صناعة أصحاب السلطان وليس هذا و 
حسب بل إن الإنسان ذاته يصنع حسب الطلب و الحاجة وليس التاريخ وحده. 
و كذلك تبين لنا أن مراحل التاريخ بسحب علم الاقتصاد الرسمي الدارج و 
المتعارف عليه في فهم التشكيلات الاجتماعية و تطورها هي عبارة عن تقسيم 
مسطح للتاريخ البشري تم اسقاطه على التاريخ إسقاطاً, في الوقت الذي كان من 
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الأحق أن نستنتج النظريات من الحركة التاريخية ذاتها وليس العكس كما فعل 
ماركس و انجلس في بعض الأحيان وغيرهم الكثيرين مكن رواد الفكر والفلسفة 
وعلم التاريخ. 

ثم إن عصر ماركس و انجلس و غيرهم من علماء الاجتماع من كافة الاتجاهات 
الفكرية و الفلسفية في علم التاريخ لم تكن متوفرة لديهم المعلومات الكافية عن 
الكثير من الحضارات, ثم إن علم الآثارلم يكن قد وصل إلى ما هو عليه اليوم, 
ولذلك حين نطلع على تلك الكتابات الموروثئة نكتشف أن هناك الكثير من 
المعلومات كانت مغيبة و الأمثلة في غالبيتها مقتصرة على أوروبا حتى في فهم و 
دراسة المجتمعات القديمة مثل أثينا وروما وثم سقوط روما وما تلاه. 

لقد تبين لنا من خلال البحث أن الإقطاعية هي المرحلة الأول من مراحل 
نظام الملكية الخاصة و قد ذكر إقطاع الأرض في أقدم القوانين الأثرية المكتوبة 
المكتشفة فقد وجدت نصوص في شريعة (أور نمو) و شريعة (عشتار) و قد 
احتوت شريعة (حمورابي) على نصوص واضحة حول إقطاع الأرض وهناك أكثر 
من مادة في هذه القوانين تعالج إقطاع الأرض. 

وهذا معناه أن إقطاع الأرض و ملكيتها كانت قائمة قبل ذلك التاريخ بألاف 
السنين حيث واضح من خلال النصوص الأثرية أن نظام الأراضي كان متطوراً و 
إن الأرض كانت أهم وسيلة إنتاج اجتماعية. 

فقد نص أحد القوانين على أن مستأجر الأرض عليه أن يستثمرها ويزرعها وإذا 
تقاعس عن ذلك لمدة ثلاث سنوات تؤخذ الأرض منه وتقطع لغيره. 

لقد تبين لنا بالدليل المنطقي التاريخي و الأثري إن الإقطاعية هي المرحلة الأول 
للملكية و كذلك تبين لنا واضحاً أن العبودية ليس سوى طوراً من أطوار نظام 
الملكية الخاصة الاستغلالي وكذلك البرجوازية وصولاً إلى العبودية المقنعة وقد 
تبين لنا أيضاً أن الإقطاعية هي من شكلت النظام الأسامي للملكية و قوانينه 
ومنذ ذلك الزمن تشكل مفهوم الربح و فائض الإنتاج و فائض القيمة حيث 
أصبح الإنسان ينتج ما يفيض عن حاجته بكثيرمما جعل هناك ربحاً فعلياً من 
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استغلال الإنسان وامتلاك منتوجه. 

وكذلك تبين واضحاً من خلال النصوص السومرية و الآثارإن نظام الاقراض 
و الربا نظاماً قديماً أيضاً بقدم القطع الأثرية التي وجدت بل واقدم كثيراً 
من ذلك, و تثبت أن نظام الاقراض و الربا كان نظاماً سائداً في الإمبراطورية 
السومرية القديمة, منذ أول إمبراطورية تشكلت وهذا يعني أن النظام الرأسمالي 
كان موجوداً منذ ذلك العصر و إن الرأسمالية شيء و البرجوازية شيء أخر, 
فالرأسمالية نظام انتاجي قام على اساس فائض الانتاج وبذلك فائض القيمة 
وهذا يعني ان النظام الربحي قديم بقدم نظام الإقطاع والملكية الخاصة ونشاء 
وتطور بناء عليها. 

أما البرجوازية فبي طبقة صناعية و ملاك صغارفي المدن ثاروا على السلطة 
السياسية الإقطاعية وهي سلطة الملك و النبلاء ورجال الدين في اوروبا, لهذا 
فإن البرجوازية هي تلك الطبقة التي انتزعت السلطة بالقوة و إطاحة بطبقة 
الإقطاعيين و سيطرة هي على السلطة السياسية في اوروبا و سنة قوانين 
لصالحها, أما الرأسمالية كنظام ملكية وربح وفائض قيمة فري قديمة العبد و 
سبقت البرجوازية بألاف السنين, فالبرجوازية ورثة النظام الربحي الرأسمالي من 
النظام السابق ولم تغيرشيء في أساس و قانون الملكية كل ما غيرته أنها إطاحة 
بالإقطاعية كطبقة وكنظام سيامي وسيطرة هي على السلطة. 

وطورت نظام الربح حيث تحول أساس الاقتصاد من الزراعة إلى الصناعة و 
التجارة, لقد تبين واضحاً بالدليل أن مفهوم حتمية الانتقال من مرحلة إلى أخرى 
هي مسألة غيرصحيحة وهي لا تختلف في الهاية عن مفهوم القدرية. 

مع العلم و الإثبات أن الاقتصاد هو أساس جميع الصراعات الاجتماعية 
التناحرية وإن قانون التناقض بين القوى المنتجة و علاقات الإنتاج هو قانون 
صحيح وفعال ولكن هذا القانون أيضاً قد فهمته الطبقات الحاكمة منذ قديم 
الزمان ولهذا انشأت الجيوش و الأنظمة العسكرية والأمنية من أجل الحفاظ 
على النظام وحل التناقض بالقوة, أي تناقض وتعارض علاقات الإنتاج مع القوة 
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المنتجة أي ملكية وسائل الإنتاج و منتوجها, لقد تمكنت القوى المسيطرة على 
الحكم من الحفاظ على هذا التوازن بالقوة لألاف السنين, ولهذا يقال دوماً أن 
الفراغ في السلطة يخلق فوضى عارمة. 

نعم فهناك آلاف من الجياع المحرومين بالقوة من حقهم في المنتوج الاجتماعي 
ولهذا في أي لحظة يتوقف فيها او يضعف فعل تلك القوة ستعم الفوضى في 
المنطقة التي وقع فيها هذا الفراغ أو الضعف في السلطة والسيطرة. 

إن ما توصلنا إليه من نتائج في هذا البحث لا يعني أن الثورات والعملية الثورية 
الاجتماعية لا فائدة لها ولا قيمة. 

بل على العكس من ذلك إن من أهم مقومات نجاح الثورات الاجتماعية هوالوعي 
والمعرفة والعلم وذلك من أجل القدرة على فهم العملية التاريخية وكيفية إدارة 
الصراع و تجييره لصالح قخبية الشعب بدل تركه في أيدي الجلاد ذاته يصنع 
التاريخ ويحول الشعوب بأكملها إلى وقوداً لطموحات أفراد قلة يعانون من شتى 
أنواع الأمراض النفسية, من جنون العظمة إلى حب السيطرة و النفوذ إلى جنون 
الاكتنازو الاحتكار إلى جنون الإبادة لكل ما لا يلزم وتقرير مصيرملايين البشر. 
تأتي هذه الدراسة كمحاولة متواضعة من ضمن اهداف مشروع الغربلة للفكر 
الانساني الذي دعونا إليه منذ زمن, إن الموروث الإنساني بكامله من معارف و 
علوم ومعلومات وتاريخ بحاجة إلى غريلة وإعادة نظر. 

وقد تبين لنا من خلال النتائج التي وصلنا إلها مدى الالتباسات و الأخطاء و 
التداخلات في مادة التاريخ البشري الموروث والسلوك البشري المبني عليه, ولهذا 
نتمنى من النخب الحرة و الشريفة و المناضلة أن تشحذ همتها من أجل الهموض 
بهذه المهمة الكبيرة الملقاة على عاتق أقلية من النخب, حيث الكثير من النخب 
قد تم شراءها وإفسادها وتحويل منتوجها إلى سلعة ربحية تباع وتشترى تماماً 
كباقي أنواع السلع. 

إن صعوبة هذه المهمة كونها حمالة للأوجه وعلى كل من يرغب في المشاركة في هذا 
الحمل الكبي ر أن يتحلى بالحياد التام في الدراسة و البحث و التحليل و الابتعاد 
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عن الخلفيات المسبقة والعودة إلى ما تلقاه المرء من موروثه الاجتماعي أو الثقافي 
والمعرني الذي هو أصلاً موروثاً مسيساً مؤدلج و مشوه أصلاً ولهذا ليس من 
السهل أن نكون محايدين ولكن علينا دوماً أن نحذرو نسعى لتحقيق هذا الحياد 
من أجل ضمانة النتائج وعدم الوقوع في فخ التأويل من جديد لكي نجعل الواقع 
ينسجم مع معتقداتنا كما فعل أسلافنا وتحسباً للخطء و قصور الرؤية قدمنا 
خطوط عريضة لأهم الاستراتيجيات التي على الثواراعتمادها وعدم ترك المرحلة 
تصنع من قبل صاحب المزرعة. 

إن أهم ما يحتاج إليه الإنسان هي معرفته لذاته وإمكانياته وأن يعرف من هوو 
هذه المعرفة ستمكنه من معرفة ما يريد وما لا يريد وتمكنه من السير بوضوح 
نحو الهدف الذي يريد, فالتاريخ نصنعه نحن أولاً ثم يصنعنا هو بدوره و هكذا 
تسير الحكاية بلا نهاية. 

ومن أهم الخلاصات الجديرة بالذكرالتي وصلنا إلها هي أن مفهوم الديمقراطية 
المعاصر بحد ذاته مفهوماً سطحياً و ساذجاً و ليس سوى ملهات للشعب ما 
دام هذا المفهوم هو لعبة العبودية المقنعة المعاصرة, حيث يلاعب النظام 
الشعب هذه اللعبة وفي حال فشله فيناك طرق كثيرة للإطاحة بأي معارضة 
جديدة قد تصل إلى السلطة, والأمثلة في التاريخ الحديث لا تحصى, فكم من 
الرؤساء المعارضين الجادين لسياسة الإمبراطورية الأمريكية تعرضوا للاغتيال 
أوللمحاولات المتكررة وقد سجل بعض الرؤساء على ذمة المؤرخين و الإعلاميين 
مئات محاولات الاغتيال ونذكرمثالاً على ذلك المناضل الفذ فيدل كاسترو غيره 
من الشخصيات الثورية العالمية بل إن الكثيرمن الانقلابات التي وقعت في العالم 
تبين أن للنظام العالمي الاستعماري دوراً في تلك الانقلابات, بل تم التآمر على 
الحركات الثورية الحقيقة و استبدالها بميلشيات رجعية إجرامية متطرفة تعبر 
عن مصالح الاستعمار العالمي وقوى الظلام التخلف بل شكلت ودعمت من قبله 
وهذا لم يعد سراً. 


إن قوى الرجعية والتخلف هي القوة الأكثرو الأسبل للاستعمال والحرق متى شاء 
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المستغل وذلك بسبب جهلها وسذاجتها التي تجعلها سهلة التصنيع والانقياد بل 
وأحياناً تكون شبه جاهزة بحكم ما تربت عليه من مفاهيم متخلفة ترفض الآخر 
بأي شكل من الأشكال وابسط واتفه الاسباب. 

إن مفهوم الأغلبية البسيطة التي تحمله الديمقراطية و التي يشكل أساس هذا 
المبدأ الملبات بحاجة إلى الكثير و الكثير حتى يصبح مفهوماً ذو قيمة حقيقية, 
فليس من قيمة لأي مشاركة في التشريع و السلطة ما دام نظام الملكية الخاصة 
هوالسائد في الهاية, ابتعدوا عن الملكية الخاصة والربح وغردوا كما تشاؤون. 
هذا ما يحصل حت الآن بل إن ما يجري اليوم في العالم المعاصر هو استغلال 
للعبة الديمقراطية من قبل الأنظمة اليمينية المتعصبة للوصول إلى السلطة 
ومحاصرة القوى المناهضة للبنك الدولي و صندوق النقد الدولي وأصحابه و 
تصفيتها أحياناً كثيرة, وذلك من أجل العودة بالبلاد إلى نير استعباد المقنع الذي 
يحول البلاد بكاملها إلى عبودية مقنعة أخطرو أنكا كثيراً من تلك العبودية التي 
نشأت في الإقطاع أو العبودية المأجورة الرأسمالية, فالعبودية الائتمانية و 
الاستهلاكية من أخطر أشكال الاستعباد و أشدها قسوة كونها تجعل الإنسان 
مضطراً لأن يكون هو قاسياً على ذاته, ومستغلاًلطاقته اكثيرمما يجب, وهذا كله 
كونه لا يمتلك هو منتوجه الاجتماعي ولكنه مقتنعاً أنه حر, و أن أمامه الفرص 
ليجتهد ويحصل على ما يريد, وإن النظام الاقتصادي الاجتماعي يعطيه الحرية 
الكاملة في خياراته بما في ذلك حقه من انتخاب مندوباً عنه في مجلس الشعب. 
إن الكارثة هنا أن الإنسان يصبح عبداً لأفكار ومفاهيم وقيم قد أشبع بها حتى 
العظم لدرجة أنه لا يستطيع أن يتخيل ذاته خارج هذه القيم بل لا يعنيه أمرها, 
إنه يسعى وراء شيء ما لم يعد هوذاته يدركه. 

إن أخطرما في العبودية المقنعة أنها تحولت من قوانين خارجية جائرة مفروضة 
على الإنسان من قوة خارجية غاشمة إلى قوانين و قناعات داخلية و أسس و 
نظام أخلاق وحوقٍ ومفاهيمي شامل يصنع الإنسان على أساسه ليكون صالحاً 
للاستعمال والاستهلاك. 
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إن العبودية قد تحولت من شيء قصرياً إلى قناعة داخلية ذاتية, نلتزم بها و 
نتبعبا بكل طيبة خاطر فنسعى دوماً حالمين أن نصل إلى الثروة وامتلاك وسيلة 
إنتاج واستغلال الآخرين من خلالها أو البقاء في ني رالعبودية المقنعة ومعتقدين 
تماماً أن القدرو الحظ وسلطة الاهية تساعد الإغناء وتأخذ بيدهم ليحققوا ما 
حققوه من نجاحات وهمية لهم على حساب حياة الآخرين و استعبادهم. 

إن أقصى طموح أصبح يحلم به الإنسان الناجح في المجتمع المعاصر أن يكون 
مستثمراً أوأن يقترض للوصل إلى ما يريد, فالإنسان المعاصرقد تحول إلى دمية 
فارغة من محتواها الإنساني وتحول إلى سلعة تصنع كباقي السلع تماماً, بل و 
أصبح إنساناً استهلاكياً حتى في قيمه ومفاهيمه الروحية العميقة واصبحنا نحن 
نصنع من اجل السلعة بعد ان كانت السلعة تصنع من اجلنا في سالف الزمان ** 
فقد استطاع النظام الاستعبادي الحديث من خلال امكانياته أن يحول الإنسان 
ذاته إلى حارساً ومحافظاً على هذه القوانين بل ويزعجه كثيراً تجاوز هذه القوانين 
أحياناً من قبل الآخرين, و أصبح الإنسان حارساً لعبوديته وحافظاً لها معتقداً 
أنه بذلك يحقق حريته وسعادته, ومن أهم ما تبين لنا أننا سائرين إلى الهاوية 
بإقدامنا دون أن نعي ذلك مطلقاً (بائسة تلك الحرية التي ستكون على حساب 
حياة الآخرين واستعبادهم) 

كما وخلصنا إلى نتيجة مفادها أن العالم منذ فترة تتجاوز العدة عقود يسيرنحو 
الانحدارالقيمي والأخلاققي بشكل مطرد وبطريقة مفجعة نحو الباوية فقد أصبح 
العالم يعيش خدعة الحرية دون وعي إلى أي مفهوم من الحرية ولمن هذه الحرية 
ومدى حدودها وطبيعتها, إن مفهوم الحرية مفهوماً متعدد الأبعاد و الثنايا وهو 
حمالاًللكثيرمن التفسيرات والتطبيقات و الاوجه. 

ومن أهمها حرية القوي المهيمن كل من استطاع لذلك سبيلاً, بل إن العالم قد 
انتقل إلى حالة مهزلة مضحكة حيث أصبح نظام القطيع و الفحولة هو النظام 
السائد بالكامل سواء على مستوى أفراد أودول وحكومات وحتى المستوى الدولي 
والثقافة العالمية المعاصرة, إن ثقافة القطيع هي الثقافة الأكثر انتشاراً, مثلا ما 
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أن تصدر إشاعة حول جباز هاتف نقال حديث ذات مواصفات عالية, وثبت 
الدعاية له قبل صدوره, ومع صدور تحتشد المئات على مراكز بيع هذا الجهاز 
ويلقي الكثيرين بجهازهم القديم الجديد الذي قد يكون لم يمرعام على شرائه 
ويتهافت الغالبية على شراء الجديد لا لسبب عملي ضروري بل كون القطيع قد 
سلك هذا المنى. 

و كذلك الأمر ني شتى القضايا الاستهلاكية و العادات و السلوكيات أحيانا, 
إن ثقافة القطيع قد أصبحت من الثقافات المميزة للمجتمع المعاصر و هذا 
طبيعي فقد أصبح العالم عبارة عن حدود و جيوش و أمن, وهذا كله من أجل 
حصار القطعان البشرية داخل هذه الحدود و الأسلاك الشائكة و استثمارهم 
كمستهلكين و كطاقة عاملة و إن كانت هذه الأخيرة في أيامها الأخيرة فلم تعد 
طبيعة الإنتاج المتطور تكنلوجياً بحاجة إلى الكثير من الأيدي العاملة الحية 
فالروبوتات ستحل محل البشرفي الكثير من الأحيان و الأماكن و لهذا أصبحت 
الأيدي العاملة غيرمطلوبة في الدول المتطورة صناعياً وذلك بسبب حلول الآلات 
محل الناس حتى في الزراعة. 

فقد كان في الماضي هكتار الأرض يحتاج إلى عشرات الساعات من مجموعة 
أشخاص أشداء و حيوانات تساعدهم للحصاد, بينما أصبحت اليوم على ضوء 
تطور الآلات الزراعية الضخمة آلة حاصدة خلال ساعة تكون قد أنجزت مهمة 
عشرات الأيدي العاملة في الوقت الذي يقودها شخص واحد فقط. 

فالعرض على الأيدي العاملة يفوق الطلب بأضعاف المرات و لهذا لا حلول لأزمة 
البطالة مهما جرت محاولات امتصاصها أو إخفائها أو التخفيف منا, تبقى تسير 
بطراد تصاعدي مع تطور الإنتاج والأدوات والأتمتة الرقمية الحديثة, ولهذا لم 
يعد من حاجة كبيرة للأيدي العاملة ولكن تبقى هناك حاجة إلى مستهلكين ولكن 
ليس أي نوع من المستهلكين, إنهم بالضرورة أن يكونوا مستهلكين لمنتجات النظام 
الربعي التكنوريالي وإنتاجه و إلا أصبح هؤلاء الناس بمثابة عبء عليه ولا يعنيه 
حياتهم في شيء, ولهذا يسمح بإبادة الشعوب الغيرمستهلكة للنظام الاستغلالي. 
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لقد حدث ذلك كثيراً في التاريخ و الإمبراطورية الاستعمارية المبيمنة على العالم 
إحدى الأمثلة القديمة والحديثة معاً. 

فقد أبيد أكثرمن 80 مليون هندي أحمرفي أمريكا على أيدي المستعمرين البيض و 
اليوم تباد مئات الألوف من البشرفي الحروب والمجاعات والأمراض التي يتحمل 
الجزء الأكبرمنها طبيعة النظام الاستعماري الذي انحدر في مفاهيمه الأخلاقية 
والإنسانية إلى الحضيض. 

لقد وصل العالم الاستعماري المعاصرإلى حد العودة إلى أفكارقد تلاشت وعفا 
علبها الزمن من خلال نخبة مرتزقة تحاول تأويل واقع النظام العالي المعاصرو 
صراعاته, كالعودة للتنظير المالتوسية المنقرضة و سيئة السمعة و الصيت 
و الحديث منها و الجديد عن ازدياد عدد السكان و إن ما يجري من حروب و 
صراعات هي في النهاية لصالح البشرية 

وكذلك ظهرت من جديد أفكار الداروينية الاجتماعية و التي تعتبر أن المجتمع 
يعيش حالة من الانتخاب الطبيعي تماماً كما يجري في الطبيعة, يتصارع الناس 
والمجتمعات و الأفضل يبقى, أي أن تتناحر الأمم فيما بيها و أن يأكل القوي 
الضعيف ويبقى القوي وينقرض الضعيف هذا كله امرطبيعي ومنطقي لا غبار 
عليه. 

في الوقت الذي أثبت العلم الحديث في التاريخ والمجتمع البشري أن الحروب لم 
تكن ظاهرة عبر التاريخ البشري, فهناك الكثيرمن الشعوب التي ما زالت تعيش إلى 
يومنا هذا كشعوب استراليا القديمة وغيرها في شرق أسيا, أن هذه الشعوب لم 
تعرف أي مفهوم للحروب في حياتها, قد يكون حصل قتل أحياناً وصراعات ولكن 
إجمالاً لا يوجد أي مفهوم للحروب كحروب كما نعرفها نحن. 

ومن قخبايا جنون المرحلة ومفاهيمها أن العالم بأسره قد تحول إلى ثقافة القطيع 
وصراع الحيوانات تماماً, فالفحل الأكبروذات القروض الأكبرهو المسيطر على 
العالم وكلما كبرت القرون وكبرت الجثة زادت إمكانية السيطرة والفوز. 

إن هذا يجري اليوم بين الدول فما معنى سباق التسلح و صراع و السيطرة على 
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الموارد وحيازتها والأسواق وغيرها, إن ثقافة الملكية الخاصة الحديثة قد أعادت 
المجتمع إلى ما قبل نشوء الإنسان العاقل, لقد أعادت هذه المفاهيم البشرية إلى 
العصور ما قبل البدائية العصور الوحشية العمياء الغريزية البحتة. 

إن دماغنا بحاجة إلى صعقة كبربائية ليصحوا من غفلته, ولم يبقى أمام البشرية 
سوى خيارين لا ثالث لهما و لا التباس فهما, أما الانزلاق إلى هاوية العبودية 
المقنعة المطلقة وربما لمئات أو آلاف السنين اللإحقة, أوالوعي والنضال من أجل 
وقف هذه المهزلة التاريخية التي تعيشها البشرية من تصنيع وإنتاج العبيد وإبادة 
الزائد عن الحاجة والغيرمستهلك ومنسجم مع استهلاك النظام والخضوع له. 
فعندما يكون لديك حيوان في المزرعة لا ينتج و لا يصلح للاستعمال فحتماً 
ستتخلص منه بأي طريقة معذرة على العنف الفظي و التشابيه الغريبة بعض 
الشيء ولكنها حقيقة لا بد من رؤيتها عارية بلا أوراق التوت أو غيره 

(قد تكون الحقيقة صادمة أحياناً و لكها أجدى ألف مرة من راحة الجهل 
والسذاجة) 
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7 مفيوم (الزمان ) في الفكر الرافدي بين الفلك والرياضيات/دراسة فلسفية/ 
علي حسن الجابري/كلية الادب 
8 فالسفة التاريخ والحضارة في الفكر العربي( دراسة عقلانية نقدية) ا. د. علي 
حسين الجابري 
9 الاسطورة التدين التاريخي حتى ظبور الاسلام / فضيلة عبد الرحيم حسين/ 
العراق بغداد 
0 القرآن الكريم 
1 الكتاب المقدس / العبهد القديم والعبد الجديد 
2 قصة الحضارة - وبل دورانت 
3 السومريون - تاريخهم - حضارتهم - وخصائصهم؛ تأليف 
صموئيل نوح كريمر؛ ترجمة. دء فيصل الوائلي 
4 .الاوان - من اجل ثقافة علمانية عقلانية .في مفهوم الإنسان 
5 اصل العائلة ولم لكية الخاصة - فريدريك انجلس 
6 انجلس - المجلدات الكاملة 
7 رأس المال - كارل ماركس 
8 النزعات المادية في الإسلام . د . حسين مروه (الجزئيين) 
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9 ثقافات - ما وراء ملحمة جلجامش - امال السحم ودي 

0 ترجمة ملحمة جلجامش - طه باقر 

1 مختصرتاريخ العراق - الجزء الأول - عصور ما قبل التاريخ؛ 
الألف التاسع؛ ١87٠١‏ قء مء تأليف الباحثء علي شحيلات و. 
دء عبد العزيز الياس الحمداني 

2 مختصرتاريخ العراق . الجزء الخامس - عصر الاحتلال؛ 0575 
ق. م7727 عبء مء تأليف الباحث. علي شحيلات وء دء عبد العزيز الياس 
الحمداني 

3 النظام الاجتماعي في العراق القديم - أعداد. م مء وليد سعدي الميالي 
4 الأوذيسة - هوميروس 

5 الإلياذة - هوميروسء من اقدم الملإحم الشعرية الغربية وهي 
يونانية الأصل هي الأوذيسة بحسب خبراء الأثاروالتاريخ 

6 المدينة الفاضلة - افلاطون 

7 الإمبريالية اعلى مراحل الرأسمالية - فلاديميرليين 

8 شريعة حمورابي - إعداد وتجميع .دء اسراء حاسم العمران 
9 شريعة حمورابي . ترجمة؛ محمود الامين 

0 مقدمة ابن خلدون / تأليف العلامة الكبير, ابن خلدون 

1 نشأت الملكية في المجتمعات البدائية ‏ لونا عريقات 

2 علم التاريخ - منتدى النرجس . موقع علمي أكاديمي الكتروني 
3 منتديات تخاطب ‏ تاريخ علم الدلالة 

4 المنطق - تأليف العالم والمفكرابن سيناء 

5 رسالة الغفران .ابو العلاء المعري 

6 يؤّس الفلسفة . كارل ماركس 

7 علم ظهور العقل - جورج هيجل. ترجمت . مصطفى صفوان 
8 المنطق - ارسطو 
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9 الفلسفة والفكر السيامي في الصين القديمة - عمر عبد الي 

0 الكتبة في مصر القديمة .رندا رأفة - ماجستير صحافة. جامعة القاهرة 

1 نشأة الفكرالهندي وتطوره في العصور القديمة - عبد العزيز الزى 

2 فلسفة الدين في العقل المصري القديم . نظرية الخلق في الفن المصري 
القديمء عبد الحليم حفينة 

3 نظريات فائض القيمة / كارل ماركس 

4 الفرق بين الفلسفتين الديموقراطية والابيقورية عن الطبيعة, كارل ماركس 
5 دور العمل في تحول القرد الى انسان/ فريدريك انجلس 

6 لودفيج فيور باخ ونهاية الفلسفة الألمانية الكلاسيكية/ فريدريك انجلس 

7 خبد دوهرينغ / فريدريك انجلس 

8 ديالكتيك الطبيعة / انجلس 

9 الايديولوجيا الالمانية / كارل ماركس 

0 فالسفة التاريخ عند هيجل/ سليمان علاء الشافعي 

1 فالسفة التاريخ عند هيجل / الحوار المتمدن 

2 المنطق وفلسفة الطبيعة / هيجل 

3 العقل في التاريخ / هيجل 

4 اصول الفلسفة الماركسية/ مجموعة اساتذة سوفييت 

5 افشي يخوت / الف باء المادية الجدلية 

6 علم المستقبل / الموسوعة الحرة 

7 الفن عند الفارابي, اعداد. د محمد هشام النعسان. ود مداد الطالبء اعده 
للنشرء عبد الرحيم مفكري,,(حركة التوحيد والاصلاح) 

8 (فلسفة وآراء في علم الجمال(: الجماهيرنبض حلبء اصدارمؤسسة الوحدة 
للصحافة والطباعة والنشرء حلب. 

9 اهمية الموسيقى عند ابن رشد. اعدادء المفكر المغربي الكبيرء ابراهيم بو 
رشاش, ) الموسيقى العربية ( مجلة ثقافية موسيقية تصدرعن المجمع العربي 
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للموسيقى) 

0 الواقعية والتنظيرني فلسفة ابن رشد (الكاتبة , رينه العظمة) 

1 الجمال بين الذاتي والموضوعي/عبد المجيد العابد/ المغرب 

2 مفاهيم الجمال ونظريات علم الجمال عند الفلاسفة/ ريم هشام 

3 مقدمة ابن خلدون / للعلامة ابن خلدون 

4 علم الجمال عند شوين هور / احمد بادغيش 

5 العالم ارادة وتمثل/ شوبن هور 

6 فلسفة الفن والجمال عند هيجل/ حفيظ رحيمة 

7 الجمال والاخلاق عند كانت / عدي الحربش / مدونة معنية بالأدب والفن 
والفلسفة 

8 علم الجمال في الفكرالعربي القديم / محمد المعزوز 

9 من العبودية الى العبودية, البروفيسور كاتاسونوف / برنامج رحلة في الذاكرة, 
تقديم خالد الرشد 

0 الواقع بحد ذاته, شكل هذ المرجع الهام اساس لكل ما ورد في المادة من 
تفاصيل, وكان هو الحكم والمرجع في صياغة كلفة الافكار المذكورة في سياقات 
المادة 

1 خارج المنظور / رمازا لاعرج 


72 الصورة نشوء وتاريخ ووعي/ رماز الاعرج 
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هذا الكتاب 


يشكل الكتاب الجزء الثاني من مادة كتاب التاريخ لعبة الحضارات, ومع صدوره 
تكون مادة الفلسفة المكونة من اربعة كتب قد انجزت , املين ان تساهم هذه 
الدراسة في تنشيط وتفعيل الحركة باتجاه اعادة صياغة الفكر والموروث 
الانساني الذي اصبح عاجزعن الرؤية الواضحة للواقع كما هوعليه, وان تشكل 
محاولة متواضعة لتطوير الفلسفة واعاد ومعالجتها و تصويب دورها كعلم 
معرفي يشكل الدليل للإنسان في مسيرته المعرفية نحو المستقبل 
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اصدارات سابقة 


خارج المنظور 

الصورة, نشوء, تاريخ, ووعي 

التاريخ لعبة الحضارات 

العبودية المقنعة, ونظام الملكية الخاصة 
الشيفرة الكونية 

على دروب الجمال 


59ظ25 
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